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تعريف علم الأصول 


عدف علم الأصول بأنّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم 
الشرعى»١".‏ وقد لوحظ علئ هذا التعريف : 

وكا لا يمول قراس لقي كداعي 3 ١‏ رن ميج يتين يفن 
بفاسده). 

وثانياً : بأنّه لا يشمل الأصول العملية ؛ لأنّها مجرّد أدلَةٍ عملية وليست أدلَة 
محرزة, فلا يثبت بها الحكم الشرعي, وإِنّما تحدّد بها الوظيفة العملية. 

وقالنا بيا كدي السنائل اللغوية,كظهوركلنة والعمنا نمالل خوليا 
فى استنباط الحكم. 

ْ ما الملاحظة الأولئ فتندفع : بأنّ المراد بالحكم الشرعيّ الذي جاء في 

التعريف : جعل الحكم الشرعيّ علئ موضوعه الكلّي؛ فالقاعدة الأصولية 
ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا 
القبيل, ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. 

ففرق كبير بين حشّية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار اليها؛ لأَنّ الأولى 


.١؟‎ : وورد ما يقاربه فى الفصول : 4, وهداية المسترشدين‎ »0 :١ أنظر القوانين‎ )١( 
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يثبت بها جعل وجوب السورة تارةً. وجعل حرمة العصير العنبيئّ أخرئ, وهكذا, 
فهي أصولية. وأمّا الثانية فهي جعل شرعيّ للضمان على موضوع كلي . وبتطبيقه 
علئ مصاديقه المختلفة -كالإجارة والبيع مثلاً ‏ تنبت ضماناتٍ متعدّدةٌ مجعولةً 
كلّها بذلك الجعل الواحد. 

وأمًا الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها : تارةً بإضافة قيدٍ إلى التعريف . وهو 
( أو التي ينتهئ اليها في مقام العمل ).كما صنع صاحب الكفاية7". وأخرئ بتفسير 
«الاستنباط » بمعنئ الإثبات التنجيزي والتعذيري, وهو إثبات تشترك فيه الأدلة 
التحر زد لصيو ل العماية ونا ا 

وأمّا الملاحظة الثالثئة فهناك عدّة محاولاتٍ للجواب عليها : 

منها : ما ذكره المحقق النائينك”" قدّس الله روحه ‏ من إضافة قيد 
الكبروية في التعريف لإخراج 50 (الصعيد ), فالقاعدة الأصتولة يجب أن 
تقع كبرئ في قياس الاستنباط , وأمّا ظهور كلمة (الصعيد ) فهو صغرئ في القياس 
وبحاجة إلئ كبرئ حجّية الظهور. 

ويرد عليه :أن جملةً من القواعد الأصولية لا تفع كبرئ أيضاً. كظهور صيغة 
الأمر في الوجوب, وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم, فإِنّها 
يجباجة ال كبرى بشكية الطيوى :وبا الترق مها ويك الشائل اللنونه ؟ ركلرلك 
أيضاً مسألة اجتماع الأمر والنهي ؛ فإنّ الامتناع فيها يحقّق صغرئ لكبرئ 
التعارض بين خطابّي : « صل » و«لا تغصب». والجواز فيها يحقّق صغرئ لكبرئ 


.77 : كفاية الأصول‎ )١( 
.5:١ (؟) المحاضرات‎ 


(5) فوائد الأصول .59:١‏ 


حجّية الإطلاق. 

ومنها : ما ذكره السيّد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفةٍ أخرئ, 
وهي : أن تكون القاعدة وحدها كافيةً لاستنباط الحكم الشرعيٌ بلا ضمٌ قاعدةٍ 
أضولة اخرى ل فرع ليور كلئة | التسعد االانهياجه إن حرطيو رمتينه 
«افعل» في الوجوب, ولا يخرج ظهور صيغة «افعل» في الوجوب وإن كان 
محتاجاً إلى كبرئ حجّية الظهور؛ لأنّ هذه الكبرئ ليست من المباحث الأصولية ؛ 
للاثفاق عليها!". 

وتلاحظ علي للك 

أَوّلاً : أنّ عدم احتياج القاعدة الأصولية إلئ أخرئ : إن أريد به عدم 
الاحتياج في كلّ الحالات فلا يتحقّق هذا في القواعد الأصولية ؛ لأنّ ظهور صيغة 
الأمر في الوجوب -مثلاً ‏ بحاجةٍ في كثيرٍ من الأحيان إلئ دليل حجّية السند 

وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالةٍ واحدةٍ فهذا قد يتّفق في غيرها. 
كما في ظهور كلمة «الصعيد» إذا كانت سائر جهات الدليل قطعيّة . 

وثانياً : أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأيّ ظهور آخر بحاجة إلى ضمٌ 
قاعدة حجّية الظهور. وهى أصوليّة ؛ لأنّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن 
كونها أصوليّة؛ لأ المسألة لا تكتسب أصوليّتها من الخلاف فيهاء وإنّما الخلاف 
فص فل المنالة الاضواتة. 

وهكذا يتّضح أنّ الملاحظة الثالئة واردة على تعريف المشهور. 


.8:١ المحاضرات‎ )1( 


(؟) المحاضرات .5:١‏ 
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والأصمٌ في التعريف أن يقال : «علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة 
لاستنباط جعل شرعي »؛ وعلئ هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة 
«الصعيد» ؛ لأنّها لا تشترك إلا فى استنباط حال الحكم المتعلّق بهذه المادّة فقط . 


موضوع علم الأصول 


موضوع علم الأصول _كما تقدم في الحلقة السابقة١١'‏ _«الأدلّة المشتركة 
في الاستدلال الفقهي الهف امد لّ يدور دائماً حول دليليّتها. 

وعدم تمكن بعض المحقّقين!" من تصوير موضوع العلم علئ النحو الذي 
ذكرناء ادق إلى التشكّك في فو ان كو لكل علم موضوع, ووقع ذلك 
موفعا الت فا هد علئ ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين : 

أعدهنا اه فواتون الدلره بالتوصوف اسمن أذ عوك لد اشر 
عن علم الطب إِنّما هو باختصاص كلَّ منهما بموضوع كلّيٌّ يتميّز عن موضوع 
الآخرء فلابدٌ من افتراض الموضوع لكلّ علم. ‏ - 

وهذا الدليل أشبه بالمصادرة؛ لأنّ كون التمايز بين العلوم بالموضوعات 
ترح وحود موصو لكل علم اوالاسين أنبيكون التمييقاتناً عل أساس آخر, 
ال 3 

والآخر : أَنّ التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلابدٌ من موضوع لكل 
علمٍ إذن لكي يحصل التمايز, وإن كان بالغرض علئ أساس أنّ لكلّ علمٍ غرضاً 
يعدلتاعى رظنن الل الأنخر معي إن الفرطن من كل غلم واحهء والزواجد 
لا يصدر إلا من واحدٍ فلابدٌ من افتراض مؤثّرٍ واحدٍ فى ذلك الذرضن. والتتاكانت 


)١(‏ ضمن مباحث التمهيدء تحت عنوان : موضوع علم الأصول وفائدته. 
(؟) كالمحقق العراقي يلل في نهاية الأفكار .٠5 5:١‏ والسيّد الخوئي ين في 
المحاضرات .٠١ :١‏ 
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مسائل العلم متعدّدةٌ ومتغايرةً فيستحيل أن تكون هي المؤثّرة بما هي كثيرة في 
لك العريشن الو الم ابل ينعي أكون جو ترا بها ته سطباء وى لكر وا له ولف 
يعني فرض قضيةٍ كَيّةٍ تكون بموضوعها جامعةً بين الموضوعات, وبمحمولها 
خاسة ب التجتدر ات المسنان| ع شل القطية الكده فى الحةثرة:ويد لاف كيك 
أن لكل علم موطؤعا وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه!"ا. 

وقد أجيب علئ ذلك : بأنّ الواحد علئ ثلاثة أقسام : واحد بالشخص, 
وواحد بالنوع وهو الجامع الذاتي لأفراده, وواحد بالعنوان. وهو الجامع 
الانتزاعيّ الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. واستحالة صدور الواحد من الكثير 
تحلص الأول" بوالعرطى المشرزطق لكل عل الماك وعز سس عم ةريل وي" 
أو عنواتية'4. فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. 

وهكذا يفطن طن المستدف ١م‏ الدليل علئ وجود موضوع لكل غلم 
بل قد يبرهن علئ عدمه : بن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل 
والوجود. وعلئ مسائل موضوعها الترك والعدم؛ وتنتسب موضوعات مسائله 
إلى مقولاتٍ ماهويّة وأجناس متباينة »كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارةً 


)١(‏ تجد خلاصة هذا البيان مع الإيراد عليه في ألسنة جملة من الأصوليّين. منهم المحقّق 
الإصفهاني يلل في نهاية الدراية :١‏ 4, والسيّد الخوئي بل في هامش كتاب أجود 

(؟) و(”) كما ادّعاه السيّد الخوئي يلأ في المصدر السابق. 

(:) كما ادّعاه المحقّق الإصفهانى يله فى نهاية الدراية :١‏ 4". 

(6) متهم المعقق الفرافتى بين فى المقالات 71 90 والتنيد الحوتئ يه فنى 
المحاظزات 501 


والترك أخرئ. والوضع تارةً والكيف أخرئ, فكيف يمكن الحصول علئ جامع 
ومو فؤعانة سشائل ؟ 

وغلخ هذا الأساس اسستاغوا أن لاايكون لعل الأول مواضوع غير انك 
عرفت أنّ لعلم الأصول موضوعاً كلّياً علئ ما تقدّم1". 


)١(‏ فى بداية هذا البحث. 
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الحكم الشرعيّ وتقسيماته 


الأحكام التكليفية والوضعية : 

قد تقدّم فى الحلقة السابقة١"‏ أن الأحكام الشرعية علئ قسمين : أحدهما 
الأسكاء المكلسدة افر التمكاء الرططة وقذ عر فاساياً ذه عن الأجكاء 
التكليفية. وأمًا الأحكام الوضعيّة فهى علئ نحوين : 

الخ ها ايز اها مرطوها لحك النكليس ف الروقيكة الوا ميرش ريا 
وغوت ال نا قير الجلكنة لراتدهرتوطوها شرع مود لقي قن العا 1و2 
م قال 1 

الثاني : ما كان منتزعاً عن الحكم التكليفي, كجزئيّة السورة للواجب 
المنتزعة عن الأمر بالمركب منهاء وشرطيّة الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر 
المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال. 

ولا ينبغي الشكٌ في أن القسم الثاني ليس مجعولاً للمولئ بالاستقلال. وإنّما 
هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي ؛ لأنّه مع جعل الأمر بالمركب من السورة 
وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفيٌ في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة, 
وبدونه لا يمكن أن تتحقّق الجزئيّة للواجب بمجدد إنشائها وجعلها مستقلاً. 

وبكلمةٍ أخرى : أنّ الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية ؛ وإن 
كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. فلا فرق بينها وبين جزئيّة الجزء 
للمركبات الخارجيّة من حيث كونها أمرأ انتزاعياً واقعياً؛ وإن اختلفت الجزئيتان 
في وعاء الواقع ومنشاً الانتزاع , وما دامت الجزئية أمراً واقعياً فلا يمكن إيجادها 


)١(‏ ضمن مباحث التمهيد. تحت عنوان : الحكم الشرعي وتقسيمه. 


بالجعل التشريعىٌ والاعتبار. 

وأمًا القسم الأول فمقتضئ وقوعه موضوعاً للأحكام التكليفية عقلاتاً 
وشرعاً هو كونه مجعولاً بالاستقلال؛ لا منتزعاً عن الحكم التكليفي؛ لأنّ 
موضوعيّته للحكم التكليفيَ تقتضي سبقه عليه رتبة» مع أن انتزاعه يقتضي تأخّره 
عنه. 

وقد نار شبهة لنفي الجعل الاستقلاليّ لهذا القسم أيضاً بدضوة أ ندالقو ةلاد 
بدون جعل الحكم التكليفيّ المقصود لا أثر له . ومعه لا حاجة إلئ الحكم الوضعي, 
بل يمكن جعل الحكم التكليفيّ ابتداءً علئ نفس الموضوع الذي يفترض جعل 
الحكم الوضعيّ عليه. 

عات علئ هذه الشبهة : أَنّ الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم 
الأول اعتبارات ذات جذورٍ عقلائية ؛ الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية 
وتسهيل صياغتها التشريعية. فلا تكون لغواً. 


شمول الحكم للعالم والجاهل : 

وأحكام الشريعة - تكليفية ووضعية - تشمل في الغالب العالم بالحكم 
والجاهل على السواء. ولا تختصّ بالعالم . وقد ادّعى أن الأخبار الدالّة على ذلك 
مستفيضة7", ويكفي دليلاً علئ ذلك إطلاقات أدلّة تلك الأحكام. وَليَذا ضعي 


)١(‏ بل قد ادّعى الشيخ الأعظم يله في فرائده )1١١:1(‏ أنّها متواترة. والظاهر أن المقصود 
بها أخبار الاحتياط الوارد جِلّها في كتاب الوسائل الجزء 7٠؟‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي, وذلك بدعوى أنّ هذه الأخبار لو لم تتمٌ دلالتها على وجوب الاحتياط عند الشكَ 
فلا أقلّ من دلالشها على شمول الحكم الواقعي للإنسان الشالك وإن كان محكوماً بالبراءة 
ظاهراً. 
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قاعدة اشتراك الحكم الشرعيٌ بين العالم والجاهل مورداً للقبول علئ وجه العموم 
بين أصحابناء إلا إذا دلّ دليل خاصٌ علئ خلاف ذلك فى مورد. 

وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم 
بالعالم ؛ لأنّه يعني أنّ العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه., وينتج عن ذلك 
تأَخّر الحكم رتبةً عن العلم به وتوقّفه عليه وفقاً لطبيعة العلاقة بين الحكم 
وموضوعه. 

ولكن قد مر بنا فى الحلقة السابقة'": أن المستحيل هو أخذ العلم 
بالحكم المجعول في موضوعه لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول 

ويترتّب علئ ما ذكرناه من الشمول : أنّ الأمارات والأصول التي يرجع 
اليها المكلّف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية قد تصيب الواقع . وقد 
تخطئ, فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حقّ الجميع, والأدلّة والأصول 
في معرض الإصابة والخطأ, غير أَنّ خطأها مغتفر ؛ لأنّ الشارع جعلها حجّة وهذا 
معتع القول بالمطيةر 

وفي مقابله ما يسمّى بالقول بالتصويب, وهو : أن أحكام الله تعالئ 
والرؤةى: اله الدليل والاسل ءا زتعت الى تلنين انض سيك لياق 
أحكاة,:وإثنايحكه تبعا للدليل أو الأضل :قلا يمكن أن يتخلف'الحكم الواقترد 
عنهما. 

وهناك صورة مخقّفة للتصويب. مؤدّاها : أن الله تعالئ له أحكام واقعية 
ثابتة من حيث الأساس ؛ ولكنّها مقيّدة بعدم قيام الحجّة من أمارةٍ أو أصل على 


)١(‏ ضمن مباحث الدليل العقلي, تحت عنوان : أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. 


خلافها. فإن قامت الحجّة على خلافها تبدّلت واستقد ما قامت عليه الحجّة. 

وكلا هذين النحوين من التصويب باطل : 

أمّا الأول فلشناعته ووضوح بطلانه. حيث إنّ الأدلّة والحجج إِنّما جاءت 
لتُخبرنا عن حكم الله وتحدّد موقفنا تجاهه. فكيف نفترض أنه لا حكم لله من 
فيك الأساس!؟! 

وأمًا الثانى فلأنّه مخالف لظواهر الأدلّة, ولما دلٌ على اشتراك الجاهل 
والعالم فى الأحكام الواقعية. 


الحكم الواقعي والظاهري : 

ينقسم الحكم الشرعيّ كما عر فنا سابقاً -إلئ واقعييٌ لم يؤخذ في موضوعه 
الشكَ. وظاهريّ أخذ في موضوعه الشكٌ في حكم شرعيٌ مسبق . وقد كنّا نقصد 
حتئ الآن فى حديثنا عن الحكم : الأحكام الواقعية. 

وقد مر بنا فى الحلقة السابقة١"'‏ أن مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعئ - 
تشتمل علئ ثلاثة عناصرء وهي : الملاكء والإرادة» والاعتبار. وقلنا: إِنّ 
الاعتبار ليس عنصراً ضروريّا. بل يستخدم غالبا كعملٍ تنظيميٌ وصياغي . 

ونريد أن نشير الآن إلئ حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور 
التعبير عنه غالباً. 

و#وطيحه : أن المزك كيا أن لدي الطلاعه علي المكلف فسا بريد عند 
كذلك دح ديه ترك بحو الطاعة يق موالاث إراذهه كا ون المكلفة: 
لل ا -إذا تم الملاك في شيءٍ وأراده المولئ ‏ أن يجعل نفس ذلك 


)00 ضمن مباحث التمهيد. تحت عنوان : مبادئ الحكم التكليفي. 
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الشىء فى عهدة المكلّف مصبّاً لحقٌّ الطاعة, بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشىء 
-التي يعلم المولئ بأنّها مؤدّية إليه -في عهدة المكلّف دون نفس الشيء», فيكون 
حقٌ الطاعة منصياً علئ المقدّمة ابتداة» وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلا 
تبعاً :وهذا يعن أرق الطاعه ينضت على ما يعددة المولن دعقلاإزادته لشن - 
مصباً له ويدخله في عهدة المكلّف, والاعتبار هو الذي يستخدم عادةٌ للكشف 
عن المصبٌ الذي عيّنه المولئ لحقٌ الطاعة, فقد يتحد مع مصبٌ إرادته. وقد 


وأمّا الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحثٍ واسع ؛ وُجُّهت فيه عدّة اعتراضاتٍ 
للحكم الظاهريٌ تبرهن علئ استحالة جعله عقلاً”'!, ويمكن تلخيص هذه البراهين 

١‏ -إنّ جعل الحكم الظاهريّ يودي إلى اجتماع الضدّين أو المثلين؛ لأنّ 
الحكم الواقعين ثابت فى فرض الشكٌ بحكم قاعدة الاشتراك المتقدّمة؛ وحينئذٍ 
فإن كان الحكم الظاهريّ المجعول علئ الشاكٌ مغايراً للحكم الواقعيّ نوعاً 
-كالحلّيّة والحرمة ‏ لزم اجتماع الضدّينء ولا لزم اجتماع المثلين. 

وما قيل سابقاً''" من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعئ والظاهري لأنْهما 


)0 أثيرت هذه الشبهة حول حجّية خبر الواحد غير القطعيّ من قبل محمّد بن عبد الرحمن 
المعروف بابن قبة على ما نسب إليه في المعالم : 185. كما نسبت إليه الشبهة المذكورة أيضاً 
حول حجّية مطلق الأمارات غير القطعيّة في كتاب أجود التقريرات 7 : 7. 

(5) قن التخلقة العايية فى "هنذا الكنناق سوق طبحت الشمهيد مضع عنوان + السسعاج الفككم 


الواقعي والظاهري . 


سنخان مجرّد كلام صوريٌ إذا لم يُعط مضموناً محدّداً؛ لأنّ مجوّد تسمية هذا 
بالواقعيٌ وهذا بالظاهريّ لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية, 
وهي متضادة. 

؟ -إِنّ الحكم الظاهريّ إذا خالف الحكم الواقعئّ فحيث إِنّ الحكم الواقعيّ 
بمبادئه محفوظ في هذا الفرض - بحكم قاعدة الاشتراك يلزم من جعل الحكم 
الظاهريّ في هذه الحالة نقض المولئ لغرضه الواقعي بالسماح للمكلّف بتفويته؛ 
اعتماداً علئ الحكم الظاهريّ في حالات عدم تطابقه مع الواقع . وهو يعني إلقاء 
الفكلت في المفسدة, وتفويت المصالح الواقعية المهمّة عليه. 

"إن الحكم الظاهريّ من المستحيل أن يكون منجّزاً للتكليف الواقعيّ 
المشكوك ومصحّحاً للعقاب علئ مخالفة الواقع ؛ لأنّ الواقع لا يخرج عن كونه 
مشكوكاً بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. ومعه يشمله حكم العقل بقبح 
العقاب بلا بيانٍ بناءً علئ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان » والأحكام العقلية 
غير قابلةٍ للتخصيص. 


شيهة التضاد ونقض الغرض : 

كا الاعترافى الأول ققد | حيث عليه بحو 

منها : ما ذكره المحقق النائينى!" يي من أن إشكال التضادٌ نشأ من افتراض 
أن الحكم الظاهريّ حكم تكليفي, وأنّ حجّية خبر الثقة _مثلاً -معناها جعل حكم 
تكليفيٌ يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام, وهو ما يسمّئ ب (جعل الحكم 
الممائل)» فإن أخبر الثقة بوجوب شيءٍ وكان حراماً في الواقع , تمدّلت حجّيته في 


.٠١6 :7" فوائد الأصول‎ )١( 
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جعل وجوب ظاهريٌ لذلك الشيء وفقاً لما أخبر به الثقة , فيلزم علئ هذا الأساس 
اجتماع الضدّين؛ وهما : الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. 

ولكنّ الافتراض المذكور خطأ؛ لأنّ الصحيح أنّ معنئ حجّية خبر الثقة 
-مثلاً ‏ جعلّه علماً وكاشفاً تامأ عن مؤدّاه بالاعتبار, فلا يوجد حكم تكليفي 
ظاهريّ زائداً علئ الحكم التكليفيّ الواقعيّ ليلزم اجتماع حكمين تكليفيّين 
عا كاوه توذلكة لان التقصو وبق نجع الححية الخير ديفاة - جعله امعتر ا 
للأحكام الشرعية التى يحكى عنهاء وهذا يحصل بجعله علماً وبياناً تامّاً؛ لأنّ 
العلم منجّزء سواء كان علماً حقيقة كالقطع , أو علماً بحكم الشارع كالأمارة. وهذا 
ما يسمّئ بمسلك (جعل الطريقية). 

والعوااب علئ ذلك : أن التضادٌ بين الحكمين التكليفتين ليس ولجاط 
0 ُ 3 5 تقدّم 
فى الحلقة السابقة”". وحينئذٍ فإن قيل بأنّ الحكم الظاهريّ ناشئ من مصلحة 
ملزمة وشو في فعل المكلف الذي تعلّق به ذلك الحكم. حصل التنافي بينه وبين 
ل ل ا ا 0 0 
ذال التنافي بين الحكم الواقم والحكم الظاهري ا دل هنكي تكليفياً. 
أو بلسان جعل الطريقية. 

ومنها : ما ذكره السيّد الأستاذ'"' من أن التنافي بين الحرمة والوجوب 


)١(‏ ضمن بحث (الحكم الشرعي وأقسامه) من مباحث التمهيد. تحت عنوان : التضادٌ بين 
الأحكام التكليفيّة. 
(؟) مصباح الأصول .11١-1١8:1‏ 


-مثلاً - ليس بين اعتباريهماء بل بين مبادئهما من ناحية؛ لأنّ الشيء الواحد 
لا يمكن أن يكون مبغوضاً ومحبوباً, وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحيةٍ 
غرف : لذ كاذ منهما تشع تصوفاً بيخالناً لذ سح الآخر. فإذا كانت 
العرطك زافق والونفو أظامر يا قلا تناف نيفين فى :الميادنة لذلا تمن 
مياد النحكم الظاهوث فى تقس جعلة لا فى المتماق التشدرك بينه ونين النحكم 
الواقعي, ولا تنافي بينهما في متطلّبات مقام الامتثال؛ لأنّ الحرمة الواقعية 
غير واصلة _كما يقتضيه جعل الحكم الظاهريّ في موردها _فلا امتثال لها 
ولا متطلّبات عملية؛ لأنّ استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجّز. 

ولكن نتساءل : هل يمكن أن يجعل المولئ وجوباً أو حرمةً لملاكٍ في نفس 
الوجوب أو الحرمة ؟ ولو انّفق حمّاً أن المولئ أحس بأنّ من مصلحته أن يجعل 
الوجوب علئ فعل بدون أن يكون مهنّماً بوجوده إطلاقاً. وإِنّما دفعه إلى ذلك 
ربعو السلفة وى ني العلل وكيا 1 ام سا جيك نا مسا سن ان 
متم بول هقد يعن لك أن يقع الفعل أو لا يقع , أقول : لو اتّفق ذلك حقَّاً فلا أثر 
لمثل هذا الجعل, ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. فافتراض أنّ الأحكام 
الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل يعني تفريغها من حقيقة الحكم ومن 
أثره عقلاً. 

فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تامٌ, ولكنّه في 
اقراضة السك لطا حرف اايسدا ل ويافف :مله كن العصر ين 1ك قد 
بحاجةٍ إذن في تصوير الحكم الظاهريّ إلئ افتراض أنّ مبادئه ليس من المحتوم 
تواجدها في متعلّقه بالخصوص ؛ للا يلزم التضاد, ولكنّها في نفس الوقت ليست 
قائمة بالجعل فقط ؛ للا يلزم تفريغ الحكم الظاهريّ من حقيقة الحكم , وذلك بن 
تقول : إنّ مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية . 


7“ ممح ا امامت او كمة نوش فى عدم الأصون / اتحلقة الثالئة 

وتوضيح ذلك : أنّ كلّ حرمةٍ واقعيةٍ لها ملاك اقتضائي, وهو المفسدة 
والمبغوضية القائمتان بالفعل, وكذلك الأمر فى الوجوب. وما الإباحة فقد تقدم 
في الحلقة السابقة!" أنّ ملاكها قد يكون اقتضائياً وقد يكون غير اقتضائي؛ لأنها 
قد تنش عن وجود ملاكِ في أن يكون المكلف قطلق التاق :وقد تدسا عن خلو 
الفعل المباح من أيّ ملاك. 

وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرّمات ولم يتميّز بعضها عن البعض, 
لم يود ذلك إلئ تغيّر في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية, 
فلا المباح بعدم تمييز المكلّف له عن الحرام يصبح مبغوضاً, ولا الحرام بعدم 
تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيّته. فالحرام على حرمته واقعاً ولا توجد فيه 
سوق مادى العرمة, والمباخ على إبانخعه ولا توعد فيه سيوف مياق الاباجحقا. 

غير أنّ المولئ فى مقاه التوجيه للمكلّف الذي اختلطت عليه المباحات 
الوه سيق أهزيق 1 ان معدن ركان ما تعفن | الح وتان 
عر تكان ها يسول ريه ور اقيم أذ ناته اماه مين 
المحرّمات الواقعية يدعوه إلئ المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته, لا لأ كل 
نا مم سر فيو مسرهن وذو شو برل لقتباة الحمعان هن المعدمات 
الواقعية الموجودة ضمنهاء فهو منع ظاهريٌّ ناشئ من مبغوضية المحرّمات الواقعية 
والعرصن :عار هما نايا 

وقى مقابل:ذللته إن كانت الاباحة فى الميباحات الواقعية ذات لاك 
فاه كان ميعن الترلع ذا سوال يدون رمد ااالش الماكوره رطا لفن 


)00( ضمن بحث (الحكم الشرعي وتقسيمه) من مباحث التمهيد. تحت عنوان : مبادئ الحكم 
التكليفى. 


سيشمل الحرام الواقعيّ والمباح الواقعيّ أيضا اذا كان مجممل الخرمة اليكلف: 
وفي حالة شموله للمباح الواقعيّ لا يكون منافياً لإباحته ؛ لأنّه كما قلنا -لم ينشأ 
عن مبغوضية نفس متعلّقه» بل عن مبغوضية المحرّمات الواقعية والحرص علئ 
ضمان اجتتابها. 

وأمَا إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاكِ اقتضائيٌ , فهى تدعو _خلافاً 
للحرمة -إلئ الترخيص في كلّ ما يحتمل إباحته. لالأ نكل ما يحتمل إباحته ففيه 
واذه ل احدويل قات إطلاق العقا :فى المياعات الواقية المويعودة مد 
محتملات الإباحة, فهو ترخيص ظاهرىٌ ناشت عن الملاك الاقتضائيٌ للمباحات 
الواقعية والحرص علئ تحقيقه . 

وفى هذه الحالة يَزِنُ المولئ درجة اهتمامه بمحرّماته ومباحاته, فإن كان 
الملاك الاقتضائت فى الإباحة أقوئ وأهمّ رخّص في المحتملات. وهذا 
00550 العباع الواقعيّ والحرام الواقعيّ إتاكان محتمل الإباحة؛ وفي 
حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافياً لحرمته؛ لأنّه لم ينشأ عن ملاكِ 
للأناعة ك لفين قات 0 عوج ولاك الأياعة'فى المياحات الوافعية والحرمن 
علو همان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرّمات الواقعية أهمّ منع من الإقدام 
في المحتملات ضماناً للمحافظة على الأهمٌّ. 

وهكذا ينضح أنّ الأحكام الظاهريّة خطابات تعيّن الأهمٌ من الملاكات 
والمبادئ الواقعية حين يتطلب كلّ نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به 
الحفاظ علئ النوع الآخر. 

وبهذا اتتضح الجواب علئ الاعتراض الثاني وهو : أنّ الحكم الظاهريّ 
يؤدّي إلئ تفويت المصلحة والالقاء فى المفسدة. فإنٌّ الحكم الظاهريّ وإن كان قد 
ينقب افو لكنه نما يفيه 000 الحفاظ علئ غرض ع 
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شيهة تدحّز الواقع المشكوك : 

وأمّا الاعتراض الثالث فقد أجيب”": بأنّ تصحيح العقاب علئ التكليف 
الواقعيّ الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجّية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان؛ لأنّ المولئ حينما يجعل خبر الثقة حجّةَ يعطيه صفة العلم والكاشفية 
اعتباراً علئ مسلك الطريقية المتقدم. وبذلك يخرج التكليف الواقعىٌ عن دائرة 
قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّه يصبح معلوما بالتعبّد الشرعي ؛ وإن كان مشكوكا 
-000 

ونلاحظ علئ ذلك : أَنّ هذه المحاولة إذا تمّت فلا تجدي في الأحكام 
الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة, كأصالة الاحتياط ؛ علئ أن 
المحاولة غير تامّة, كما يأتي'" إن شاء الله تعالى. 

والصحيح : أنه لا موضوع لهذا الاعتراض علئ مسلك حقّ الطاعة؛ لِمّا 
تقدّم من أَنّ هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بِيانٍ رأساً. 

وقد تلخّص مما تقدم : أنّ جعل الأحكام الظاهرية ممكن. 


الأمارات والأصول : 

تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين : 

امهنا الأحكام الظاهرية التي تُجعل لإحراز الواقع. وهذه الأحكام 
تتطلب وجود طريقٍ ظَنَيينٌ له درجة كشفٍ عن الحكم الشرعي ؛ ويتولّئ الشارع 


.١١ يمكن استفادة ذلك مما جاء فى أجود التقريرات ؟:‎ )١( 
(؟) ضمن المبادئ العامّة من مباحث الأدلة المحرزة. تحت عنوان : وفاء الدليل بدور القطع‎ 


الطريقي والموضوعي . 


الحكم علئ طبقه بنحو يلزم علئ المكلّف التصرّف بموجبه. ويسمّئ الطريق 
ب(الأمارة)ء ويسمّئ الحكم الظاهريّ ب (الحجّية). من قبيل حجّية خبر الثقة. 

والقسم الآخر : الأحكام الظاهرية التي تُجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه 
الحكم المشكوكء ولا يراد بها إحرازه وتسمّئ ب (الأصول العملية). 

ويبدو من مدرسة المحقّق النائيني'' بي التمييز بين هذين القسمين على 
أساس ما هو المجعول الاعتباري فى الحكم الظاهريء فإن كان المجعول :هو 
الطريقية والكاهفة دخ[ المورد فى (الأمارات). وإذا لم يكن المجعول ذلك 
وكان الجعل في الحكم الظاهري تيا لين إشاء الوخليية الما معن وطاق 
(الأصول). 

وفى هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدّئ الأصل 
منزلة الواقع في الجانب العملي, أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوّم له 
منزلة اليقين في جانبه العمليّ لا الإحرازيّ فالأصل تنزيلي, أو أصل محرز. وإذا 
كان سيان 0 وطن عمال ا بدون ذلك فالأصل أصل عدلة صرف 

وهذا هن أن الفوق وين الأما زات والأضول مسا من فيه صياغة الحكم 
الظاهريّ في عا الحفل والاعفان 

ولكنّ التحقيق : أن الفرق بينهما أعمق من ذلك. فإنّ روح الحكم الظاهريّ 
في اوه الامارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع 


)١(‏ يبدو أن التفاصيل المنسوبة هنا إلى مدرسة المحقّق النائينى يلل حصيلة ما جاء فى مصادر 
عديدة وإن كان كلّ واحدٍ منها غير خالٍ عن الغموض والتشويش. بل المغايرة أحياناً في 
بعض جوانب تلك التفاصيل. أنظر بهذا الصدد : أجود التقريرات ؟: 18 و :5١7‏ ومصباح 


الأصول 1٠١5-١٠١4:‏ و":166. 
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الصياغة, وليس الاختلاف الصياغيّ المذكور إلا تعبيراً عن ذلك الاختلاف 
الأعمق في الروح بين الحكمين. 

وتوضيح ذلك : أنّا عرفنا سابقاً أن الأحكام الظاهرية مردّها إلى خطاباتٍ 
تعن الأهمّ من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلّب كلّ نوع منها ضمان 
الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ علئ النوع الآخر وكل ذلك يحصل 
ننيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف, وعدم تمييزه المباحات عن المحوّمات 
مثلاً . 

والأهميّة التى تستدعى جعل الحكم الظاهري وفقاً لها : تارةٌ تكون بلحاظ 
الاحشمال واه تان الك :وقالنة عاط الاتتامال والمكشل معا افاة 
شك المكلّف في الحكم يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع 
المشكوك, وحينئذٍ فإن قدّمت بعض المحتملات علئ البعض الآخرء وجعل 
الحكم الظاهريّ وفقاً لها؛ لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع بدون أخذ نوع 
المحتمل بعين الاعتبازء فهذا هو معنئ الأهمّية بلحاظ الاحتمال. وبذلك يصبح 
الاحتمال المقدّم أمارة؛ سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهريٌ لسان 
جعل الطريقية, أو وجوب الجري علئ وفق الأمارة. 

وإن قَدّمت بعض المحتملات علئ البعض الآخر لأهمّيّة المحتمل بدون 
دخل لكاشفية الاحتمال فى ذلك كان الحكم من الأصول العملية البحتة, كأصالة 
الأباحة وأفالة الكسواط اليوط ون أعرها اسع الوك العف 
المحتمل, وفي الآخر أهمّية الحكم الإلزامي المحتمل بقطع النظر عن 0 
الاحتمال: سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم الظاهريٌ لسان تسجيل وظيفة 
عملية, أو لسان جعل الطريقية. 

وإن قدّمتبعض 'المحتملات عل البعضن الآخر يلحاظ كلا الأمرين من 


الاحتمال والمحتمل: كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة, 
كقاعدة الفراغ . 

تع الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قرّة الاحتمال أن يصاغ الحكم 
الظاهريّ بلسان جعل الطريقية. والأنسب فى موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل 
أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة .لا أن هذا الاختلاف الصياغئ هو جوهر الفرق 
فين :الا ما رابك وال عمو ل 


التنافي بين الأحكام الظاهرية : 

عرفنا سابقاً!" أنّ الأحكام الواقعية المتغايرة نوعاً -كالوجوب والحرمة 
والأباحه ب 3 زهذا مت أن مع المسطل اه فيه كيان رامكاة 
متغايزان علئ قنىء:واحد؛ 8 علم المكلّف بذلك, أو لا؛ لاستحالة اجتماع 
الضدّين في الواقع . 

والسؤال هنا هو : أن اجتماع حكمين ظاهريّين متغايرين نوعاً هل هو 
معقول, أَوْ لا ؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراماً ظاهراً ومباحاً ظاهراً 
في نفس الوقت ؟ 
ْ والجواب علئ هذا السؤال يختلف باختلاف المبنئ في تصوير الحكم 
الظاهريّ والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية. فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بن 
مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه أمكن جعل حكمين 
كافاقى الاناضهر العرننة نه عل قرط أى' له ركنا واطليى نا فا لددفن 
عدم ركرل نينا يلاعا يويدا لذ بلاط شن العم ده 


)١(‏ الحلقة الثانية. ضمن مباحث التمهيدء تحت عنوان : التضادٌ بين الأحكام التكليفيّة. 
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اعتبار, ولا بلحاظ المبادئ؛ لأنّ مركزها ليس واحداً, بل مبادئ كلّ حكم في 
نفس جعله لا في متعلّقه. ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير؛ لأنّ 
أحدهما علئ الأقلّ غير واصل فلا أثر عمليّ له وأمّا في حالة وصولهما معاً فهما 
متنا فيان مقضناذان؛ لذن أحدهما ينكد والآخن يوحن 

وأمّا على مسلكنا فى تفسير الأأحكام الظاهرية وأَنّها خطابات تحدّد ما هو 
الأهمّ من الملاكات الواقعية المختلطة. فالخطابان الظاهريان المختلفان 
-كالاباحة والمنع -متضادّان بنفسيهما. سواء وصلا إلى المكلّف أو لا؛ لأنّالأوّل 
شت اهن خلاك الساحاف الوافهبوالناقى نكيت اهمه اذك الماك 
الواقعية» ولا يمكن أن يكون كلّ من هذين الملاكين أهمّ من الآخرء كما هو 
واضح. 


وظيفة الأحكام الظاهرية : 

وبعد أن اتّضح أنّ الأحكام الظاهريّة خطابات لضمان ما هو الأهمّ من 
الأحكام الواقعية ومبادئهاء وليس لها مبادئ في مقابلها نخرج من ذلك بنتيجة, 
وهى : أَنّ الخطاب الظاهريٌّ وظيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية 
المسكركة فيو يكز تازه ويعدر أخرئ هولق موطوفا نتفلا لحك العقل 
بوجوب الطاعة فى مقابل الأحكام الواقعية؛ لأنه ليس له مبادئ خاصّة به وراء 
مبادئّ الأحكام الواقعية. فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهراً يستقل 
العقل بلزوم التحقّظ علئ الوجوب الواقعيّ المحتمل واستحقاق العقاب علئ عدم 
التحفّظ عليه, لا علئ مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط يما هو. 

وهذا معنئ ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية . فهى مجرّد 
وسائل وطرقي لتسجيل الواقع المشكوك وإدخاله في عهدة المكلّف, ولا تكون 


هي بنفسها موضوعاً مستقلاً للدخول في العهدة ؛ لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها . 
ولهذا فإنٌ من يخالف وجوب الاحتياط فى مورد ويتورّط نتيجةً لذلك فى ترك 
الواجب الواقعى لا يكون شا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعيٌ 
ووجوب الاحتياط الظاهريء بل لعقاب واحدء وإلا لكان حاله أشدٌ ممّن ترك 
الواجب الواقعىّ وهو عالم بوجوبه. 

وأمّا الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية لا طريقية, بمعنئ أَنّ لها مبادئ 
خاصّة بهاء ومن أجل ذلك تُشكّل موضوعاً مستقلاً للدخول في العهدة. ولحكم 
العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب علئ مخالفتها. 


تقدّم7" أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل , واتّضح 
أنّ الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهماء 
وهذا يعني أنْ الحكم الظاهريّ لا يتصرف في الحكم الواقعي. ولكن هناك مَّن 
ذهب" إلى أنّ الأصول الجارية فى الشبهات الموضوعية -كأصالة الطهارة - 
تتصّف فى الأحكام الواقعية؛ بمعنئ أنّ الحكم الواقعئّ بشرطية الثوب الطاهر فى 
الصلاة مثلاً يسع ببركة أصالة الطهارة ؛ فيشمل الثوب المشكوكة طهارته الذي 
جرت فيه أصالة الطهارة حتّى لو كان نجساً في الواقع, وهذا نحو من التصويب 
الذي ينتج أنّ الصلاة في مثل هذا الذوب تكون صحيحة واقعاً. ولا تجب إعادتها 
علئ القاعدة؛ لأنّ الشرطية قد انّسع موضوعها. 


)١(‏ في هذه الحلقة, تحت عنوان : شمول الحكم للعالم والجاهل. 
(؟) كفاية الأصول : .١٠١١‏ ونهاية الدراية 7:١‏ 8917. 
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وتقريب ذلك : أنّ دليل أصالة الطهارة بقوله : «كلٌ شىءٍ طاهر حتئ تعلم 
اهقزر" وجرا كما علة دليل شرطية الثوب الطاهر فى الصلاة ؛ لذن لسايد 
لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وإيجاد فردٍ له فالشرط و إذن. وليس 
الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط؛ لأنّ مفاد دليل حجّية الأمارة 
ليس جعل الحكم الممائل. بل جعل الطريقية والمنجّزية, فهو بلسانه لا يوسّع 
موضوع دليل الشرطية؛ لأنّ موضوع دليلها الثوب الطاهر. وهو لا يقول : هذا 
طاهرء بل يقول : هذا محرز الطهارة بالأمارة» فلا يكون حاكماً. 

وعلر كد الأحافق نكر بحسني الكنا يايو اللياراك: الا فول 
المنفّحة للموضوع, فبنئ علئ أنّ الأصول الموضوعية توسّع دائرة الحكم الواقعيّ 
المترتّب علئ ذلك الموضوع دون الأمارات, وهذا غير صحيح, وسياتي بعض 
الحديثك عنه إن شناء الله تال 7 


القضية الحقيقية والخارجية للأحكام : 
مت بنا فى الحلقة السابقة! أنّ الحكم تارةً يُجعل على نهج القضية الحقيقية, 
وأخرئ يُجعل علئ نهج القضية الخارجية. 


7” الحديث 877, ووسائل الشيعة ": 4737» الباب‎ .,584 :١ والتهذيب‎ ,.١ :" الكافي‎ )١( 
من أبواب النجاسات, الحديث 4, باختلافٍ في اللفظ فيها.‎ 

(؟) كفاية الأصول : .١1١١‏ 

() جاءت الإشارة إلى ذلك في هذه الحلقة ضمن أبحاث الدليل العقلي. تحت عنوان : دلالة 
الأوامر الظاهريّة على الإجزاء عقلاً. من دون بيان تفصيل الردٌ عليه. 

(؛) ضمن بحوث التمهيد, تحت عنوان : القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة للأحكام. 


والقضية الخارجية : هي القضية التي يُجعل فيها الحاكم حكمه علئ أفرادٍ 
موجودة فعلاً في الخارج في زمان إصدار الحكم, أو في أيّ زمانٍ آخرء فلو أتيح 
لحاكم أن يعرف بالضبط من وُجد ومن هو موجود ومن سوف يوجّد في المستقبل 
من المبناء فأشار إليهم جميعاً وأمر بإكرامهم فار 

والقضية الحقيقية : هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلئ تقديره وذهنه 
بدلاً عن الواقع الخارجي, فيشكّل قضيةً شرطية ؛ شرطها هو الموضوع قد 
الوجود, وجزاؤها هو الحكم, فيقول : إذا كان الإنسان عالماً فأكْرمه, وإذا قال : 
«أكْرِم العالم» قاصداً هذا المعنئ فالقضية روحاً شرطيّة وإن كانت صياغةً حمليّة . 

وهناك فوارق بين القضيتين : منها ما هو نظريء ومنها ما يكون له مغزىً 
عي ِِ ِِ 

فمن الفوارق أنّنا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلئ أيّ جاهل 
وتقول : لوكان هذا عالماً لوجب إكرامه ؛ لأنّ الحكم بالوجوب ثبت علئ الطبيعة 
التقدرة وعدا :مضداقيا : وكلما مدق المرط صو اللعزاى كلاف القضية 
الخارجية التى تعتمد علئ الإحصاء الشخصيٌ للحاكم, فإنّ هذا الفرد الجاهل ليس 
داخلاً فيها. لا بالفعل ولا علئ تقدير أن و عَال: 

أمَا الأول فواضحء وآمًا الثاني فلأنٌ القضية الخارجية ليس فيها تقدير 
والفراص وبل هي تك على موضوع اجر 

ومن الفوازق 1 نّ الموضوع في القضية الحقيقية وصف كل دائماً يفترض 
وجوده فيرتّبٍ عليه الحكم . سواء كان وصفاً عرضياً كالعالم, أو ذاتياً كالإنسان. 
وأمّا الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية أي ما يقبل أن يُشار 
إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها؛ 
أن الذات الخارجية وما يقال عنة (هذا) خارجاً لا معن لتقدير وجودهءبل هو 
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محقّق الوجود. 

فإن كان وصفٌ ما دخيلاً فى ملاك الحكم فى القضية الخارجية تصدّى 
الموار: عه لاخر اذ وود كنا إذا أراة أن فك د لسوت كاد أبناء 
عمّه وكان لتديّنهم دخل في الحكم فإِنّهِ يتصدّئ بنفسه لإحراز تديّنهم ثم يقول : 
ا(أكاه انا عقاك كليم ون لزيد زنعا لما العرودمن ادكه كاد وا 

وأا إذا قال : «أكرم أبناء عمّك إن كانوا متديِّين » فالقضية شرطية وحقيقية 
من ناحية هذا الشرط ؛ لأنّه قد افتّرض وقدّر. 

ومن الفوارق المترتّبة على ذلك : أنّ الوصف الدخيل في الحكم في باب 
القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم؛ لأنّه مأخوذ في موضوعه. وإن شئت 
قله لا اقرط والجراء سق كتفت السرط عاذ ياي التهايا الشايمية. 
فالا واف السك هروط و لفاس نور تسمدف ارون الدحر ها دعو 
إلئ جعل الحكم, فإذا أحرز المولئ تديّن أبناء العمّ فحكم بوجوب إكرامهم علئ 
نهج القضية الخارجية نبت الحكم ولو لم يكونوا متديّنين في الواقع , وهذا معنئ أن 
الذي يتحمّل مسؤولية تطبيق الوصف علئ افراده هو المكلف في باب القضايا 
سرجه اركاب وج لجر ان قي يان العف العامة ليا 


[ تعلّق الأحكام بالعناوين الذهنيّة :] 

وينبغي أن يُعلّم : أن الحاكم -سواء كان حكمه علئ نهج القضية الحقيقية أو 
على نهج القضية الخارجية, وسواء كان حكمه تشريعياً كالحكم بوجوب الحجّ 
علئ المستطيع . أو تكوينيّاً وإخبارياً كالحكم بأنّ النار محرقة أو أنّها في الموقد - 
إنَما يصبّ حكمه في الحقيقة علئ الصورة الذهنية, لا علئ الموضوع الحقيقيّ 
للحكم ؛ لأنّ الحكم لَمّا كان أمراً ذهنياً فلا يمكن أن يتعلّق إِلَا بما هو حاضر في 


الذهن, وليس ذلك إِلَا الصورة الذهنية. وهي وإن كانت مباينة للموضوع 
الخارجيّ بنظر ولكثّها عينه بنظر آخر. 

فأنت إذا تضنورت [الثار) عرف بعضورك تار ولكتّك إذا لتحت بظرة 
ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورةً ذهنية للنار, لا النار نفسهاء ولمًا كان ما فى 
الذهن عين الموضوع الخارجيٌ بالنظر التصوّري وبالحمل الأَوّلىَ صم أن يحكم 
عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجيّ من خصوصيات كالإحراق بالنسبة 
ليه اناوج 

وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم علئ الخارج إحضار صورة ذهنية 
تكون بالنظر التصوّريّ عين الخارج وربط الحكم بهاء وإن كانت بنظرة ثانوية 
فاحصةٍ وتصديقيةٍ أي بالحمل الشائع مغايرةً للخارج. 
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تنسيق البحوث المقيلة 


حجّية القطع أولاً ‏ باعتباره عنصراً مشتركاً عامّاً ثمٌ عن العناصر المشتركة التي 


عملية, وفى الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. 


سمععسم | وزو و05 زسص به 
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[ الحجّية على مبنى حق الطاعة: ] 

تقدّم فى الحلقة السابقة١"'أنّ‏ للمولئ الحقيقئّ ( سبحانه وتعالئ) حقٌّ الطاعة 
بحكم مولويّته. والمتيقّن من ذلك هو حقّ الطاعة في التكاليف المقطوعة . وهذا هو 
معنئ ( منجّرية القطع ) كما أنّ حقّ الطاعة هذا لا يمتدّ إلئ ما يقطع المكلّف بعدمه 
من التكاليف جزماً وهذا معنئ ١معذَّريّة‏ القطع) والمجموع من (المنجّزيّة) 
و (المعذرية) هو نا نقضده بالحجية: 

كما عرفنا سابقاً'" أن الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة 
والمحتملة أيضاً فيكون الظنٌ والاحتمال منجّزاً أيضاً. ومن ذلك يُستنتج أن 
المنجّزيّة موضوعها مطلقٌ انكشاف التكليف ولو كان انكشافاً احتمالياً؛ لسعة 
دائرة حقّ الطاعة , غير أَنّ هذا الحقّ وهذا التنجيز يتوقف علئ عدم حصول مؤْمّنٍ 
فو قل امراك اديه كى مخ ا لق للك تكله ود لك وسدورة خرعن اذ عند فى 
مخالفة التكليف المنكشّف. إذ من الواضح أنه ليس لشخص حو الطاعة لتكليفه 
والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادّةٍ فى مخالفته. 

اتاتع يعات للدولكن انو خض فى معالفة الكل المنكفف بضورة 
عاذ 


. و(") الحلقة الثانية. ضمن بحوث التمهيد. تحت عنوان : حجّية القطع‎ )0١( 
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فالجواب علئ ذلك : أنّ هذا يتأت للمولئ بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة 
بالخفعيال :از الظنّ. وذلك بجعل حكم ظاهريٌ ترخيصيٌ في موردهاء كأصالة 
الجباهة والبرارة 0 تنافي بين هذا الترخيص الظاهريّ والتكليف المحتمل أو 
المظنون؛ لِمَا سبق" من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية, وليس 
اوس لو اع لوده 
الأغراض والمبادئ الواقعية. 

وما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المومّن من المولى 
بالترخيص الجادٌ في مخالفته؛ لأنّ هذا الترخيص إمّا حكم واقعئّ حقيقي. وما 
حكم ظاهريٌّ طريقيء. وكلاهما مستحيل. 

والوجه في استحالة الأَوّل : أَنّه يلزم اجتماع حكمين واقعيّين حقيقيّين 
متنافيّين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتاً في الواقع , ويلزم اجتماعهما على 
أيّ حال في نظر القاطع ؛ لأنّه يرئ مقطوعه ثابتاً دائماً. فكيف يصدّق بذلك ؟ ! 

والوجه في استحالة الثاني : أنّ الحكم الظاهريّ ما يؤخذ في موضوعه 
الشكٌ, ولا شكٌ مع القطع فلا مجال لجعل الحكم الظاهري . 

وقد يناقش في هذه الاستحالة وبا ن الحكم الظاهري -كمصطلح متقوّم 
بالشنك حل يمكن أن بوجد في حالة القطع بالتكليف؛ ولكن لماذا لا يمكن أن 
نفترض ترطيها يحمل روح الحكم الظاهريّ ولولم يسم بهذا الاسم اصطلاحاً ١‏ 
لأنّنا عرفنا سابقاً أنِّ روح الحكم الظاهري : هي أنّه خطاب يُجعل في موارد 
اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلّف لها لضمان الحفاظ علئ ما هو أهمّ 
منهاء فإذا افترضنا أَنّ المولئ لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ 
وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص. وكانت ملاكات الإباحة 


)00( في هذه الحلقة ضمن بحوث التمهيدء تحت عنوان : الحكم الواقعي والظاهري. 


الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضماناً للحفاظ 
عَلَىْ تلك الفلاكات» فلناذا لذ يكن صدور الترسيض بعيشل:؟ 

والجواب علي :هد المتاقشه :1ن هذا اللرخيصض لكا كان :مق أجل وعائة 
الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين فكلّ قاطع يعتبر نفسه غير مقصودٍ جدّاً 
بهذا الترخيص؛ لأنّه يرئ قطعه بالتكليف مصيباً, فهو بالنسبة إليه ترخيص غير 
جادٌ وقد قلنا في ما سبق'" : إِنّ حقّ الطاعة والتنجيز متوقف علئ عدم الترخيص 
الجادٌ فى المخالفة. 

ويتلخُص من ذلك : 

وَل : أن كل انكشافٍ للتكليف منجّزء ولا تختصٌ المنجّزية بالقطع ؛ لسعة 
دائرة حقّ الطاعة. 

واثانياً : أن هذه المنجحزية مشروطة يعدم صدوو ترحيصض جادٌ من قبل 
العولن افق المالقة. 

وقالنا :أن لوو مل هلا" انر عو وقول قن موارة لكان قير 
القطعي , ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي . ومن هنا يقال :إن القطع لا يعقل 
قله المتقادرة عنس وكالات قي ده لبد ابن 

هذا هو التصوّر الصحيح لحجَّية القطع ومنجّزيته. ولعدم إمكان سلب هذه 
المنجزية عنه. 


[[الحجّية على مبنى المشهور : ] 
غير أنٌ المشهور لهم تصوّر مختلف : فبالنسبة إلى أصل المنجّزية ادّعوا أنّها 
من لوازم القطع بما هو قطع. ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه, وبما أسموه 


)00 تقدّم فى | لصفحة السابقة . 
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بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجّزية وردع المولئ عن العمل بالقطع 
برهنوا١"‏ علئ استحالة ذلك : بأنّ المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح 
معصيته, فلو رخص المولئ فيه لكان ترخيصاً في المعصية القبيحة عقلاً: 
والترخيص في القبيح محال ومنافٍ لحكم العقل. 

ما تصوّرهم بالنسبة إلى المنجّزية فجوابه : أنّ هذه المنجّزية إِنّما تثبت في 
فؤاقة القلم سكليف القولن :9 القظم ,الدكليقامى أ | حلدء وهذا اوسن مول 
فى الرتبة السابقة, والمولوية معناها : حقّ الطاعة وتنجّزها على المكلف. فلابدٌ 
تعديد وانز ةفيق الطاغة التق لمر اق امول فى أرقي انبا قد ,وهيل 
يختصٌ بالتكاليف المعلومة؛ أو يعمّ غيرها ؟ 

وأمّا تصوّرهم بالنسبة إلى عدم إمكان الردع فجوابه : أنّ مناقضة الترخيص 
لحكم العقل وكونه ترخيصاً في القبيح فرع أن يكون حقّ الطاعة غير متوقّفٍ على 
عدم ورود الترخيص من قبل المولئ. وهو متوقف حتماً ؛ لوضوح أن من يرخص 
بصورة جادّةٍ في مخالفة تكليففٍ لا يمكن أن يطالب بحقّ الطاعة فيه. 

نجوه العيه يخي أن يتحدة على أتدهل ينكن صدون هذا الد خضي 
بنحو يكون جادًاً ومنسجماً مع التكاليف الواقعية, أو لا؟ وقد عرفت أنه غير 
يمدي 5 

وكما أَنّ منجّزية القطع لا يمكن سلبها عنه كذلك معذّريته؛ لأنّ سلب 


28-1١ :)” ىق(١ ورد هذا البرهان في تقرير بحث المحقّق العراقي يِل في نهاية الأفكار‎ )١( 
مع التفاته إلى ما أورده عليه السيّد الشهيد يإن. كما تمسّك بعضهم بمثل هذا البرهان في‎ 
دعوى استحالة ورود الترخيص في المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي. انظر أجود التقريرات‎ 


5 ١4/ء‏ ومصباح الأصول ؟: 0غ -5"65. 


المعذّرية عن القطع بالإباحة :إمّا أن يكون بجعل تكليفٍ حقيقي, أو بجعل تكليفٍ 
طريقي , والأوّل مستحيل ؛ للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة . والثاني مستحيل ؛ 
لأنّ التكليف الطريقيّ ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدّم!", 
والمكلّف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفاً واقعياً في مورد قطعه لكي يتنجّز 
فلا يرئ للتكليف الطريقيّ أثراً. 


العلم الإجمالي : 

كما يكون القطع التفصيليّ حلقة كذلك القطع الإجمالي ‏ وهو ما يسمّى 
عادة بالعلم الإجمالي _كما إذا علم إجمالاً بوجوب الظهر أو الجمعة. ومنجّرية 
هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان : 

الأولئ : مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال 
المذكوو. 

والثانية : مرحلة المنع حتئ عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب 
الموافقة القطعية, وذلك بالجمع بين الصلاتين. 

ما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين : 

أحدهما : في حجّية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية. 

والآخر: في إمكان ردع الشارع عن ذلك. وعدمه. 

ما الأمر الأول فلا شك في أنّ العلم الإجماليّ حجّة بذلك المقدار؛ لأنّه 
مهما تصوّرناه فهو مشتمل حتماً على علم تفصيلييٌ بالجامع بين التكليفين, فيكون 
مُدخِلاً لهذا الجامع في دائرة حقّ الطاعة. أمّا علئ رأينا في سعة هذه الدائرة 
فواضح. وأمّا علئ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فلأنٌ العلم الإجماليّ 


)١(‏ تحت عنوان : وظيفة الأحكام الظاهريّة. 
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يستبطن انكشافاً تفصيلياً تامّاً للجامع بين التكليفين, فيخرج هذا الجامع عن 
دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

وأمّا الأمر الثاني فقد ذكر المشهور'" : أن الترخيص الشرعيّ في المخالفة 
القطعية للعلم الإجمالي غير معقول ؛ لأنها معصية قبيحة بحكم العقل ب#الرخيصض 
فيها يناقض حكم العقل؛ ويكون ترخيصاً في القبيح ٠‏ وهو محال. 

وهذا البيان غير متّجه ؛ لأنٌنا عر فنا سابقاً'"' أن مردٌ حكم العقل بقبح المعصية 
ووجوب الامتثال إلى حكمه بحقّ الطاعة للمولئ. وهذا حكم معلّق علئ عدم 
ورود الترخيص الجادٌ من المولئ في المخالفة, فإذا جاء الترخيص ار تفع موضوع 
الحكم العقلي, فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلاً. 

وعلئ هذا فالبحث ينبغي أن ينصبٌ علئ أنه : هل يعقل ورود الترخيص 
الجادّ من قبل المولئ علئ نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية ؟ 

والجواب : أَنّه معقول؛ لأنّ الجامع وإن كان معلوماً ولكن إذا افترضنا أَنّ 
الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجةٍ من الأهمّية تستدعى لضمان الحفاظ 
غلنها الترخيض لعن فى المخالقة التطفية لكلف المعلوم بالاجمال من 
المعقول أن يصدر من المولئ هذا الترخيصء ويكون ترخيصاً ظاهرياً بروحه 
وجوهره؛ لأنّه ليبس حكماً حقيقياً ناشئاً من مبادئ في متعلّقه. بل خطاباً طريقياً 
من اح كتماة الحناطط شل الحلذكات الاقتق ينه حراس الوافعية كول هذا 
الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال. إذ ليس له مبادىّ 
خاصّة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافياً للتكليف المعلوم 
بالإجمال. 


.847-1544 :7 أجود التقريرات ؟: ١14؟: ومصباح الأصول‎ )١( 
. (؟) في الردّ على تصوّر المشهور بالنسبة إلى عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع‎ 


فإن قيل : ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيليء إذ تقدّم'" أن 
الترخيص الطريقيّ في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلاً مستحيل؛ وليس العلم 
الإجمالي إلا علما تفصيلياً بالجامع ؟ 

كان الجواب علئ ذلك : أنّ العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرئ التزامه 
تعلمة ةا للملاكات الاقتضائية للإباحة؛ لأنّه قاطع بعدمها في مورد علمه, 
والترخيص الطر يقي نما ينا من أجل الحفاظ على تلك المااكات»:وهذا يعت 
ليرفا عن عوخد ذلك الترنعيضن الجا وهذا ادها للقاطم ف موز الغلء 
الإجمالي» فإنّهِ يرئ أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل!" المباح 
لكي لا تتحقّق المخالفة القطعية. وعلئ هذا الأساس يتقبّل توجّه ترخيص جاه 
إليه من قبل المولئ فى كلا الطرفين لضمان الحفاظ علئ الملاكات الاقتضائية 
للإباحة. ْ 

ويبقئ بعد ذلك سؤال إثباتى, وهو : هل ورد الترخيص فى المخالفة القطعية 
للعلم الاجمالي ؟ وهل يمكن إتبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول ؟ 

والجواب : هو النفي ؛ لأنّ ذلك يعني افتراض أَهمّية الغرض الترخيصيّ من 
الغرض الإلزامي , حتّى في حالة العلم بالإلزا ووضوله إججمالاً» أو.مساواته له 
علين: الأقل > وهو وإن كأن اقتراضاً معفؤلة تبوتاً ولكته عل خلاف الارتكاذ 


)١(‏ في بحث حجّية القطع على مبنى حقّ الطاعة. 

(؟) كذا في الطبعة الأولى. ولكن في بعض الطبعات الأخرى كلمة (بترك) بدلاً عن (بفعل) 
والصحيح ما في الطبعة الأولى خصوصاً مع النظر إلى مثال الشبهة الوجوبية الواردة في المتن 
- وهو العلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة فَإِنٌ ترك المخالفة القطعيّة في مثل 
ذلك يستدعي فعل أحد الطرفين على أقلّ تقدير وقد يكون ذلك الفعل مباحاً في الواقع, 
وهذا يعني إلزامه بفعل المباح لا بترك المباح. 
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العقلائي ؛ لأنّْ الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى 
تلك المرتبة , وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لَبِيدَ متّصلةَ على تقييد إطلاق أدلّة 
الأصول. وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعيّة للعلم الإجماليٌ عقلاً. 

ويسم الاعتقاد بمنجّزية العلم الإجماليّ لهذه ه المرحلة علئ نحو لا يمكن 
الردع عنها عقلاً أو عقلائياً بالقول بِعلّيّة العلم الإجماليَ لحرمة المخالفة القطعيّة . 
بينما يسمّئ الاعتقاد بمنجّزيّته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الردع عنها عقلاً 
وعقلائياً بالقول باقتضاء العلم الإجماليَ للحرمة المذكورة. 

اننا المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في ماعت الاضول الفدلية إواشاء 
الله تعالئ . 


حمّية القطع غير المصيب وحكم التجزي : 

هناك معنيان للإصابة : 

أحدهما : إصابة القطع للواقع , بمعنئ كون المقطوع به ثابتاً. 

والآخر : إصابة القاطع في قطعه , بمعنئ أَنّه كان يواجه مبدّراتٍ موضوعيّة 
لهذا القطع ولم يكن متأثّراً بحالةٍ نفسيّة. ونحو ذلك من العوامل. 

وقد يتحقّق المعنئ الأول من الإصابة دون الثاني, فلو أَنّ مكلّفاً قطع بوفاة 
إنشنان لاخباز سحمن بوفاته وكان مسا حقا, ين أنّ هذا الشخض كانت نسية 
اماد فى ابكار الحموم امه ترعية اي لقا لدا لقا انكل يضرت بال 
الأول, ولكنّه غير مصيب بالمعنى الثاني ؛ لأنّ درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان 

يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره. 

ونفس المعنتيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق 
الأخرئ أيضاً. فَمَن ظنّ بوفاة إنسانٍ لإخبار شخص بذلك. وكان ذلك الإنسان 
عا نهو غير مضيني افق طبديالف الأول» ولكله مصيي المع لفان إذا كانت 


نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من خمسين في المائة. 

ونطلق علئ التصديق المصيب بالمعنئ الثاني اسم (التصديق الموضوعيّ ) 

و (اليقين الموضوعي ). وعلئ التصديق غير المصيب بالمعنئ الثاني اسم 

(التصديق الذاتئّ) و (القطع الذاتي). 

وانحراف التصديق الذاتيّ عن الدرجة التي تفترضها المبرّرات الموضوعية 
له مراتب. وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس, 
وبعض مراتبه يعتبر شذوذاً ؛ ومنه قطع القَطَاع , فالقَطّاع إنسان يحصل له قطع ذاتيّ 
وتحرف غالا قفن مظع هذا اتغرافاً كيرا عن الدرجة الى قدوضها الميدرات 
م : 

وحجّية القطع من وجهة نظر أصولية -وبما هي معبّرة عن المنجزية 
والممدوية د اسك متروطة بالأعابة ان واعدابة السكين: 

أَمّا المعنئ الأول فواضحء إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحقٌ 
الطاعة .كما أن القطع بعدمه تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحقٌ. ومن هنا 
كان المتجبدي مستحقّاً للعقاب كاستحقاق العاصى ؛ لأنٌ انتهاكهما لحقٌّ الطاعة على 
نحوٍ واحد. وتقصد بالمتجرّي من ارتكب ما يقطع بكونه حراماً ولكنّه ليس بحرام 
في الواقع 

ويستحيل سلب الحجيّة أوالردع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع ؛ لأ 
مثل هذا الردع يستحيل تأ ثيره في نفس أي قاطع ل 
كن قاطها . 

وكما يستحقٌّ المتجرّي العقاب _كالعاصي -كذلك يستحقٌ المنقاد النوات 
بالنحو الذي يفترض للممتثل ؛ لأنّ قيامهما بحقّ المولئ علئ نحو واحد. وتقصد 
بالمنقاد : من أتئ بما يقطع بكونه مطلوباً للمولئ فعلاً أو تركاً رعايةً لطلب المولئ, 
ولكنه لم يكن مطلوباً في الواقع 
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وأمّا المعنى الثاني فكذلك أبضا 0" عدم التحوّك عن القطع الذاتيّ 
بالتكليف يساوي عدم التحرّك عن اليقين الموضوعى في تعبيره عن الاستهانة 
بالمولئ وهدركرامته , فيكون للمولئ حقّ الطاعة فيهما علئ السواء, والتحرّك عن 
كلَّ منهما وفاء بحقّ المولئ وتعظيم له. 

وقد يقال :إن ن القطع الذاتيّ وإن كا كر لما كياد ولكته ليت 
بمعذّر القع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان ن التكليف ثابتاً في الواقع 
فلا يعذر في ذلك؛ ؛ لأحد وجهين : 

الأوّل : أنّ الشارع ردع ا ب اروكيه ا اضرم 
علئ الأقلّ؛ وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله. بل بالنهي عن 
المقدّمات التي تؤدّي إلئ نشوء القطع الذاتي للقطاع, أو الأمر بترويض الذهن 
على الاثّزان, وهذا حكم طريقيٌ يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع 
لقاع وتصحيح العقاب علئ مخالفتها. وهذا أمر معقول. غير أنه لا دليل عليه 

الثاني :أن القطَاع في بداية أمره إذاكان ن ملتفتاً إلى كونه إنساناً غير متعارّفٍ 
في قطعه ٠كثيراً‏ ما يحصل له العلم الإجماليّ بن بعض ما سيحدث لديه من قُطوع 
نافية غير مطابقةٍ للواقع 0 
ا 00 بالفخل: 

كان العوات ٠‏ هلا م علي أن كوج الونضول كالقدرةة نكما سكي 
في دخول التكليف في دائرة حقّ الطاعة كونه مقدوراً حدوثاً وإن زالت القدرة 
بسوء اختيار المكلّف _كذلك يكفي كونه واصلاً حدوثاً وإن زال الوصول بسوء 
اه 

00 
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الأدنّة المحرزة 
مبادئىٌ عامة 


تأسيس الأصل عند الشكٌ في الحجّية . 


كرانها سن ونيا الحكد 
تبعثة لا الالتزامّة للدلالة المطابقية . 


وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي . 
إثبات الأمارة لجواز الاسناد. 

إبطال طريقيّة الدليل. 

تقسيم البحث فى الأدلة المحرزة: 











تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّيّة : 

الدليل إذا كان قطعياً فهو حجّة علئ أساس حجّية القطع. وإذا لم يكن 
كذلك فإن قام دليل قطعيّ علئ حجّيته أخذ بهء وأمًا إذا لم يكن قطعيّاً وشكَ 
توم جيل المكية له شرعاً معد وباء الاليز علن دللك كالما :فته عانم 
الحجّية. ونعني بهذا الأصل : أنّ احتمال الحججية ليس له أثر عملي» وأنّ كل 
ما كان رجه اسويه ب شيل طرفي يز الما 1 ل العرجع مد 
نكا 

ولتوضيح ذلك نطبّق هذه الفكرة علئ خبر محتمل الحجّية يدل علئ وجوب 
الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً. وفي مقابله البراءة العقلية (قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان) عند من يقول بهاء والبراءة الشرعية, والاستصحابء وإطلاق دليلٍ 
الها تر عل نل لا رب موي الات ْ 

أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعاً مع احتمال حجّية الخبر أيضاً؛ 
لأنّ احتمال الحجّية لا يكمل البيان, وإلا لتم باحتمال الحكم الواقعي. 
ولو أنكرناها وقلنا: إِنّ كل حكم يتنجّز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص 
الظاهريّ في مخالفته, فالواقع منجّز باحتماله من دون أثرٍ لاحتمال الحجّية. 
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وأمًا البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجّية 
أيضاً؛ لأنّ موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي, وهو ثابت مع احتمال 
العقة اش بل حتئ مع قيام الدليل علئ الحجٌّية. غير أنه في هذه الحالة 
يقدّم دليل حجُّية الخبر علئ دليل البراءة؛ لأنّه أقوئ منه وحاكم عليه مثلاً 
وأمّا مع عدم ثبوت الدليل الأقوئ فيؤخذ بدليل البراءة, وكذلك الكلام في 
الما نه 

وأمًا الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق علئ عدم الوجوب فهو 
حجّة مع احتمال حجٌّية الخبر المخصّص أيضاً؛ لأنّ مجرّد احتمال التخصيص 
لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق. 

واتتتخاصن نز :ذ للفو أ الموققق العمل ل« كن اعمال الحقة هذا 
يعني أنّ احتمالها يساوي عملياً القطع بعدمها. 

ونضيف إلى ذلك : أنّ بالإمكان إقامة الدليل علئ عدم حجّية ما يشكٌ فى 
كمه يناة على عدورنا البعنةء [لأسكاء الظافعر ونه حيك مقرييا" أله سف 
السافق انها بونجوداتها الواقفية» وهذ] بعتن أن البراءة عن التكليفت الشكود 
وحجّية الخبرا الذال غلئ تبوثه حكنان ظاهر يان متنافيان, فالدليل الدالٌ على 
البراءة دالٌ بالدلالة الالتزامية علئ نفى الحجّية المذكورة, فيؤخذ بذلك ما لم يقم 
ليل افو كله السكره: 1 

وقد يقام الدليل علئ عدم حجّية ما يشكَ في حجّيته من الأمارات 
بما اشتمل من الكتاب الكريم علئ النهي عن العمل بالظّنٌ وغير العلم ‏ فإنٌ كل ظنّ 
يشكَ في حجّيته يشمله إطلاق هذا النهي. 


. تحت عنوان : التنافي بين الأحكام الظاهريّة‎ )١( 


اقل اعتزطن المبحتق الناكير» "١‏ ادقدسن اشاروحه دعل ذلف يان حكية 
الأمارة معناها جعلها علماً؛ لأ بنى علئ مسلك جعل الطريقية. فمع الشلق في 
الحجّية يشكٌ في كونها علماً فلا يمكن التمسّك بدليل النهي عن العمل بغير العلم 
حينئ ؛ لأنّ موضوعه غير محرز. 

وجواب هذا الاعتراض : أنّ النهي عن العمل بالظنّ ليس نهياً تحريميّاً. 
نما هو إرشاد إلى عدم حجُّيته. إذ من الواضح أنّ العمل بالظنٌ ليس من 
المحرّمات النفسية, وإِنّما محذوره احتمال التورّط في مخالفة الواقع. فيكون 
مفاده عدم الحجّية, فإذا كانت الحجّية بمعنئ اعتبار الأمارة علما فهذا بعتي أن 
مظلقاك النهى دل عل تفئ اعقبارها علماً فيكو فادها فى ركه قاد سحية 
الما 0 تصلح لنفي الححّية المشكوكة. ْ 


مقدار ما يثيت بدليل الحجّية : 

وكلّما كان الطريق 1 ثبت به مدلوله المطابقي, وأمّا المدلول الالتزاميّ 
فيثبت في حالتين بدون شكَء وهما : 

أَوْلاً : فيما إذا كان الدليل قطعياً. 

وثانياً : فيما إذا كان الدليل علئ الحجّية يرئّبٍ الحجّية علئ عنوان ينطبق 
علئ الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية علئ السواء. كما إذا قام الدليل على 
حكية عدوآن (الخيز) وقلا :إن كلا من :الدلالة:المطايفية والزلالة الالعتزاهية 
مصداق لهذا العنوان. 

وأمّا في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال, كما في الظهور العرفيّ 
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الذي قام الدليل علئ حجّيته فإنّه ليس قطعياً, كما أن دلالته الالتزامية ليست 
ظهوراً عرفياً فقد يقال : إِنّ أمئال دليل حجّية الظهور لا تفتضي بنفسها إلا إثبات 
المدلول المطابقيّ ما لم تقم قرينة خاصّة علئ إسراء الحجّية إلئ الدلالات 
الالتزامية أيضاً. . 

ولكنٌ المعروف بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول, فكلّ ما قام 
دليل علئ حجّيته من باب الأماريّة ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضاًء ويقال 
حينئذٍ : إن مثبتاته حججّة. وكلّ ما قام دليل على حجّيته بوصفه أصلاً عملياً 
فلا تكون مثبتاته حجّة. بل لا يتعدّئ فيه من إثبات المدلول المطابقي؛ إلا إذا 
قافت قرئنة خاطه فى ديل الحقيه عل ذلك: ْ 

وقد فسشر المحقق النائينيَ'" ذلك علئ ما تاه من مسلك جعل الطريقيّة 
في الأمارات _بأنٌ دليل الححّية بها الأمار: علما بقدا تب يهان :ذلك كل انان 
العلم . ومن الواضح أَنّ من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه , ولكنٌ أدلّة الحجّية في 
نأف الأاصول ليس مفادها إلا التعبّد بالجري العمل على وفق الأصل, فيتحدّد 
الجري بمقدار مؤدّئ الأصلء ولا يشمل الجري العمليٌ علئ طبق اللوازم إلا مع 
قيام قرينة. 

واعترض السيّد الأستاذ'" على ذلك : بِأنّ دليل الحجّية في باب الأمارات 
وإن كان يجعل الأمارة عِلماً ولكنّه علم تعبّديّ جعلي. والعلم الجعليّ يتقدّر 
قداو عدن فاوغ رم أن الك بيولاف جمتدعى لقاع لز لوطه لما نتضد و ظارن 
العلم الوجداني, لا العلم الجعلي . ْ 


.141 : فوائد الأصول ؛‎ )١( 


(0) مصباح الأصول : .١64‏ 


ومن هنا ذهب إلئ أن الأصل فى الأمارات أيضاً عدم حجّية متبتاتها 
اها اتاد ران ميو يل هي وضيطة ابن باب لأناره لذ كم 
لإثبات حجّيته في المدلول الالتزامي 0 ْ 

والصحيح ما عليه المشهور من : أنّ دليل الحجّية في باب الأمارات يقتضي 
حكيه: الأمارة فق مداو لالنيا الالفراضة ايضنا «ولكو لمن ذلك عل اسان 
ما ذكره المحقّق النائينيئ من تفسير, فإنّه فسّر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه 
في النبواتبية الأنارا قو اولي وهو ساسانا !!!| قوس اروس 
1 بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشاً في أدلّة حجٌّيتها. فضابط 
الأمارة عنده كون مفاد دليل حجّيتها جعل الطريقية والعلمية. وضابط الأصل 
كون تلد تاليا مو هذ ١|‏ لقان توعار بهذا الأساس آراة أن يقت سقةه 
مثبتات الأمارات بنفس النكتة التى تُميّْرَها عنده عن الأصولء أي نكتة جعل 
الطريقية. 1 

مع أنّنا عر فنا سابقاً''' أن هذا ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول, 
وإِنّما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء . ويكون تعبيراً عن فرق جوهريٌ أعمق, 
دل الحكم الظاهريّ علئ طبق الأمارة بملاك الأهمية الناشقة م .قؤة 
الاحتمال . وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل بملاك الأهمّية الناشئة من 
قوة المحتمل, فكلّما جعل الشارع شيئاً حجَّةَ بملاك الأهمّية الناشئة من قوة 
الأجمال كاق أمارة سواء كان قله مفيكة بلشاق' أله علد » أن يلسا الأمن 
بالجري على وفقه. 


)١(‏ تحت عنوان : الأمارات والاضول: 
(') تحت العنوان المذكور. 
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وإذا انتضحت النكتة الحقيقية التي تُميّر الأمارة أمكننا أن نستنتج أنّ مثبتاتها 
ومدلولاتها الالتزامية حجّة علئ القاعدة؛ لأنّ ملاك الحجٌّية فيها حيئيّة الكشف 
التكوينيّ في الأمارة الموجبة لتعيين الأهمّية وفقاً لهاء وهذه الحيثية نسبتها إلى 
العدلو ل المطابقت والمدالين الالتوامية تيه والعن وافلا يمكق العفكيك يعن 
المداليل فى الحسّية ما دامت الحيثية المذكورة هى تمام الملاك فى جعل الحجّية 
كا هد الكذا ول موداس اكاكلا ابسو نا الأماريّة من ا الحجّية كفى 
ولاق لحان على يك متكا نيا بلا عاج إلى قزري خاصّة. 


تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطايقية : 

إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الأمارة بالدلالة الالتزامية من قبيل 
اللازم الأعمٌ فهو محتمل الثبوت حتئ مع عدم ثبوت المدلول المطابقي, وحينئذٍ 
إذا سقطت الأمارة عن الحجّية فى المدلول المطابقي لوجود معارض أو للعلم 
كلها ف نول مقط شنيعها كن المذ لو[ الالتواين. يض دل ؟ 

قد يقال : إِنّ مجرّد تفع الدلالة الالتزامية علئ الدلالة المطابقية وجوداً 
لا يبدّر تفرّعها عليها في الحجّية أيضاً. 

وقد يقرّب التفرّع في الحجّية بأحد الوجهين التاليين : 

الأول #.ها ذكزه اللبنين الأسعاذا'"' من أن الندلول الالتراتة .مسا ودداتتماً 
للمدلول المطابقي, وليس أعمٌ منه. فكلٌ ما يوجب إبطال المدلول المطابقيّ أو 
الفعا رفن عه يرجه ذلك يفنا لبن لوال اللالنوافوه ايسا ..والوعنة كن المساواة 
-مع أنّ ذات اللازم قد يكون أعمّ من ملزومه أن اللازم الأعمّ له حصّتان : 


)١(‏ مصباح الأصول 9:7" .لأ 


إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخصٌّ, والأخرئ غير مقارنة, والأمارة الدالة 
مطابقةً على ذلك الملزوم إِنّما تدلّ بالالتزام على الحصّة الأولئ من اللازم. وهى 
نياو وائما : ْ 

ونلاحظ على هذا الوجه : أنّ المدلول الالتزاميَ هو طرف الملازمة, فإن 
كان طرف الملازمة هو الحصّة كانت هي المدلول الالتزامي» وإن كان طرفها 
الطبيعيّ وكانت مقارنته للملزوم المحصّصة له من شؤون الملازمة وتفرّعاتها كان 
دار الالتزاميت ذات الطبيعى. 

ومثال الأول : اللازم الأعمّ المعلول بالنسبة إلئ إحدئ علله, كالموت 
بالاحتراق بالنسبة إلئ دخول زيدٍ في النار فإذا أخبر مخبر بدخول زيدٍ في النار 
فاللعرلرل الالنزامن امخض بشاضة مو الفوك باوفى العوث بالخ اق ليا 
هو ظرف الملازمة 'للدخول فى النار: 

ومثال الثاني : الملازم الأعي بالنسبة إلئ ملازمه, كعدم أحد الأضداد 
ادن إن رسود حا مق من الشدادو:ةا احير سكي يقر روط فالسدلل 
الالتزاميّ له عدم 000 حصّةٌ خاصّةَ من عدم السواد وهي العدم المقارن 
للصفرة ؛ لأنّ طرف الملازمة لوجود أحد الأضداد ذات عدم ضدّه. لا العدم المقيّد 
بوجود ذاكء وإِنّما هذا التقيّد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتهاء لا أنه 
ماخونة فى طرق الملارفة ونطرا الكلاريه علي 

الثانى : أن الكشفين فى الدلالتين قائمان دائماً علئ أساس نكتةٍ واحدة, 
من قبيل نكتة استبعاد خطأ التقة في إدراكه الحسَئّ للواقعة, فإذا أخبر الثقة عن 
دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بنكتة استبعاد اشتباهه 
ف 3 ذشول الحمن إلا التان ذاذا شل بوذم وخر لهزؤا ب المشير شه 
في ذلك فلا يكون افتراض أنّ الشخص لم يمت أمللاً متدلكاً لاعناء أريد 
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مما ثبت. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيّين عن الحريق من شخصين 
إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق, فإنٌ ذلك لا يبرّر سقوط الخبر الآخر 
عن الحجّية ؛ لأنَّ افتراض عدم صحة الخبر يتضمّن اشتباهاً وراء الاشتباه الذي 
عم 3 ءِِ 
فالصحيح : أنّ الدلالة الالتزاميّة مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجّية . وأمًا 
الدلالة التضمّنية فالمعروف بينهم أنّها غير تابعةٍ للدلالة المطابقية في الحجّية. 


وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي : 

إذا كان الدليل قطعياً فلا شاك في وفائه بدور القطع الطريقيّ والموضوعيّ 
معاً؛ لأنّه يحقّق القطع حقيقة. 

وأمّا إذا لم يكن الدليل قطعياً وكان حجّةٌ بحكم الشارع فهناك بحثان : 

الأول : بحث نظريّ في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي ؛ مع الاثفاق عملياً 
علئ قيامه مقامه في المنجّزية والمعذرية. 

والثاني : بحث واقعيّ في أن دليل حبجية الأمارة هل يستفاد منه قيامها مقام 
القطع الموضوعيء أو لا؟ 

ا البحث الأوّل : فقد يستشكل تارةً في إمكان قيام غير القطع مقام 
القطع في المتكزية والمعذرية: يدغوئ أنه عل خلاف قاعدة فنبع العسقات 
بلا بيان. ويستشكل أخرئ فى كيفية صياغة ذلك تشريعا وما هو الحكم الذي 

أمّا الاستشكال الأول فجوابه : 

أولاً : أنّنا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ رأساً. 

وثانياً :أنّه لو سلّمنا بالقاعدة فهي مختصّة باللأحكام المشكوكة التي لا يعلم 


بأهمّيتها علئ تقدير ثبوتهاء وأمًا المشكوك الذي يعلم بأنّه على تقدير ثبوته 
ممًا يهتمٌ المولئ بحفظه ولا يرضئ بتضييعه فليس مشمولاً للقاعدة من أَوّل الأمر, 
والخطاب الظاهريّ اي خطاب ظاهريّ -يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية 
في مورده علئ تقدير تبوتهاء وبذلك يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان. 

وأمّا الاستشكال الثاني فينشا من أنّ الذي ينساق إليه النظر ابتداءً أَنّ إقامة 
الأمارة مقام القطع الطريقيّ في المنجّزية والمعذّرية تحصل بعملية تنزيل لها 
زليه نيت فيل زيل الطراق محرلة الضافة ْ 

ومن هنا يعترض عليه : بأنّ التنزيل من الشارع إِنّْما يصمّ فيما إذا كان 
للسدزل عليه أثر شرع بيد النولن #وسيعه وسعله على المترّل ب كنا فى آمتال 
الطواف والصلاة, وفي المقام القطع الطريقيّ ليس له آثر شرعيّ بل عقلي - وهو 
حكم العقل بالمنجّرية والمعذّرية ‏ فكيف يمكن التنزيل ؟ 

وقد تخلص بعض المحققين!" عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل 
واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفيٌّ علئ طبق المؤدّئء فإذا دلّ الخبر على 
وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهراً, وبذلك يتنجّز الوجوب, وهذا هو 
الذي يطلق عليه مسلك (جعل الحكم الممائل). 

وتخلّص المحقّق النائينون'" بمسلك (جعل الطريقية) قائلاً: إن إقامة 


السابق بل في اعتبار الظنّ علماً. كما يعتبر الرجل الشجاع أسداً علئ طريقة 


.09 منهم المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية "ا:‎ )١( 
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المجاز العقلى اتسيف والح و ثابتتان عقلاً للقطع الجامع بين الوجود 
الحقيقي والاعتباري. 

اعد : أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقيّ في التنجيز وإخراج مؤدّاها 
عن قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ -علئ تقدير القول بها إِنْما هو بابراز اهتمام 
المولئ بالتكليف المشكوك علئ نحو لا يرضئ بتفويته علئ تقدير ثبوته, كما 
تقدم. وعليه فالمهمٌ في جعل الخطاب الظاهريّ أن يكون مبرزاً لهذا الاهتمام من 
المؤلي» لأنّ هذهو خوهر المسأالة» وامًا لسان هذا الآبزاز وضياغعه,وكون ذلك 
بصيغة ( تنزيل الظنّ منزلة العلم ). أو ( جعل الحكم المماثل للمؤدّى)» أو ( جعل 
الطريقية ) فلادخل لذلك في الملاك الحقيقي, وإِنْما هو مسألة تعبير فحسب. وكل 
التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولو المذكور؛ لأنّ هذا هو 
المنجّر في الحقيقة. 

وأمّا البحث الثاني : فإن كار: ن القطع مأخوذاً موضوعاً لحكم شرعيّ بوصفه 
متدرا وخدراً فلا شك في قيام الأمارة المعتبرة شرعاً مقامه ؛ لأنّها تكتسب من 
دلبل التحخيه ميقة المتكرية والمعدرية فتكون فرداً من الموضوعء ويعتبر دليل 
الحجّية في هذه الحالة وارداً علئ دليل ذلك الحكم الشرعيّ المرنَّب على القطع ؛ 
لذ سدق مسيزاقا حقف ا لمزموعه: 

وما إذا كان القطع مأخوذاً بما هو كاشف تامٌ فلا يكفي مجرّد اكتساب 
الأمارة صفة المنجّزية والمعذّرية من دليل الحجّية لقيامها مقام القطع الموضوعي, 
فلابدٌ من عناية إضافية فى دليل الحجّية وقد التزم المحقق النائينين'' يي بوجود 
ا ْ 
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فووانتول :إن نعا مذ لل العقة جد الأمازة جلما ونهدا بكو بقاكنا 
علئ دليل الحكم الشرعيّ المرتّب علئ القطع ؛ لأنّه يوجد فرداً جعلياً وتعبّدياً 
لموضوعه, فيسري حكمه إليه. 

غير أَنّك عرفت فى بحث التعارض من الحلقة السابقة7"أنّ الدليل الحاكم 
إنما يكون شاكماً إذائكان ناظرا إن الدليل المحكوم» ودليل الشكية ل يقبت كوائه 
ناظراً إلئ أحكام القطع الموضوعي. وإِنّما المعلوم فيه نظره إلئ تنجيز الأحكام 
الواقعية المشكوكة خاصّةً إذا كان دليل الحجٌّية للأمارة هو السيرة العقلائية, إذ 
لا انتشار للقطع الموضوعيّ في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم علئ حجّية 
الأمارة ناظرةً إلئ القطع الموضوعيّ والطريقي معاً. 


إثبات الأمارة لجواز الإسناد : 

يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه؛ لأنّه كذب, ويحرم أيضاً إسناد 
ما لا يعلم صدوره منه إليه وإن كان صادراً في الواقع. وهذا يعني أنّ القطع 
بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولئ» فهو [ من هذه 
الناحية ] قطع طريقي. وموضوع لنفي الحرمة الثانية. فهو من هذه الناحية قطع 
موضوعي . 

51 فإذا كان الدليل قطعياً انتفت كلتا الحرمتين؛ لحصول القطع. وهو 
طريق إلئ أحد النفيين وموضوع للآخر. وإذا لم يكن الدليل قطعياً بل أمارةً 
معتبرةٌ شرعاً فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهريّ إلى الشارع؛ لأنّه 
مقطوع به. 


)١(‏ تحت عنوان : (الحكم الأوّل : قاعدة الجمع العرفي). 
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وأمّا إسناد المؤدّى فالحرمة الأولئ تنتفي بدليل حجٌّية الأمارة؛ لأنّ القطع 
بالنسبة اليها طريقي. ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي, غير أنّ انتفاء 
الحرمة الأولئ كذلك مرتبط بحجّية مثبتات الأمارات؛ لأنّ موضوع هذه الحرمة 
عنوان الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع, وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزاميّ 
للأمارة الدالّة على ثبوت الحكم ؛ لأنّ كلّ ما يدل على شىء مطابقة يدل التزاماً 
غلن |ى الاحبارعمة لبس كديا . ْ 

وأمًا الحرمة الثانية فموضوعها ‏ وهو عدم العلم ثابت وجداناً فاتتفاؤها 
يتوقف :ما علئ استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ من دليل حجّيتها. أو 
علئ إثبات مخصّصٍ لِمَا دل علئ عدم جواز الإسناد بلا علم, من إجماع أو سيرة 
يخرج موارد قيام الحجّة الشرعيّة. 


إبيطال طريقيّة الدليل : 

كل نوع من أنواع الدليل حتّئ لو كان قطعياً يمكن للشارع التدخّل في 
إبطال حجُّيته. وذلك عن طريق تحويله من الطريقية إلئ الموضوعية, بأن يأخذ 
عدم قيام الدليل الخاصٌ على الجعل الشرعييٌ في موضوع الحكم المجعول في 
ذلك الجعل, فيكون عدم قيام دليلٍ خاصٌ علئ الجعل الشرعيّ قيداً في الحكم 
المجعول, فإذا قام هذا الدليل الخاصٌ علئ الجعل الشرعيٌ انتفئ المجعول بانتفاء 
هويا اذام النجو ل معقيا #احامنشة يدولا بعد ري 

وليس ذلك من سلب المنجّرية عن القطع بالحكم الشرعيء بل من الحيلولة 
دون وجود هذا القطع ؛ لأنّ القطع المنجّز هو القطع بفعلية المجعول, لا القطع بمجرّد 
الجعل, ولا قطع في المقام بالمجعول وإن كان القطع بالجعل ثابتاًء غير أَنّ هذا 
القطع الخاصٌ بالجعل بنفسه يكون نافياً لفعلية المجعول نتيجةً لتقيّد المجعول 


بعدمه . وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة !"أنه لامانع من أخذ 
علمٍ مخصوص بالجعل : شرطاً في المجعول, أو أخذ عدمه قيداً في المجعول, 
ولا يلزم من كل ذلك دور : 

وقد ذهب جملة من العلماء'" إلى أنّ العلم المستند إلئ الدليل العقلي فقط 
ليس بحجّجة . وقيل في التعقيب علئ ذلك : إل إن أريد بهذا تحويله من طريقيٌ إلى 
موطيقة بالا ةوكر برقا | ل أكون عدم الكل انار والجول قد يقد قي 
في المجعول فهو ممكن ثبوتاً ولكنّه لادليل علئ هذا التقييد إثباتاً إواى هذا 
سلب الحججية عن العلم العقليّ بدون التحويل المذكور فهو مستحيل ؛ ؛ لأ القطع 
الطريقيَ لا يمكن تجريده عو لعفتو يقر الع ريه 0 تي الكلام عن ذلك في 
فاك الدليل العقلوئٌ'" إن شاء الله تعالى. 


تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة : 
وسنقسّم البحث في الأدلّة المحرزة وفقاً لِمَا تقدّم في الحلقة السابقة إلى 
أحدهما : فى الدليل الشرعى. 
ولاك ىللين العقلى 0 
ا اليد الأول 50 
أحدهما : الدليل الشرعيّ اللفظي . 


)01( تحت عنوان : حجٌّية الدليل العقلي . 
(5) نقل الشيخ الأعظمِدنسبة ذلك إلى بعض الأخباريّين في فرائد الأصول .0١:١‏ 


() تحت عنوان : أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. 
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والآخر : الدليل الشرعىّ غير اللفظي. 

والمضع دفي الدليل السرعي ثارة فى تحديد ضوابط عامّةٍ لدلالته 
وظهوره. وأخرئ في ثبوت صغراه أي في حيئية الصدور - وثالثة في حجية 
ظهوره. 

وعلئ هذا المنوال تجري البحوث فى هذه الحلقة. 


سمععسم | وزو و05 زسص به 
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١‏ - الدليل الشرعيّ اللفظى 
الدلالات الخاصّة والمشتركة 


هناك فى الألفاظ دلالات خاصّة لا تشكل عناصر مشتركةً فى عملية 
الاستنباط تتولاها علوم اللغة ولا تدخل فى علم الأصول. وهناك دلالات عامّة 
تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة, وهذه يبحث عنها علم الأصول 
يوضنها عتامر متدركة فى عملية الانسياط كرلالة ميينة [إفعل ) عطل" 
الوجوب. ودلالة اسم الجنس الخالى من القيد علئ إرادة المطلق. ونحو ذلك. 

وقد يقال : إِنّ غرض الأصوليّ إِنْما هو تعيين ما يدلّ عليه اللفظ من معنئ 
أو:ما نهو النشتية الظاهر الف عمل تقد وسعانية لق رميات هذا العرض انا يكو 
عاد بنقل أهل اللغة» أو بالتبادر الذي هو عملية عَفُوية يمارسها كلّ إنسانٍ 
بلا حاجةٍ إلى تعمّل ومزيد عناية, فأيّ مجالٍ يبقئ للبحث العلميّ ولإعمال 
الصناعة والتدقيق فى هذه المسائل لكي يتولئ ذلك علم الاصول ؟ 

والتحقيق : أنّ البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول علئ قسمين : 

أحدهها + الحوت اللفوية: 

والاخر الوك السلا 

ما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنىّ 
ل من قبي القن هن ذلالة عيفة الكس' قلن ‏ الويشتوية ووه لاله اللحصيلة 
الشرطية علئ المفهوم. 
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وأمّا البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقاً أنّ معنئ الكلام معلوم ودلالة 
الكلام عليه واضحةء غير أَنّ هذا المعنئ مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على 
طريقة تعرّد الدالٌ والمدلول. فكلّ جزءٍ من المعنئ يقابله جزء في الكلام؛ ومن هنا 
قد يكون ما يقابل بعض اجزاء الكلام من اجزاء المعنئ واضحا ولكن ما يقابل 
بعضها الآخر غير واضحء فيبحث بحثاً تحليلياً عن تعيين المقابل. 

ومثال ذلك : البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية, فإنّنا حين نقول : 
(زيد في الدار) نفهم معنئ الكلام بوضوح, ونستطيع بسهولةٍ أن ندرك ما يقابل 
كلمة (زيدٍ) وما يقابل كلمة (دار)» وما ما يقابل كلمة (في) فلا يخلو من 
غموضء ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرفء وهو ليس بحثاً لغويّاً إذ 
لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصوّر معنى ( في ) ضمن تصوّره لمدلول جملة 
اسلو لدان اندو جا ميد ف علي بالمسض الذي كلقا 

ومن الواح |4 لتحت العخلياه بهذا الممى لذ برجم هيه إل مجووة اباد 
أو نص علماء اللغة, بل هو بحث علميٌ تولاه علم الأصول في حدود ما يترتنّب 
عليه آم فى ععملية الابعباط بعل ماجاق الشاء العال ا 

وأمّا البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعاً للبحث العلميّ في إحدئ 
الحالات التالية : 

الحالة الأولئ : أن تكون هناك دلالة كليّة, كقرينة الحكمة» ويراد إثبات 
ظهور الكلام في معنىّ كتطبيتي لتلك القرينة الكليّة . 

ومثال ذلك : أن يقال بأنّ ظاهر الأمر هو الطلب النفسي لا الغيري. 
والتعيينيئ لا التخييري ؛ تمسّكاً بالإطلاق وتطبيقاً لقرينة الحكمة عن طريق إثبات 
أكالظلب الفيروة والسحبيري طلب مققدح فيتقن نلك القرينة: كما تقذم فى السلقة 


)١(‏ في نهاية بحث المعاني الحرفيّة. تحت عنوان : الثمرة. 


تحديد دلالات الدليل الشرعى ا يم ا اا ا 1 اا 


السابقة'", فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلميّ في حقيقة الطلب 
الغبريط والطلب المعييرى :زواننات البجانتن الطلي العف 

الحالة الثانية : أن يكون المعنئ متبادراً ومفروغاً عن فهمه من اللفظ , وإِنّما 
يقع البحث العلمىّ في تفسير هذه الدلالة ؛ وهل هي تنشاً من الوضع, أو من قرينة 
الحكمة: أو مخ متشا ثالث ؟ 

ومثال ذلك : أَنّه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر 
القيد. ولكن يبحث في علم الأصول أَنّ هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق . 
وف أجل لاخر كتريلة الشكجة وهلا عدف لذ رك فيسجوه الفساس 
بالتبادر الساذج, بل لابدٌ من ديع ظواهر عديدةٍ ليستكشف من خلالها ملاك 
الدلالة . 

الحالة الثالثة : أن يكون المعنئ متبادراً. ولكن يواجه ذلك شبهة تُعيق 
الأصوليئ عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلاً فنّياً لتلك الشبهة . 

ومقال ذلك : أن الجملة الشرطية تدلٌ بالتبادر العرفيم علئ المفهوم : ولكن 
تايل ذلك تح رسا 5١,‏ القرظ فيا 11 درك علة رحب ومجمر) 
للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازاً كاستعمال لفظ (الأسد) في الرجل 
الشجاع. ومن هنا يتحيّر الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين» ويؤدّي 
ذلك إلئ الشكَ في الدلالة علئ المفهوم ما لم يتوصّل إلئ تفسيرٍ يوقق فيه بين 
الوجدانين. 1 ْ 

وهناك أيضاً بعض الحالات الأخرئ التي يجدي فيها البحث التحقيقي. 

وق هد | الأسا ناذه نامن المنهجة والأسلوب , 0 
دراسة الدلالات المششركة الآنية. ويبحنها لقوياً أو تحليلياً 


)١(‏ في بحث الإطلاق, تحت عنوان : بعض التطبيقات لقرينة الحكمة. 
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المعاني الحرفثة 


المعنئ الحرفيَّ مصطلح أصوليٌ تقدّم توضيحه في الحلقة السابقة!", وقد 
وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية, إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن 
الاسم المناظر له كما مر بنا سابقاً. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنئ الحرفئٌ وجد 
الجاهاة: 

الانّجاه الأوّل : ما ذهب إليه صاحب الكفاية'" يل من : أَنّ معنئ الحرف 
هو نفس معنئ الاسم الموازي له ذاتاً, وإِنّما يختلف عنه اختلافاً طارئاً وعرضياً, 
ف(مِن) و (الابتداء) يدلان علئ مفهوم واحدء وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده 
في الخارج فهو دائماً مرتبط بالمبتدئ والمبتداً منه. إذ لا يمكن وقوع ابتداع في 
الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. وإذا لوحظ وجوده في الذهن فله 
نحوان من الوجود : فتارةً يلحظ بما هوء ويسمّئ باللحاظ الاستقلالي. وأخرئ 
لسعاي دود اتات بالنار عي مطاف لاقم اريس »ومين باللحاظ 
لآم كلت ااكداء] عل عليه ملعوظا بالنسو الا ول وين تل بعتا 
اد ظاً باللحاظ الثاني. 

فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنئ 
الملحوظ فيهما معاً. إِلَا أن هذا لا يعني أنّ اللحاظ الاستقلاليّ أو الآلىّ مقوّم 
للمعنئ الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه ؛ لأنّ ذلك يجعل المعنئ أمراً ذهنياً 


)١(‏ ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي, تحت عنوان : تصنيف اللغة. 
(؟) كفاية الأصول : 55. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ل و ل 1 111 
غير قابل للانطباق علئ الخارجء وإِنّما يؤخذ نحو اللحاظ قيداً لنفس العلقة 
الوضعية المجعولة للواضع. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ 
الاستقلالئٌ استعمال في معنىّ بلا وضع ؛ لأنّ وضعه له مقيّد بغير هذه الحالة, 
لا استعمال في غير ما وضع له. 

والاتجاه الثاني : ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية١".‏ من 
| التعق اعرف وال لأسي معنا ناو زذاناً ولق الدرق جكينا باحكلدت 
كيفية اللحاظ فقط, بل إِنّ الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي 
عن لين كل ها ساس اتوفييجة زو كا اله هال 

ما الاتجاه الأوّل فيرد عليه : أَنّ البرهان قائم علئ التغاير السنخيّ والذاتيّ 
حمطا التوروقهجويفان الأسعاف ولخصيه: انالا شكال فى أن الصورة 
الذهنية التي تدلّ عليها جملة (سار زيد من البصرة إلى الكوفة ) مترابطة, بمعنى 
انها تشتمل علئ معانٍ مرتبطةٍ بعضها ببعض.ء فلابدٌ من افتراض معان رابطةٍ فيها 
لإيجاد الربط بين (السير) و( زيد) و(البصرة) و(الكوفة). 

وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة فلا بدّ أن 
تكون هذه الصفة مستمدّةً من غيرها؛ لأنُّ كل ما بالعَرض ينتهى إلئ ما بالذات» 
وبهذا ننتهي إلى معان يكون الريظ وان كاد بولجعن فى زفق الععائي الاسيدقة 
يكوق الويظ ذاتياً لد لأ مااكان الربط :ذاتياً ومقفا له تويعيارة أهرئ عبن 
جققة: مقع ند رو مكةد ا عن طزفية ؛ لأثه مساوق التسدةه عو الررسل وهو 
خلف ذاتيته له. 


وكل مفهوم اسميٌ قابل لآنْ يُتصوّر بنفسه مجرّدأ عن أيّ ضميمة, وهذا 


.37- 59 :١ والمحاضرات‎ .4١ - 84 :١ ومقالات الأصول‎ ,.١15- 1١4 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
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يثبت أنّ المفاهيم الاسمية غير تلك المعانى التى يكون الربط ذاتياً لها. وهذه 
لمعاو د جالرن الشدوفة ناذا بويعا نا در عل كلك المقار د افيا 
الأمماء ل لصوو 1 

وحتّئ نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي (النسبة) 
و (الربط) ليسا من المعاني الحرفية؛ بل من المعاني الاسمية ؛ لإمكان تصوّرهما 
بدون أطراف, وهذا يعني أَنّْهما ليسا نسبةً وربطاً بالحمل الشائع وإن كانا كذلك 
بالحمل الأَوّلِي. وقد مرّ عليك في المنطق أنّ الشيء يصدق علئ نفسه بالحمل 
الأوَليء ولكن قد لا يصدق علئ نفسه بالحمل الشائع. كالجزئي فإلّه جزئي 
بالحمل الأَوّليء ولكنّه كل بالحمل الشائع. 

وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن علئ صحة الاتجاه الثانى 
لعنالا. وترضيم الكلام عن تقغيلاك الاجاء الداني رقع افر عد ةمرحل و 

المرحلة الأولئ : أنا حين نواجه ناراً في الموقد _مثلاً ‏ ننتزع في الذهن 
عذة مفأهيم : 

الأول : مفهوم بإزاء (النار). 

والثانى : مفهوم بإزاء (الموقد). 

والفالت ذمقهوء بازلا( العاذفة والنسة الغاضة الفاتنديد القان مزق 

غَيْو أن الفُوصن من اعتضارمقهوض الثار والموقد فى الذهن التمكن بتوشط 
هذه المفاهيم من الحكم على النار والمواقز العا مين وليس الغرض إيجاد 
خصائص حقيقة النار في الذهن . وواضح أنّه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن 
يكون الحاصل في الذهن ناراً بالنظر التصوّري وبالحمل الأوَلي ؛ لِمَا تقدّم'" منّا 


(1) حَمن بحت الحكم الفمرعي وتقسيماتة من بخوت السمهيد:وقد:وضعنا له عنوان + تعلق 
الأحكام بالعناوين الذهنيّة . 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ا ال 
يلما -في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية ‏ من كفاية ذلك في إصدار 
الحكم علئ الخارج . 

وأمًا الغرض من إمضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية 
والربط المخصوص بين النار والموقد فهو الحصول علئ حقيقة النسبة والربط؛ 
لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن . ولا يكفي أن يكون المفهوم 
المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوّري والحمل الأَوّلي أي مفهوم النسبة - 
وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي. إذ لا يتمٌ حينئذٍ ربط بين المفاهيم 
ذهناً. 

وبذلك ينضح أول فرق أساسميٌ بين المعنئ الاسميّ والمعنئ الحرفي, وهو 
أنّ الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين 
الحقيقة بالنظر التصوّري. والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في 
الذهن إلا بآن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي. 

وهذا مس عق الابساديه المعانى العرفية ب أبأو ديزا اديه التي 
الحرفيّ كونه عين حقيقة نفسه, لا مجرّد عنوانٍ ومفهوم يي الحقيقة تصوراً 
ويغايرها حقيقة, والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها 
المحقّق النائيني'" علئ هذا المعنئ. لا علئ ما تقدّم في الحلقة السابقة!" من أنّها 
بمعنئ إيجاد الربط الكلامي. 

المرحلة الثانية : أَنّ تكثّر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية -مثلاً - 
لايعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتاًء كما في نسبة (النار) إلئ (الموقد). 
ونسبة (الكتاب)إلئ(الرفٌ) .أوموطناً كما في نسبة الظرفية بين (النار) و (الموقد) 


."ا/:١ فوائد الأصول‎ )١( 


(؟) ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي, تحت عنوان : تصنيف اللغة. 
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في الخارج, وفي ذهن المتكلّم, وفي ذهن السامع. 

وكلّما تكّرت النسبة علئ أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتيٌ 
حقيقىٌ بينها, وذلك إذا عرفنا مايلى : 

أولاً : أن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقوّمات الذاتية للأفراد, 
خلافاً للجامع العرضيٌ الذي لا يستبطن تلك المقوّمات. ومثال الأول : (الإنسان) 
بالنسبة إلئ زيد وخالد. ومثال الثانى : (الأبيض) بالنسبة إليهما. 

ثانياً : أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركةٍ بين الأفراد مع إلغاء ما به 
الامتياز. 

ثالثاً : أنّ ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها علئ بعض إِنّما هو 
أطرافهاء وكلٌ نسبةٍ متقوّمة ذاتاً بطرفيها أي أنّها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقّلها 
بصورة مستقلة عن طرفيهاء وال لم تكن نسبة وربطأ في هذه المرتبة. 

وعلئ هذا الأساس نعرف أن اتتزاع الجامع بين النسب الظرفية -مثلاً - 
يتوقف علئ إلغاء ما به الامتياز بينهاء وهو الطرفان لكلّ نسبة؛ ولمّاكان طرفا كل 
نسبةٍ مقوّمَين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمّن المقوّمات 
الذاية لحلاف ليقلا تكون جامعا ذاتيا حففيا :وها يهان غلى التغاير 
الماهويٌ الذاتييٌ بين أفراد النسب الظرفية وإن كان بينها جامع عَرَضي اسمي, وهو 
نفس مفهوم النسبة الظرفية . 

المرحلة الثالثة : وعلئ ضوء ما تقدّم أثبت المحقّقون أن الحروف موضوعة 
بالوضع العام والموضوع له الخاصٌ'"؛ لأنّ المفروض عدم تعقّل جامع ذاتيٌ بين 


)١(‏ كما ذهب إليه المحقّق الإصفهانى يِل فى نهاية الدراية :١‏ 04 -55, والسيّد الخوئى فى 
المحاضرات ١‏ : 87, وغيرهماء إلا أنّ اعتماد هؤلاء في هذه النظريّة على مثل هذا التفصيل 


الذف نيع نف الشن غير وطس 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 0م 


النسب ليوضع الحرف له» فلابدٌ من وضع الحرف لكل نسبةٍ بالخصوص. وهذا إِنّما 
يتأت باستحضار جامع عنواني عَرَضِيَّ مشير» فيكون الوضع عامّاً والموضوع له 
خاصًا. 

وليس المراد بالخاصٌ هنا الجزئيّ بمعنئ ما لا يقبل الصدق علئ كثيرين ؛ 
أن النسبة كثيراً ما تقبل الصدق علئ كثيرين بتبع كلّيّة طرفيهاء بل [ المراد ]كون 
الحرف موضوعاً لكل نسبةٍ بما لها من خصوصية الطرفين , فجزئية المعنئ الحرفيّ 
جزئية بلحاظ الطرفين ؛ لا بلحاظ الانطباق على الخارج. 


هيئات الجمل : 

كما أن الحروق موضنوغة للنسبة عل أنهاتها كذلك هيكات الجمل :غير أن 
هيئة الجملة التاقصة موضوعة لنسبة ناقضةء وهيثة الجملة التائة موضوعة لنسبة 
تامّةٍ يصمح السكوت عليها. 

وخالف فى ذلك السيّد الأستاذ. إذ ذهب إلئ أنّ هيئة الجملة الناقصة 
موضوعة لِمَا هو مدلول الدلالة التصديقية الأولئ, أي لقصد إخطار المعنئء وأنّ 
هيغة الجملة الثائة موضوغة لماه و مدلول الذلالة التصديفية الثائية, وهو قضد 
الحكاية فى الجملة الخبرية؛ والطلب وجعل الحكم فى الجملة الإنشائية, 
وهكذا(". وقد بنئ ذلك علئ مسلكه في تفسير الوضع بالتعهّد الذي يقتضي أن 
تكون الدلالة الوضعية تصديقيةً والمدلول الوضعئّ تصديقياً. كما تقده!". 


)١(‏ أقرب ما وجدناه إلى هذا البيان في كلمات السيّد الخوئي يل ما جاء في هامش أجود 
التقريرات :١‏ 5؟, كما جاءت الإشارة إليه أيضاً في هامش الصفحة 7١‏ من نفس المصدر. 

(؟) في الحلقة الثانية ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي. تحت عنوان : الوضع 
وعلاقته بالدلالات المتقرّمة. 
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والصحيح : ما عليه المشهور من أنّ المدلول الوضعيّ تصوّريّ دائماً في 
لاما موقي ا ا ل 


0 


الحملة التامّة والجملة الناقصة : 


ولا شكٌ في الفرق بين الجملة التامّة والجملة الناقصة في المعنئ الموضوع 
له فمن اعتبر نفس المدلول التصديقيّ موضوعاً له ميّر بينهما على أساس اختلاف 
المدلول التصديقي. كما تقدّم في الحلقة السابقة'". وأمًا بناءً على ما هو الصحيح 
من عدم كون المدلول التصديقيّ هو المعنئ الموضوع له فنحن بين أمرين : 

ما أن نقول : إِنّه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنئ الموضوع له 
والمدلول النورق» ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. 

7 باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. 

الأول باطل؛ لأنٌ المدلول التصوّريّ إذا كان واحداً وكانت النسبة التى 
فزن عله الجمالة العامة سن ينها مدلل للجطلة نانم كف بقارت الجعيلة 
التامّة بمدلول تصديقيئٌ 3 قبيل قصد الحكاية علئ الجملة الناقصة ؟ ولماذا 
لايصحٌ أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة ؟ 

وأمّا الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوّريء ولمًّا كان 
المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة فلا بدٌ من افتراض نحوين من النسبة بهما 


)سين التمهيد لبك الدليل السرعيئ النفطي, عمست صتوان + التفارنة بين المل العتامة 


والناقصة . 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ا ا قو اس ا 1 
تتحقق التماميّة والنقصان. 

والتحقيق : أ نّ التماميّة والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في 
عالم الخارج . ف(مفيد) و(عالم اكرام وات اساي يع 
ونكت ونا فد 11 كتدالنا سوم امنا ويفا ود عن د عا 
وموصوفاً أخرئ أمر ذهني لا خارجي ؛ لآنّ حاله في الخارج ! لا 5 هو 
واضح. 

وتكون النسبة في الذهق كامة إذا جاءت إلئ الذهن ووجدت بما هي نسبة 
فعلاً. وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهنء إذ لا نسبة بدون 
طرفين .“وتكون النسبة:ناقضة إذا كانت اندماجية 5 لحل طرفي الاش 
وتكوّن منهما مفهوماً أفرادياً واحداً وحصّة خاصة. إذ لا نسبة حينئذٍ حقيقة فى 
صقع الذهن الظاهرء وإِنّما هي مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقاً"" : 2 
الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية, أي تحليلية» وإِنّ 
هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب قي الما سق 


الجملة الخبرية والإنشائية : 

وتنقسم الجملة التامّة إلى (خبرية) الج 0 
إحداهما عن الأخرئ حتئ مع اتّحاد لفظيهما .كما في ( ب بعث ) الخبرية و( بعت 
مدا و امسو ات سيد 
الاختلاف : ْ 


)١(‏ فى الحلقة الأولى. ضمن تمهيد بحث الدلالة. تحت عنوان : الجملة التامّة والجملة 


الناقصة . 
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الأول : ما تقدم في الحلقة الأولئ!" عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة 
الجملتين في مدلولهما التصوّري واختلافهما في المدلول التصديقئ فقط. وقد 
تقدم الكلام عن ذلك. ْ 

الثانى : أنّ الاختلاف بينهما ثابت فى مرحلة المدلول التصوري ؛ وذلك فى 
كيفية الدلالة : فقد يكو ف الماك ال 1 احداً ولك كيفية الدلالة تختلف » فار 
جملة ( بعث) الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنئ إيجادها له باللفظ . وجملة 
(بفت)الأقباره دلالنها عد سذلواها نعم اعطارها الس وكقمها عت 

فكما اذّعي في الحروف أنّها إيجاديّة كذلك يدّعئ في الجمل الإنشائية, 
لكن مع فارق 8 [ الإيجاديّتين, فتلك بمعنئ كون ارق موجداً للربط 
الكلامي. وهذه بمعنئ كون (, بعثُ) موجدة للتمليك بالكلام » فما هو الموجّد 
بالفتح - في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام وما هو الموجّد - بالفتح - 
في باب الإنشاء أَمدْ اعتباريّ مسبّب عن الكلام. 

ويرد علئ ذلك : أنّ التمليك اعتبار تشريعيّ يصدر من البائع ويصدر من 
العقلاء ومن الشارع . فإن أُريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام, الأول فمن الواضح 
سبقه على الكلام, وأنّ البائع بالكلام يبز هذا الاعتبار القائم في نفسه. وليس 
الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار فى نفسه. 

وإن أريد الثانى أو الثالث فهو 0 كان مترئّباً علئ الكلام غير أنه إِنّما 
ون ع مس استعماله في مدلوله التصوّريّ وكشفه عن مدلوله 
التصديقي, ولهذا لو أطلق الكلام دون قصد أ كان حاولا ل يعرتب عليه أثره 
فترئّبٍ الأثر إذن ناتج عن استعمال (بعثٌ) في معناهاء وليس محققاً لهذا 


. ضمن تمهيد بحث الدلالة. تحت عنوان : الجملة الخبريّة والجملة الإنشائيّة‎ )١( 


تحديد دلالات الدليل الشرعى ا ا 0010101 ا ا 


الاتمال: 

الثالث : أن الجملتين مختلفتان فى المدلول التصوّري حتئ فى حالة اتُحاد 
لهذا اهما علق سيق والعذة: قا 6 المسطلة الخيرية: مو طتويعه لني باد 
منظوراً اليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. والجملة الإنشائية موضوعة 
لنسبة تامّة منظوراً البها بما هى نسبة يراد تحقيقهاء كما تقدّم فى الحلقة الأولئ7". 

وسمكن أن تفشر على هذا اأساس إبجاديةالجملة الإنشائية فليست هي 

بمعنئ أنّ استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنئ باللفظ . بل بمعنئ أَنّ النسبة 
العيورة بالعملة العامة في متطزر لها لذ بجاتفى تاجزة ول بها فى فى لزي 
0 : يا شي 


الثمرة : 
قد يقال : إن من ثمرات هذا البحث أنّ الحروف بالمعنئ الأصولي الشامل 
للهيئات إذا ثبت أنّها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاصٌ فهذا يعني أن 
انر لحر قن عا ضع رجز لل حوغايه قلا بسكن ليده الول غاطة وول إندات 
إطلاقه بقر ينة الحكمة العامة أن التقييد والاطلاق من شؤون المفهوه الكلرم 
القانن ممصن 1 
وممّا يترتّب علئ ذلك أنّ القيد إذا كان راجعاً فى ظاهر الكلام إلئ مفاد 
الهيئة فلا بد من تأويله, كما في الجملة الشرطية تع وق تون ادر دا 
لمدلول هيئة الجزاء. وحيث إِنْ هيئة الجزاء موضوعة لمعنىّ حرفي - وهو جزئيٌ - 
لامك سيد فلاية بى تأويل الهو المذكوو فإذ فيل« (إذا ادك رين 


. ضمن تمهيد بحث الدلالة. تحت عنوان : الجملة الخبريّة والجملة الإنشائيّة‎ )١( 
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فأكرمه ) دلّ الكلام بظهوره الأَوَلِيَ علئ أنّ المقيّد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في 
الجزاء. وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنئ الحرفيء, فيكون الوجوب 
مشروطاً. ولكن حيث يستحيل التقيبد في المعاني الحرفية فلابدٌ من إرجاع 
الشرط إلئ متعلّق الوجوب, لا إلئ الوجوب نفسه, فيكون الوجوب مطلقاً ومتعلقه 
مقيّداً بزمان المجيء علئ نحو الواجب المعلّق, الذي تقدّم الحديث عن تصويره 
ق الحلقة السابقة(". 

ولكنّ الصحيح : أنّ كون المعنئ الحرفيّ جزئيَاً ليس بمعنئ ما لا يقبل 
الصدق علئ كثيرين لكي يستحيل فيه التقيبد والإطلاق؛ بل هو قابل لذلك تبعاً 
فوة ريدي داه حرف العائكا تو لوقه يعن ١‏ 6ل يد 
مرهونة بطرفيها؛ ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. 


)0 في بحث الدليل العقلي. تحت عنوان : زمان الوجوب والواجب. 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 1 0 
الأمر أو أدوات الطلب 


ينقسم ما يدلّ على الطلب إلى قسمين : 

اعد هنا عابيول هنا كياةة الأدر وصيفة: 

والآخر : ما يدل بالعناية؛ كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. 

فيقع الكلام في القسمين تباعاً : 
القسم الأول : [ ما يدل على الطلب بلا عناية ] 

الطلب : هو السعي نحو المقصود, فإن كان سعياً مباشراً-كالعطشان يتحرّك 
نحو الماء -فهو طلب تكويني, وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي . 

ولاشكٌ فى دلالة مادّة الأمر علئ الطلب يود الس رلك لق 
طلب. بل الطلب التشريعيّ من العالي. ش 

كنا له قال رجلا سيف لسر هع تلان اولان لأنّ مفاد الهيئة فيها 
خوالقيبة ارس الئاف زو الإرميان تزع يد فيوة الت نيت | الاركال بس 
نحو المقصود من قبل المرسل . فتكون الهيئة دالَةَ على الطلب بالدلالة التصوّرية 
نيعا لذلالنها تضوراً على متهأ امزاعة: 

كما أَنّ الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون 
كزان شق الظلية اا باهي عر اللو 

ونا التق عليد التحشلون من لوقيو الكتقريا دلالة الأ يفاده 


)١(‏ أنظر كفاية الأصول : 87 و 47., وأجود التقريرات ١‏ : 37 , والمقالات ٠١8:١‏ و؟؟5. 
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وهيئة - علئ الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام علئ كون الطلب الصادر 
هنا المولل تلسناق]لأسرماةة او هينه وجويا :بو انما افوا فى عزج هده الدلالة 
وتفسيرها إلى عدّة أقوال : 1 

القول الأوّل : إِنّ ذلك بالوضع”", بمعنئ أنّ لفظ (الأمر) موضوع للطلب 
الناشئ من داع لزومي , وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك , 
ودليل هذا القول هو التبادر مع إيطال سائر المناشئ الأخرى المدّعاة لتفسير هذا 
التبادر. 

القول الثانى : ما ذهب إليه المحقّق النائينى'" يله من : أنّ ذلك بحكم 
الل يوطي لوث لبس مزالو للخليل اللسط و لمعاو له اللي 
طلت لا يقترن بالرخيض فن الم الفة شك العقل بلوؤء اله بؤيهذا اللحياظط 
صف لجرت «ينتها إذا افترن بالارخيضي 'المذكوى لم يلزم النذن شنو سدم 
وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. 

وبرد عليه : 

أَوَلاَ : أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرّد صدور 
الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص؛ لوضوح أنّ المكلّف إذا اطّلع بدون صدور 
ترخيصٍ من قبل المولئ علئ أَنّ طلبه نشأ من ملاكِ غير لزوميٌ ولا يؤذي المولئ 
فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتئال» فالوجوب العقليّ فرع مرتبة معيّنةٍ في ملاك 
الطلب, وهذه المرتبة لاكاشف عنها إلا الدليل اللفظي , فلابدٌ من فرض أخذها في 
مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. 


)١(‏ كما عليه ظاهر عبارة الكفاية : 87 و ؟517. 


(0) فوائد الأصول .١86:١‏ 


تحديد دلالات الدليل الشرعى ا يا ا اا ا ااا اا ااا ات 


وثانياً : أن لازم القول المذكور أن يبنئ علئ عدم الوجوب فيما إذا اقترن 
بالأمر عامٌ يدل علئ الإباحة في عنوانٍ يشمل بعمومه مورد الأمر. 

وتوضيح ذلك : أنه إذا بنينا علئ أَنّ اللفظ بنفسه يدل علئ الوجوب فالأمر 
فى الحالة التى أشرنا اليها يكون مخصّصاً لذلك العام الدالٌ علئ الإباحة ومخرجاً 
لمورةدهم عنيويو كا أن ادق مهم لدان اللخض يمنا عد الذال العا 
كما تقرّه١".‏ 

وأَمّا إذا بنينا علئ مسلك المحقّق النائيني المذكور فلا تعارض ولو بنحو 
غبوو ع بي الام لعافو ايقل لامر يالا مويه ودياك 051 الأ يكيل 
الدلالة علئ الوجوب بناءً علئ هذا المسلك. بل المتعيّن بناءً عليه أن يكون العامٌ 
رافعاً لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال؛ لأنَ العام ترخيص 07 من الشارع, 
وحكم العقل معلّق علئ عدم ورود الترخيص من المولئ, مع أن بناء الفقهاء 
والارتكاز العرفيٌ علئ تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب. 

وثالثاً : أنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتئال طلب المولئ معلّقاً على 
عدم ورود الترخيص من الشارع , وحينئذٍ تتساءل : هل يراد بذلك كونه معلّقاً على 
عدم اتُصال الترخيص بالأمرء أو علئ عدم صدور الترخيص من المولئ واقعاً ولو 
بصورة منفصلةٍ عن الأمرء أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلّف به ؟ 
والكلّ لا يمكن الالتزام به. 

ما الأول فلأنّه يعني أنّ الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص تم بذلك 
موضوع حكم العقل بلزوم الامتئالء وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافياً 
لحكم العقل باللزوم» فيمتنع . وهذا اللازم واضح البطلان. 

وأمًا الثاني فلأنّه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشكٌّ في الترخيص 


)١(‏ في بحث التعارض من الحلقتين الأولى والثانية. 
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المنفصل واحتمال وروده؛ لأنّ الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال» 
وهو معلق بحسب الفرض - على عدم ورود الترخيص ولو منفصلاً فمع الشكَ 
فى ذلك يشك فى الوجوب. 

وأمّا الثالث فهو خروج عن محل الكلام؛ لأنّ الكلام في الوجوب الواقعيّ 
الذي يشترك فيه الجاهل والعالم, لا فى المنجّزية. 

القول الثالث : إن دلالة الأمر على الوجوب بالاطلاق وقرينة الحكمة. 
وتقريب ذلك بوجوه : 

أخدها ؛ أن الأمر يدل علي ذات الإزادة.. وهئ تازه قنديدة كما فى 
الواعباك واخرى كس كناف المتحناك: يحي إقعة« الف مون كه 
- بخلاف ضعفه ‏ فتتعيّن بالاطلاق الارادة الشديدة؛ لأنُها بحدّها لا تزيد على 
الإرادة بشيء, فلا يحتاج حدّها إلئ بِيانٍ زائدٍ علئ بيان المحدود, بينما تزيد 
الإرادة الضعيفة بحدّها عن حقيقة الإرادة فلو كانت هي المعبّر عنها بالأمر لكان 
اللازم نصب القرينة علئ حدّها الزائد؛ لأنّ الأمر لا يدل إلا علئ ذات الإرادة. 

وقد أجيب١"‏ علئ ذلك : بأنّ اختلاف حال الحدّين أمر عقليّ بالغ الدقّة 
وليس عرفياً. فلا يكون مؤْثّراً في إنبات إطلاتي عرفيّ يعيّن أحد الحدّين. 

ثانيها : وهو مركّب من مقدّمتين : 

القدّمة الأزل ١‏ أ 5 الويكوب لسن عبار عن خوه طلس القفل: لأ ذلك 
ثابت في المستحيّات أيضاً. فلابرٌ من فرض عنايدٍ زائدةٍ بها يكون الطلب وجوباً. 
وليست هذه العناية عبارةً عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلئ طلب الفعل ؛ لأنْ 
النهي عن شيءٍ ثابت في باب المكروهات أيضاً» وإنّما هي عدم ورود الترخيص 
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في الترك؛ لأنّ هذا الأمر العدميّ هو الذي يميّز الوجوب عن باب المستحيّات 
والمكروهات. 

ونتيجة ذلك : أنّ الممميّز للوجوب أمر عدميّ وهو عدم الترخيص في 
الترك. فيكون موكيا من أَمرٍ وجوديّ وهو طلب الفعل» وأَمرٍ عدم وهو عدم 
الترخيص في الترك, والمميّر للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك, 
فيكون مركّباً من أمرين وجوديّين. 

المقدّمة الثانية : أنه كلّماكان الكلام وافياً بحيئية مشتركةٍ ويتردّد أمرها بين 
حقيقتين : المميّر لإحداهما أمر عدميّ والمميز للأخرئ أمر وجوديّ, تعيّن 
بالاطلاق الحمل علئ الأول ؛ لأنّ الأمر العدميّ أسهل مؤونةَ من الأمر الوجودي. 

فإذاكان المقصود ما يتميّز بالأمرالو د مع أنّه لم يذكر الأمر الوجوديّ 
فهذا خرق عرفيّ واضح ؛ لظهور حال المتكلّم في بيان تمام المراد بالكلام. وأمًا 
إذا كان المقصود ما يتميّز بالأمر العدمئ فهو ليس خرقاً لهذا الظهور بتلك المثابة 
عرفاً؛ أن المميّر حينما يكون أمراً عدمياًكأ نه لا يزيد علئ الحيثية المشتركة التي 
يفي بها الكلام. 

ومقتضئ هاتين المقدمتين تعيّن الوجوب بالإطلاق. 

ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية, فإنه ليس كلّ أمرٍ عدميٌ 
لا يلحظ أمراً زائداً عرفا . ولهذا لا يرئ في المقام أن النسبة عرفاً بين الوجوب 
والاستحباب نسبة الأقلّ والأكثر بل [هي ] النسبة بين مفهومين متباينين 
فالاقوييب لين أحدها بالأطلاق. - 

ثالثها : أن صيغة الأمر تدلٌ علئ الإرسال والدفع بنحو المعنئ الحرفي , ولمّا 
كان الإرسال والدفع مساوقاً لسدٌ تمام أبواب العدم للتحرّك والاندفاع, فمقتضئ 
أصالة التطابق بين المدلول التصوريّ والمدلول التصديقيّ أنّ الطلب والحكم 
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المبرّز بالصيغة سنخ حكم يشتمل علئ سد تمام أبواب العدم, وهذا يعني عدم 
الترخيص في المخالفة. 

ولعلٌ هذا التقريب أوجه من سابقيه, فإن تمّ فهو. وإن لم يتم يتعيّن كون 
الدلالة على الوجوب بالوضع. 

وتترتّبٍ فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال علئ الرغم من اتّفاقها على 
الدلالة علئ الوجوب. ومن جملتها : أنّ إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على 
القول الأول إلئ التجوّز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له ومرجعها على القول 
الأخير إلئ تقيبد الإطلاق, وأمّا علئ القول الوسط فلا ترجع إلى التصرّف في 
مدلول اللفظ أصلا. 

وعليه فإذا جاءت أوامر متعدّدة في سياق واحدٍ وعّلم أنّ أكثرها أوامر 
استحبابيّة اختلٌ ظهور الباقي في الوجوب علئ القول الأولء إذ يلزم من إرادة 
الوجوب منه حينئذٍ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها. وهو خلاف 
ظهور السياق الواحد في إرادة المعنئ الواحد من الجميع. 

وأمّا علئ القول الثاني : فالوجوب نابت في الباقي ؛ لعدم كونه دخيلاً في 
مدلول اللفظ لتثلم وحدة المعنئ في الجميع. 

وكذلك الحال علئ القول الثالث؛ لأنّ التفكيك بين الأوامر وكون بعضها 
وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني -علئ هذا القول ‏ تغاير مدلولاتهاء بل كلها 
ذات معنىّ واحد؛ ولكنّه أريد في بعضها مطلقاً وفي 0005 


الأوامر الإرشادية : 


ومهما يكن فالأصل فى دلالة الأمر أَنّهِ يدل علئ طلب المادة وإيجابها. 
ولكنّه يستعمل في جملةٍ من الأحيان للإرشاد. فالأمر في قولهم : (استقبل القبلة 
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بذبيحتك ) ليس مفاده الطلب والوجوب ؛ لوضوح أَنّ شخصاً لو لم يستقبل القبلة 
بالذبيحة لم يكن آثماً. وإِنّما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الارشاد إلى 
شرطية الاستقبال في التذكية, وقد يعبّر عن ذلك بالوجوب الشرطيء باعتبار أن 
الشرط واجب في المشروط. والأمر في (اغسل ثوبك من البول) ليس مفاده 
طلب الغسل ووجوبه. بل الإرشاد إلئ نجاسته بالبول, وأنّ مطهّره هو الماء. وأمر 
الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلئ ما في الدواء من نفع 
وقفاء 

وفي كلّ هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوريّ الوضعي, 
وفو اليه الارسالة كي أن مدلوليا السرووقه العدى يات بن مروف ذه 


آخر. 


القسم الثانى : [ ما يدل على الطلب بالعناية ] 

ونقصد به : الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب, والكلام حولها يقع 

الأولئ : في تفسير دلالتها علئ الطلب مع أنّها جملة خبرية مدلولها 
التصورئ يشتمل علئ صدور المادة من الفاعل. ومدلولها التتصديقئْ قصد 
الحكاية, فما هى العناية التى تعمل لافادة الطلب بها ؟ 

وفي تصوير هذه العناية وجوه : 

الأول : أن يحافظ علئ المدلول التصوريّ والتصديقي معاًء فتكون الجملة 
إخباراً عن وقوع الفعل من الشخص. غير أنه يقيّد الشخص الذي يقصد الحكاية 
عنه بِمَن كان يطبّق عمله على الموازين الشرعية. وهذا التقييد قرينته نفس كون 
المولئ في مقام التشريع, لا نقل أنباءٍ خارجية. 
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الثانى : أن يحافظ علئ المدلول التصوريّ وعلئ إفادة قصد الحكاية, 
واكك يان ا لصوو ةا لينو نقد النبيةا سور و المذا ةيقر أجل 
أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولئ فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيدٍ بجملة 
(زيد كثير الرّماد) علئ نحو الكناية. 

الثالث : أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوريّ 
الرعتة معان + وذلك أن تعمل كله (أعان) أو داقن هن دلول 
ل ءاسي ال رسال ْ 

ولا شك فى أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول؛ لعدم اشتماله على أيّ 
تان نوفا التقيه القن سكتزنيه القويية المتصلة الخالية 

الثانية : في دلالتها على الوجوب. أمًا بناءً علئ الوجه الأول في إعمال 
عردلا لهاع اين لصوت و فسعة 111 وا كل لاكساب سرض لقند 
زائداً في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه, إذ لا يكفي في صدق الإخبار 
فرضه ممّن يطبّق عمله علئ الموازين الشرعية, بل لابدٌ من فرض أنه يطبّقه على 
أفضل "ذلك المواريق» 

وأقا ساد علا لويم النات قعرل الحطله عل الديهوب انا لأ التلازية 
اداه الي سدور 11 نوع لقا رفوي للد لاقن 
في الطلب الوجوبي. وأمًّا الطلب الاستحبابيّ فلا ملازمة بينه وبين النسبة 
العرونة 3 هناك ملازمة بدرجة 0506 

وكا بناءً عللئ الالتزام بالتجوّز في مقام استعمال الجملة الخبرية -كما هو 
مقتضئ الوجه الأخير ‏ فيشكل دلالتها علئ الوجوب. إذ كما يمكن أن تكون 
مستعملةً في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومييٌ, كذلك يمكن أن تكون 
تفيل في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي . 


تحديد دلالات الدليل الشرعى اا ااا اي اا ااا ااا ااا 


[دلالة النهي ا 

وكل ما قلناة فى حاتت ماذة الأمر واهتد+ و العمل القيوية السبعملة فى 
مقام الطلب يقال عن مادّة النهي وهيئته والنفي الخبريّ المستعمل في مقام النهي : 
غَين أ مقت الأمر طليه الفعل »-ويقاه النهيئ الجر عفه: 

ركنا كمع أزائل ارشادنة تيهنا براه ارشاهة اها والندفة ادها 
يكن حكماً شرعياً, كالمائعية فى (لا تصلٌ فيما لاايؤكل لحمه ): وأخرئ'نقي 
حكم شرع من قبيل ( لا تعمل بخبر الواحد ) فإنّه إرشاد إلى عدم الحكم بحجّيته, 
وثالثة يكون المرشّد إليه شيئاً تكوينياً. كما في نواهي الأطبّاء للمريض عن 
انمعدا فيا اليه ا 5 


[ الفور والتراخي , والمرّة والتكرار: ] 
ثم إنّ الأمر لا يدلّ علئ الفورء ولا على التراخي, أي أَنّه لا يستفاد منه 
لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلّقه, ولا لزوم التباطؤ؛ لأنّ الأمر لا يقتضي إِلّا الإتيان 
بمتعلقه . ومتعلقه هو مدلول المادّة. ومدلول المادّة طبيعيّ الفعل الجامع بين الفرد 
الآن والفرد المتباطا فيه. 
ْ كنا أن الآمر لاايدلٌ علا المدةء ولا علي التكران أى اثلا وتنتفاه مند 
لزوم الإتيان بفردٍ واحدٍ أو بأفرادٍ كثيرة, وإِنّما تلزم به الطبيعة. والطبيعة بعد إجراء 
قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي؛ فتصدق على ما يأتي به المكلف من 
وجود لها ء سواء كان في ضمن فردٍ واحدٍ أو أكثر. فلو قال الآمر : ( تصدَّىْ ) تحقّق 
الأددال أمظ وقر واحل د رهبا كنا سملن بعللا وين درهمين فى رت 
والخميوانا إذا على الك فرتعن كر ل الال مد باقر 
الأول اس 


ل ١‏ 0 0.0000. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


الإطلاق واسم الجنس 


الاطلذق #قابل الشيد: نان سورت مع وأ حت فيه وصتقا زاتدا أويغالة 
خاصّةً _كالإنسان العالم كان ذلك تقيبداً. وإذا تصوّرت مفهوم الإنسان ولم 
تضقن اليه شيقاً من ذلك فهذا هو الااطلاق. 

وقد وقع الكلام في أَنّ اسم الجنس هل هو موضوع للمعنئ الملحوظ بنحو 
الإطلاق فيكون الإطلاق قيدأ في المعنئ الموضوع له, أو لذات المعنئ الذي يطرأ 
عليه الأطلاق تارة والتقييد أخرئ؟ 


[ أنحاء لحاظ الماهيّة : ] 


ولتوضيح الحال تُقدَّم عادةً مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنئ واعتبار 
الماهيّة في الذهن, لكي تحدّد نحو المعنئ الموضوع له اللفظ على أساس ذلك. 
وحاصلها _-مع أخذ ماهيّة (الإنسان) وصفة (العلم) كمثال -: أنّ ماهيّة 
(الإنسان)إذا تتبّعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أَنّ هناك حصتين ممكنتين لها 
من ناحية صفة العلم . وهما : الإنسان الواجد للصفة خارجاًء والإنسان الفاقد لها 
خاوا وله يمور ليا نحطه اتالقة نس فيها الوهداف والفقدان مما لاسعحالة 
ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أن ل م الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد 
ليس حصّة ثابتة في الخارج في عرض الحصّتين السابقتين. 

ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلئ الذهن وتتبّعنا عالم الذهن في معقولاته 
الأوّلية التي ينتزعها من الخارج مباشرةً نجد ثلاث حِصّصٍ أو ثلاثة أنحاءٍ من 
لحاظ الماهيّة ؛ كلّ واحدٍ يشكّل صورةً للماهيّة في الذهن تختلف عن الصورتين 
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الأخرَيّين؛ لأنّ لحاظ ماهيّة الإنسان في الذهن : 

ثارة َ: يقترن مع لحاظ صفة العلم , وهذا ما يسمّئ بالمقيّدء أو لحاظ الماهيّة 
بشرط شيء. 

وأخرئ : يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم. وهذا نحو آخر من المقيّد, 
ويسمّى (لحاظ الماهيّة بشرط لا). 

وكالعة ةلا يقرو جام واعودفق هديق اللتحاطيو» وعدا ما ينيقي 

بن لظف )أو لحاكلا المزا هيه لك قرط ): 

هذه حصص ثلاث عرضية فى اللحاظ فى وعاء الذهن. 

وإذا دققنا النظر وجدنا أن ا الثلاث من الحاظة الساحية ميو 
بخصوصياتٍ ذهنية وجوداً وعدماً. وهى : لحاظ الوصف, ولحاظ عدمه. وعدم 
اللحاظين . وأمًا الحصّتان الممكنتان للماهيّة في الخارج فتتميّرز كلّ واحدةٍ منهما 
بخصوصيةٍ خارجيةٍ وجودا وعدما . وهى : وجود الوصف خارجا. وعدم هكذلك. 

وتسمّئ الخصوصيات التي 5006 الحصص الثلاث للحاظ الماهيّة في 
الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانوية. وتسمّئ الخصوصيات التي تتميّز بها 
الحصّتان في الخارج احذافننا عق اللكرة ا القوة الا له ْ 

ونلاحظ أنّ القيد الثانويّ المميّز للحاظ الماهيّة بشرط شىء ‏ وهو لحاظ 
صفة العلم ‏ مرآة لقيدٍ أَوّلىء وهو نفس صفة العلم المميّر 56 الحسين 
لكا ره سنوودة هنا ان لمالا الماهيّة بشرط شيءٍ مطابقاً للحصّة الخارجية 
الول 

كما نلاحظ أن القيد الثانويٌ المميّر لالحاظ الماهيّة بشرط لا وهو لحاظ عدم 
صفة العلم مرآة لقيدٍ أَوّلىء وهو عدم صفة العلم المميّر للحصّة الخارجية الأخرئ, 
وا لحاظ الماهيّة قرط ل لابقا العفبة لبها رسي المانية. 


يل تا ان اماقم قا عوة بد دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
وأَمّا القيد الثانو المميّر للحاظ الماهية لا بشرط -وهو عندم كلا 
اللحاظين ‏ فليس مرأة لقيدٍ أَوَلى ؛ لأنّه عدم اللحاظ. وعدم اللحاظ ليس مرآةً 


ومن هنا كان المرئئ بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهيّة المحفوظة في 
ضمن المطلق والمقيّد. وعلئ هذا الأساس صم القول بأنّ المرئيّ والملحوظ 
باللحاظ الثالث اللابشرطيّ جامع بين المرئيّين والملحوظين باللحاظين السابقين ؛ 
لا نحفاظه فيهماء وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة فى اللحاظات الثلاثة. 
فاللحاظ اللابشرطيّ بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخَّر 7 وقسم ثالث لهماء 
لهذا ره باللابشرط القسمي , ولكن إذا التفت إلئ ملحوظه مع الملحوظ في 
اللحاظين الآخرين كان جامعاً بينهماء لا قسماً في مقابلهماء بدليل انحفاظه فيهما 
معاًء والقسم لا يحفظ فى القسم المقابل 0 

ثم إذا تجاوزنا 1 المعقولات الأُوُلية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانية 
التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقّلاته الأوّلية وجدنا أَنّ الذهن ينتزع جامعاً 
بين اللحاظات الثلاثة للماهيّة المتقدّمة. وهو عنوان لحاظ الماهيّة من دون ان 
يقيّد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف, ولا بلحاظ عدمه, ولا بعدم اللحاظين, وهذا 
جامع بين لحاظات الماهيّة الثلائة في الذهن, ويسمّئ بالماهية اللابشرط 
المقسمي تمييزاً له عن لحاظ الماهية اللابشرط القسمي ؛ لأنّ ذاك أحد الأقسام 
الثلاثة للماهيّة في الذهن, وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة. 


[[ وضع اسم الجنس : ] 
إذ رطفي هد القدمة فقول لامك فى أن اسم الحتنى لسن موضوعا 
للماهيّة اللا بشرط المقسمئ؛ لأنّ هذا جامع -كما عرفت بين الحصص 
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واللعاظاف السيف لأ بو العفهن الفارسة كنا | لذ لبس موقوها للحافه 
المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا؛ لوضوح عدم دلالة اللفظ علئ القيد غير 
الداخل في حاقٌ المفهوم فيتعيّن كونه موضوعاً للماهيّة المعتبرة علئ نحو 
اللابشرط القسمى. 

وهذا المقدار ممّا لا ينبغى الإشكال فيه وإِنّما الكلام فى أنه هل هو 
موضوع للصورة الذهنية الثالثة - التي تمثّل الماهيّة اللابشرط القسمي ‏ بحدّها 
الذي تتميّز به عن الصورتين الأخريين, أو لذات المفهوم المرئّ بتلك الصورة, 
لماك ا ا 0 
كذلك؛ لأ ذات المرئئ والملمحوظ يل لشو ا عد اك ماحد 
المحفوظة في ضمن المقيّد أيضاً. ولهذا أشرنا سابقاً'" إلى أنّ المرئيّ باللحاظ 
الثالث جامع بين المرث ين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما. 

ولا شك فى أنّ الثانى هو المتعيّن, وقد استدلٌ علئ ذلك : 

أولاً : بالوجدان العرفيّ واللغوي. 

وثانياً : بأنّ الإطلاق حدّ للصورة الذهنية الثالثة, فأخذه قيداً معناه وضع 
اللفظ للصورة الذهنية المحدّدة به, وهذا يعني أَنّ مدلول اللفظ أمر ذهنيّ ولا ينطبق 
على الخارج. 

وعلئ هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه علئ الإطلاق, كما لا يدل على 
التقيبد. ويحتاج ! إقاذةاكل مهما إلره وال والدال عل افيد غاص حادة وان 
الدالٌ علئ الإطلاق فهو قرينة عامّة تسمّى بقرينة الحكمة علئ ما يأتي 5 شاع الله 
عال: 


)0 أي في نفس هذه المقدّمة التي وضعت لتوضيح أنحاء لحاظ الماهيّة. 


ل امات راك اماقم ل اوعوة بد دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
التقايل بين الإطلاق والتقييد : 

عرفنا أَنّ الماهيّة عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره : تارة تكون 
مطلقة, وأخرئ مقيّدة. وهذان الوصفان متقابلان غير أنّ الأعلام اختلفوا في 
تشخيص هويّة هذا التقابل. 

فهناك القول بأنّه من تقابل التضادٌ: وهو مختار السشد الأسعاذةثا, 

وقول آخر: بأنّه من تقابل العدم والملكة'"". 

وقول ثالث :بأ ته من تقابل التناقطن 0 

وذلك لأنّالإطلاق إن كان هو مجدد عدم لحاظ وصف العلم وجوداً وعدماً 
تم القول الثالث. وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه تي القول الثاني. وإن 
كان الإطلاق لحاظ رفض القيد تمّ القول الأول. ْ 

والفوارق بين هذه الأقوال تظهر في ما يلي : 

الالاسمكو يرال دالدد عد الاطلاق والتقيبد علئ القول الثالث؛ 
لاستحالة ارتفاع النقيضين . ويمكن افتراضها علئ القولين الأُوّلِينء وتسمّئ بحالة 
الاهمال. 

؟ - يرتبط إمكان الاإطلاق بإمكان التقييد علئ القول الثانى, فلا يمكن 
الإطلاق فى كلّ حالةٍ لا يمكن فيها التقيبد. 1 

وامغال اللك» أن شبد الحك ,الملل بصعي فيضيل الإطلاق أبظاً 


.١179 و‎ ١9/7 : المحاضرات ؟‎ )١( 

(0) القائل هو المحقّق النائيني في أجود التقريرات ٠١ :١‏ و 578, وحكاه عن سلطان 
العلماء فى فوائد الأصول :١‏ 050. 

() وهذا ما تبنّاه المؤلف نفسه ييه كما سيأتى فى المتن. 
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علئ القول المذكور؛ لأنّ الإطلاق بناءً عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل 
[ للتقيبد ]. فحيث لا قابلية للتقييد لا إطلاق. 

وهذا خلافاً لِمَا إذا قيل بأنّ مرد التقابل بين الإطلاق والتقيبد إلى التناقض, 
فإنّ استحالة أحدهما حينئذٍ تستوجب كون الآخر ضرورياً لاستحالة ارتفاع 

وأمًا إذا قبل بأنّ مردّه إلئ التضادٌ فتقابل التضادٌ بطبيعته لا يفترض امتناع 
احد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته. 

والصحيح : هو القول الثالث دون الأُوَلِين؛ وذلك لأنّ الإطلاق نريد به 
الخصوصية التي تقتضي صلاحيّة المفهوم للانطباق علئ جميع الأفراد. وهذه 
الخصوصية يكفى فيها مجدد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد ؛ لأنْ كل 
مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق علئ كلّ فردٍ يحفظ فيه ذلك المفهوم. وهذه القابلية 
تجعله صالحاً لإسراء الحكم الثابت له إلى أفراده شمولياً أو بدلياً. وهذه القابلية 
بحكم كونها ذاتية لازمةٌ له, ولا تتوقّف علئ لحاظ عدم أخذ القيد ولا يمكن أن 

والتقيبد لا يفكّك بين هذا اللازم وملزومه, وإِنّما يحدث مفهوماً جديداً 
مبايناً للمفهوم الأوّل؛ لأنّ المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن, حتّئ ما كان 
بينهما عموم مطلق فى الصدق, وهذا المفهوم 006 لفاقاذلية ذاكية اضيق قائرة 
من قابلية المفهوم الأول. 

وهكذا ينضح أنّ الإطلاق يكفي فيه مجرّد عدم التقييد. 

وبهذا الصدد يجب ان نميّز التقابل بين الإطلاق الثبوتيّ والتقيبد المقابل له 
- وهذا ماكنًا تتحدّت عنه فعلاً عن التقابل بين الإطلاق الاثباتى - أي عدم ذكر 
القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة _والتقييد المقابل له 0 مردٌ التقابل 


ل تا كن امات تاو ق ةبد دروش فى عدم الأصون / اتحلقة الثالئة 
بين الإطلاق الإثباتئٌ والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة, فعدم ذكر القيد 


نما يكشف عن الإطلاق فى حالةٍ يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد.كما م فى الحلقة 
السابقة(". 


احترازيّة القيود وقرينة الحكمة : 

قد يقول المولئ : (أكرم الفقير العادل). وقد يقول : (أكرم الفقير). ففي 
الحالة الأولئ يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوريّ للكلام حصّة 
خاصّةً من الفقيرء أي الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت أن 
المتكلّم قد استعمل الكلام لإخطار صورة حكم متعلّقٍ بالحصّة الخاصّة, وبحكم 
الدلالة التصديقية الثانية نثبت أنّ المولئ جا في هذا الكلام بمعنئ أن هذا الحكم 
مجعول وثابت فى نفسه حقيقةٌ وليس هازلاً. 

وبحكم ظهو ر الحال فى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولئ والدلالة 
الفعند يفيه النائنة ديت 1" الى الجدّيٌ المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلّق 
بالحصّة الخاصّة, كما هو كذلك فى الدلالة التصديقية الأول وبهذا الطريق 
يتكنق من أهذ فيد العزالة ف الكال» أو أن مدي هذ القرل :فر مله 
المدلول التصوريّ والتصديقي الأوّلِي كونه قيداً في موضوع ذلك الحكم المدلول 
عليه بالخطاب جدّاًء وذلك ما يسمّى بقاعدة احترازية القيود. 

ومرجع ظهور التطابق الذي يبرّر هذه القاعدة إلى ظاهر حال المتكلّم 
[في ] أنّ كل ما يقوله يريده جدّاً. 

ب والشاكلة ووه اد لكلة العسدها لأ رك متموطينا ككنان الستريد 


)00 في بحث الإطلاق. تحت عنوان : التقابل بين الإطلاق والتقييد. 
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لهذا الظهورء إذ يثبتان ما يقوله المتكلّم , فتنطبق حيئئذٍ الكبرئ التي هي مدلول 
لظهور التطابق المذكور. 

وقاعدة الاحترازية التي تقوم م على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم 
بانتفاء القيد إلا أنّها إِنْما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب, ولا تنفي 
أيّ حكم آخر من قبيله, وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد تبوته. حيث إِنّه 
يقتضي انتفاء طبيعيَ الحكم ووفك باعفاء الفترظ على بها نفدم فن:الحطلقة 
السابقة7) 

وأمّا فى الحالة الثانية فقد أنيط الحكم فى مرحلة المدلول التصوريٌ بذات 
الفقيرء وقد تقدّم أ مدلو ل اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الاطلاق . والدلالة 
التصديقية الأؤّلية إِنْما تنطبق علئ ذلك بمقتضئ التطابق بينها وبين الدلالة 
التصورية للكلام. 

وبهذا ينتج : أن المتكلّم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير, ولم يُفد دخل قيد 
العدالة في الحكم. ولم يقل ذلكء لا أَنّه أفاد الإطلاق وقال به؛ لأنّ صدق ذلك 
يتوقّف علئ أن يكون الإطلاق دخيلاً في مدلول اللفظ وضعاً. وقد عرفت عدمه, 
فقصارئ ما يمكن تقريره أنّه لم يذكر القيد ولم يقله. وهذا يحقّق صغرئ لظهور 
حاليٌ سياقي, وهو ظهور حال المتكلّم في أَنّه في مقام بيان موضوع حكمه 
الجدّيٌّ بالكامل, وهو يستتبع ظهور حاله في أنْ ما لا يقوله من القيود لا يريده في 
موضوع حكمه. وبذلك تبت أَنّ قيد العدالة غير مأخوذٍ في موضوع الحكم في 
العالة القانيهة وعو هع الاطلاى وعدا ما بعش بقرينة الحكمة: 1ن( مقدهات 
الحكنة): 


. في بحث المفاهيم, تحت عنوان : تعريف المفهوم‎ )١( 


0 امال راك ام ةبد دروش "فى عدم الأصون / الحلقة الثالئة 

وبالمقارنة نجد أنّ الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي 
تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود, فتلك تعتمد علئ ظهور حال المتكلّم في أن 
ايا ارقو له رمدو والاطلاى: بعد علطيو مالف أن نا له يقولة لا بيده 

ويمكن القول بأنّ الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظيّ 
للكلام والمدلول التصديقي الجدّيّ إيجابياًء (نريد بالمدلول اللفظي : المدلول 
المتحصّل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولئ)ء وأنّ الظهور الثانى هو 
ظهور التطابق بينهما سلبياً. 

ويلاحظ أنّ ظهور حال المتكلّم في التطابق الإيجابي -أي في أن 
ما يقوله يريده -أقوئ من ظهور حاله فى التطابق السلبى» أي فى أنّ ما لا يقولة 
لا بريده. 

ومن هنا صم القول أنه متئ ما تعارض المدلول اللفظيّ لكلام مع إطلاق 
كلام آخر قُدَّم المدلول اللفظيّ علئ الإطلاق وفقاً لقواعد الجمع العرفي. 

ويتضح ممّا ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين : 

الأول : يشكل الصغرئ لقرينة الحكمة, وهو : أنّ تمام ما ذكر وقيل 
موضوعاً للحكم بحسب المدلول اللفظيّ للكلام هو الفقيرء ولم يؤْخذ فيه قيد 
العدالة. 

والثاني : يشكل الكبرئ لقرينة الحكمة, وهو : أنّ ما لم يقله ولم يذكره 
إثباتاً لا يريده ثبوتاً؛ لأنّ ظاهر حال المتكلّم أنه في مقام بيان تمام موضوع 
حكمه الجدّيّ بالكلام. وتسمّئ هاتان المقدمتان بمقدّمات الحكمة. 

فإذا تمّت هاتان المقدمتان تكوّنت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل 
أيّ قيدٍ لم يذكر في الكلام. 

ولا شكٌ فى أنّ هذه الدلالة لا توجد فى حالة ذكر القيد فى نفس الكلام ؛ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 1 ااا 
لأنّ دخله في موضوع الحكم يكون طبيعياً حينئذٍ ما دام القيد داخلاً في جملة 


ما قاله وتختل يذلك المقدمة الصغرئ. 


[ دور القيد المنفصل : ] 

الأولئ : إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدّي ذلك إلئ عدم دلالة 
الكلام الأول علئ الإطلاق رأساً كما هي الحالة في ذكره متّصلاً, أو أَنّ دلالة 
الكلام الأول علئ الإطلاق تستقد بعدم ذكر القيد متّصلاً. والكلام المنفصل 
المفترض يعتبر مغاوضاً لظهور قائم بالفعل, وقد يقدّم عليه وفقاً لقواعد الجمع 
العرفي ؟ 

ويتحدّد هذا البحث علئ ضوء معرفة أنّ ذلك الظهور الحالي الذي يشكل 
الكبرئ هل يقتضي كون المتكلّم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص 
كلامه, او بمجموع كلماته ؟ 

فعلئ الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متّصلاً بالكلام. ويكون ظهور 
الكلام في الإطلاق منوطاً بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام, فلا ينهدم 
بمجيء التقييد في كلام منفصل . 

وعلئ الثاني يكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل » فينهدم أصل 
الظهور بمجيء القيد في كلام آخر. ْ 

والمتعئن بالوجدان العرفي : الأول بل يلزم على الغائي غندم إمكنان 
التمسّك بالإطلاق في موارد تال العا المنفضل: لز و الكلام في 
الإطلاق إذا كان منوطأ بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحرازه مع احتمال 
ورود القيد في ادم منفصل . 


لل ماعن ماعو ةبد دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
[ القدر المتيقن فى مقام التخاطب: ] 

الثانية : إذا كان هناك قدر متيقّن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة 
الكلام علئ الإطلاق» أو لا؟ 

وتوضيح ذلك : أنّ المطلق إذا صدر من المولئ : 

فتارة : تكون حعصضه متكافئة في الاحتمال» فيكون مين 'المتمكن 
اعبطاس اكه يذ اعفد ون لال ىب باللاكني و تمر اليهلا ا او 
معناه عدم وجود قدرٍ متيقن, وفي مثل ذلك تتمٌ قرينة الحكمة بلا إشكال. 

وثانية : تكون إحدئ الحصّتين أولئ بالحكم من الحصّة الأخرئ. غير أنّها 
وان ية عُلِمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل علئ المطلق, وهذا ما يسمّى 
بالقدر المتيقّن من الخارج, والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضأ. 

وثالئةً : يكون نفس الكلام صريحاً في تطبيق الحكم علئ إحدئ الحصّتين, 
كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجوابٍ علئ هذا السؤال؛ من قبيل 
أن يسأل شخص من المولئ عن إكرام الفقير العادل» فيقول له : (أكرم الفقير): 
وهذا ما يسمّئ بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب. 

وقد اختار صاحب الكفاية'" ين أَنّ هذا يمنع من دلالة الكلام على 
الاطلاق» إذ فى هذه الحالة قد يكون مراده مختضّاً بالقدر المتيقّن وهو الفقير 
العادل في المثال؛ لأنّكلامه واف ببيان القدر المتيقّن فلا يلزم حينئذٍ أن يكون قد 
أراد ما لم يقله. 

والجواب علئ ذلك : أَنّ ظاهر حال المتكلّم -كما عرفت في كبرئ قرينة 
اكيت انه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدّيّ بالكلام» فإذا كانت 


.781 : كفاية الأصول‎ )١( 
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العدالة جزءاً من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بيّناً إذ لا يوجد 
ما يدل علئ قيد العدالة. ومجرّد أنّ الفقير العادل هو المتيقّن في الحكم لا يعني 
أخذ قيد العدالة في الموضوع. فقرينة الحكمة تقتضي ييه ل قد 
العدالة حتّى في هذه الحالة. 

وبذلك ينّضح أَنَّ قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق -لا تتوقّف 
علئ عدم المقيّد المنفصل, ولا علئ عدم القدر المتيقّن, بل علئ عدم ذكر القيد 

هذا هو البحث فى أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. 

وتكماة انر الاطلاق لا بنّ من الاشارة إلئ عدّة تنبيهات : 


[ تنبيهات حول الإطلاق : ] 

التنبيه الأوّل : أنّ أساس الدلالة علئ الإطلاق -كما عرفت هو الظهور 
الحاليّ السياقي وهذا الظهور دلالته تصديقية . ومن هنا كانت قريئة الحكمة الدالة 
علئ الإطلاق ناظرةً إلئ المدلول التصديقيّ للكلام ابتداءً ولا تدخل في تكوين 
المدلول التصوري. خلافاً لِمَا إذا قيل بأنّ الدلالة علئ الإطلاق وضعية؛ لأخذه 
قيداً في المعنئ الموضوع له. فإنّها تدخل حينئذٍ في تكوين المدلول التصوري. 

التنبيه الثاني : أن الإطلاق تارةً يكون شمولياً يستدعي تعدّد الحكم بتعدّد 
ما لطر دين قراف والشرها بدليا قد وعد لحك فإذا قيل : (أكرم العالم) 
كان وجوب الإكرام متعدّداً بتعدّد أفراد العال . ولكثّه لا يتعدّد في كلّ عالم بتعدّد 
أفراد الإكرام . ْ ٌ 

وقد يقال :إِنّ قرينة الحكمة تنتج تارةً الإطلاق الشمولي, وأخرئ الإطلاق 
التذليي: 
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ويعترض علئ ذلك : بأنّ قرينة الحكمة واحدة, فكيف تنتج تارةً الإطلاق 
الشمولي. وأخرئ الإطلاق البدلي ؟ 

وقد حت كل بهذا الكقترا قن بنذ وسو 

الأول : ما ذكره السيّد الأستاذ!" من أَنّ قرينة الحكمة لا تثبت إِلَا الإطلاق 
بمعنئ [ عدم ] القيد. وأمّا البدليّة والاستغراقية فيثبت كلّ منهما بقرينةٍ إضافية. 
فالبدلية في الإطلاق في متعق الأمر -مثلاً - تنبت بقرينةٍ إضافية, وهي : أن 
الشمولية غير معقولة؛ لأنّ إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلّف عادةً. 
والشمولية في الإطلاق في متعلّق النهي -مثلاً ‏ تنبت بقرينةٍ إضافية, وهي : أن 
البدليّة غير معقولة ؛ لأنّ ترك أحد أفراد الطبيعة علئ البدل ثابت بدون حاجة إلى 
النهى. 

ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلةة إذ توعد الات يمكن فتيها 
الإطلاق الشموليّ والبدليّ معاً. ومع هذا يُعيّن الشموليٌ بقرينة الحكمة, كما في 
كلمة (عالم ) في قولنا : (أكرم العالم ). فلابدٌ إذن من أساسٍ لتعيين الشمولية أو 
البدلية غير مجرّد كون بديله مستحيلاً. 

الثانى : ما ذكره المحقّق العراقى'" يله من أَنّ الأصل فى قرينة الحكمة 
إنتاج الإطلاق البدلي, والشمولية عناية إضافية بحاجةٍ إل قرينة ؛ وذلك لأنّ هذه 
القرينة تثبت أَنّ موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد, والطبيعة بدون قيدٍ تنطبق 


.1١١ ٠١5:5 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
(؟) كلماته يي فى هذه المسألة مشوّشة للغاية. ولعلٌ أقرب ما ورد فيها إلى ما نسب إليه فى‎ 
ولكنّه لم يتبنّاه بل ردّه ببيانٍ له. وتمسشك بفكرة‎ .50١ :١ المتن ما جاء في مقالات الأصول‎ 


أخرى في هذه المسألة؛ فراجع . 
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علئ القليل والكثيرء وعلئ الواحد والمتعدّد. فلو قيل : (أكرم العالم) وجرت 
قرينة الحكمة لإثبات الاطلاق كفئ فى الامتثال إكرام الواحد؛ لانطباق الطبيعة 
عليه وقد صن كرح الإطادى مع بسيية اتناس يدلا داقما وأنالالتمرايه 
فتحتاج إلئ ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادهاء وهي مؤونة زائدة تحتاج 
إلئ قرينة. 

الثالث : أن يقال خلافاً لذلك -: إِنّ الماهيّة عندما تلحظ بدون قيدٍ 
وينصبٌ عليها حكم إِنْما ينصبٌ عليها ذلك بما هي مرأة للخارج. فيسري الحكم 
نتيجة لذلك إلئ كل فردٍ خارجييٌ تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية, وهذا معنئ تعدّد 
الحكم وشموليته. 

وأما البدلية كما في متعلّق الأمر -فهي التي تحتاج إلى عناية, وهي تقيبد 
الماهية بالوجود الأول. فقول : (صَلَّ ) يرجع إلئ الأمر بالوجود الأُوّلء ومن هنا 
دحت الدجود القاى. 

وعلىئ هذا #الاصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة علئ البدلية. 
وتحقيق الحال فى المسألة يوافيك فى بحث أعلئ إن شاء الله تعالى. 

التنبيه الثالث : إذا تون داع ابرق الا مكدب وماق الأدرر قن 
(صَلَّ) نجد أنّ الحكم في الخطاب الأُوّل عدا علئ تحريمات متعدّدة 5 
أفراد الكذب, وكل 00 بحرمةٍ تخصّه, ولو كذب المكلّف كذبتين يعصي 

وأمّا الحكم في الخطاب الثاني فلا يشتمل إِلَا على وجوب واحد, فلو ترك 
الهكلفةالفياة: لكان ذلك عضياناً د 0000 مع لعا ود اسن 
نتائج الشمولية في إطلاق متعلّق النهي التي تقتضي تعدّد الحكم. والبدليّة في 
إطلاق متعلّق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. 
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ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالةٍ لا يعبّر إلا عن تحريم واحدء 
كما فى النهى المتعلى بماهتة لا تقبل التكرار: من قبيل (لا تحدت ) بناء علن أن 
العلات الا بسدتاف ني تكله العالة بكون لكريم واحدا كما | الوجون فى 
لفل ازا 

ولكن مع هذا نلاحظ أَنّ هناك فارقاً يظلٌّ ثابتاً بين الأمر والنهي أو بين 
الوجوب والتحريم, وهو أنّ الوجوب الواحد المتعلّق بالطبيعة لا يستدعي إلا 
الإتيان بفردٍ من أفرادهاء وأمّا التحريم الواحد المتعلّق بها فهو يستدعي اجتناب 
كلّ أفرادها ولا يكفى أن يترك بعض الأفراد. 

ذهذا القارق لتم عاقه إل العاف بقن ولذلة للف أو لاقي جيل إل 
أَمرٍ عقلي. وهو أن الطبيعة توجد بوجود فردٍ دم ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام 
جميع أفرادها. وحيث إن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بدّ من ترك سائر 
أفرادهاء وحيث إِنّ الأمر بها يستدعي إيجادها فيكفي إيجاد فردٍ من أفرادها. 

التنبيه الرابع : أنه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شمولياً يسري 
الحكم إلئ كل الأفراد. فيكون كل فردٍ من الطبيعة المطلقة شمولياً موضوعاً لفردٍ 
من الحكم, كما في الإطلاق الشموليّ للعالم في (أكرم العالم). 

ولكنّ هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس علئ مستوئ الجعل 
ولحاظ المولئ عند جعله للحكم بوجوب الإكرام علئ طبِيعيّ العالم , إن المولئ 
في مقام الجعل يلاحظ طبيعيَ العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة فبنظره الجعليّ 
لينن'لدية إلا موضوع واحد وحكم واحدء ولكنّ التكثر يكون في مرحلة 
المجعول. وقد ميّزنا سابقا''' بين الجعل والمجعولء وعرفنا أنّ فعلية المجعول 


.فى بحت الذلسل الفففل من العلمة العانية: فضت عتزان +قاعدة إيكان التكليك 
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تابعةٌ لفعلية موضوعه خارجاً. فيتكدّر وجوب الاكرام المجعول في المثال تبعاً 
لتكثّر أفراد العالم في الخارج . 

والخطاب الشرعيٌ مفاده ومدلوله التصديقى إِنّما هو الجعلء أي الحكم 
علئ نحو القضية الحقيقية, وليس ناظراً إلئ فعلية المجعول. وهذا يعني أن 
الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إِنْما يكون في مرتبةٍ غير 
القرية الى به يفاد الذليل. 

ومن هنا صم القول بأنّ السريان بمعنئ تعدّد الحكم وتكثّره الثابت بقرينة 
الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام» بل هو من شؤون عالم التحليل والمجعول. 
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أدوات الكُموم 


تعريف العموم وأقسامه: 

العموم : هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ . وباشتراط أن يكون مدلولاً 
عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي. فإنّ الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام ؛ لأنّها 
من شؤون عالّم المجعول. والكلام إِنّما ينظر إلى عالّم الجعل. خلافاً للعامٌ فإنٌ 
تكثّر الأفراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل. 

ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادةً دالين : 

أحدهما : يدل على نفس الاستيعاب, ويسمّئ بأداة العموم. 

والآخر: يذل علئ المقهوم المستوعب لأفراده؛ ويسمّى مدخو ل الأداة. 

ففي قولنا : (أكرم كل فقير ) الدالٌ علئ الاستيعاب كلمة (كلّ ), والدالٌ على 
المفهوم المستوعب لأفراده كلمة (فقير). 

وأداة العنوء القاله. عل الافيعان #خارة تكتون انما وعدل على 
الاستيعاب يما هو مفهوم اسمي, كما في (كلّ) و( جميع). وأخرى تكون حرفاً 
وتدلٌ عليه بما هو نسبة استيعابية؛ كما في لام الجمع في قولنا : (العلماء)» بناءً 
علئ أنّ الجمع المعرّف باللام يدل علئ العموم, فإنّ أداة العموم فيه هي اللام, 
واللام خرف فاذا دلت غلئ الاستيعاب فهئى إِنّما تدلٌ عليه بسما هنو نسبة. 
وسياًتي!" تصوير ذلك إن شاء اللّه تعالى. ْ 

ِمّ إن العموم ينقسم إل : الاستغراقي, والبدلي, والمجموعي؛ لأنّ 


)١(‏ بعد صفحات قليلة تحت عنوان : دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم. 
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الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته علئ أفراده. وهذه 
التطبيقات : تارةً تلحظ عرضية, وأخرى تبادلية» فالثاني هو البدلي والأول إن 
ارمستاع هه عار ريية نات الطيماكت فير المجور ع و إلا شين تيده 
استغراقي . 

وقد يقال" : إِنّ انقسام العموم إلئ هذه الأقسام إِنّما هو في مرحلة تعلق 
الحكم به؛ لأنّ الحكم إن كان متكتّراً بتكثّر الأفراد فهو استغراقي . وإن كان واحداً 
ويكتفئ في امتثاله بأيّ فردٍ من الأفراد فهو بدلي. وإن كان يقتضي الجمع بين 
الأفراد فهو مجموعي . 

ولكنّ الصحيح : أَنّ هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود 
الحكم ؛ لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل : ( جميع 
العلماء) و (أحد العلماء) و(مجموع العلماء) حتّى لو لوحظت بما هي كلمات 
مفردة وبدون افتراض حكم.ء فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبّر عن ثلاث 
صور للعموم ينسجها ذهن المتكلّم وفقاً لغرضه, توطئة لجعل الحكم المناسب 
عليها. 


نحو دلالة أدوات العموم : 


لا شك في وجود أدواتٍ تدلّ علئ العموم بالوضع, ككلمة (كلٌ). 
و(جميع)., ونحوهما من الألفاظ الخاصّة بإفادة الاستيعاب. غير أَنّ النقطة 
الجديرة بالبحث فيها وفى كل ما يثبت أنّهِ من أدوات العموم هي : أن إسراء الحكم 
إلئ تمام أفراد مدخول الأداة أي (عالم ) مثلاً في قولنا : (أكرم كلّ عالم) -هل 
كر قمعل 'الخراع الؤطل ون وقرينة السكية فى المدكول» اران دشول: أداة 


)١(‏ قاله المحقّق الخراسانى يِه فى كفاية الأصول : 01؟. 
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العموم علئ الكلمة يغنيها عن قرينة الحكمة وتتولئ الأداة نفسها دور تلك 
القرينة ؟ 

وظاهر كلام صاحب الكفاية .8خ" أَنّ كلا الوجهين ممكن من الناحية 
النظرية؛ لأنّْ أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعيّن 
الوجه الأول؛ لأنّ المراد بالمدخول لا يعرف حينئذٍ من ناحية الأداة» بل من قرينة 
الحكمة. وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه 
تعيّن الوجه الثاني لأنّ مفاد المدخول صالح ذاتاً للانطباق على تمام الأفراد 
فيتمٌ تطبيقه عليها فعلاً بتوسّط الأداة مباشرة. وقد استظهر _بحقٌّ ‏ الوجه الثاني . 

وقد يبرهن علئ إبطال الوجه الأوّل ببرهانين : 

البرهان الأول'"':لزوم اللغوية منه كما تقدّم توضيحه فى الحلقة السابقة”". 

ولككة التحيق عدد سام .هذا الإرهان» لنده لروم لعوقة :وضع الادة 
للعموم من قبل الواضع, ولا أَغويّة استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلّم ؛ 
وذلك لأنّ العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوماً وتصوراً شيئاً واحداً» فإنٌ أداة 
العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب. وأمًا قرينة 
الحكمة فلا تفيد الاستيعاب» ولا ثري الأفراد فى مرحلة مدلول الخطاب. بل تفيد 
نف العصوصياك ولحافا اليه د دده عه , داكا «الموط فى التنوم دريتنا 
للعو فى اللاطلاف :داك الطبيقة ابويلد | يكت لتصعيع الو طفع مدت آل ل ينيد 
إلئ نتيجةٍ عمليةٍ بالنسبة إلئ الحكم الشرعي ؛ لأنّ الفائدة المترقبة من الوضع إِنّْما 
هي إفادة المعاني المختلفة . وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال. إذ قد يتعلّق غرض 


.504 : كفاية الأصول‎ )١( 
.١09 :0 (؟) جاء هذا البرهان فى المحاضرات‎ 


() في بحث العموم. تحت عنوان : أدوات العموم ونحو دلالتها. 
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المستعمل بإفادة التكثّر بنفس مدلول الخطاب. 

البرهان الثاني : أَنّ قرينة الحكمة ناظرة كما تقدّم في بحث الإطلاق إلى 
المدلول التصديقيّ الجدّي, فهي تُعيّن المراد التصديقي, ولا تساهم في تكوين 
المدلول التصوري . وأداة العموم كر فى تكوين المدلول التصوريّ للكلام, فلو 
قيل بأنّها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعيّنه قرينة الحكمة ‏ وهو 
المدلول التصديقي كان معنى ذلك ربط المدلول التصوريّ للأداة بالمدلول 
التصديقئ لقرينة الحكمة. وهذا واضح البطلان؛ لأنّ المدلول التصوريّ لكلّ جزءٍ 
من الكلام إِنْما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى, أي بمدلولاتها 
التصورية, ولا شكٌ في أنّ للأداة مدلولاً تصوّرياً محفوظاً حتى لو خلا الكلام 
الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائياً -كما في حالات الهزل ‏ فكيف 
يناط مدلولها الوضعيّ بالمدلول التصديقي ؟ 


العموم بلحاظ الأجزاء واد 

يلاحل إن كلفنة 5 مشعلا نوه عل انكر فقول عدر الضموه 
والاستيعاب لأفراد هذه النكرة. وترد علئ المعرفة فتدلٌ علئ العموم والاستيعاب 
يعدا لكثه ابتعيهانى مواد مبزاوال خلك الفعرفة ل لاذزاذها :ود هذا لعفل 
قولنا : (اقرأكلٌ كتاب) عن قولنا : (اقرأ كل الكتاب), وعلئ هذا الأساس يطرح 
السوال العالي : 

هل أنّ لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب ؟ وإِلاكيف فهم منها في 
الحالة الأولى استيعاب الأفراد وفى الحالة الثانية استيعاب الأجزاء ؟ 

وقد أجاب المحقّق العراقي'" ين علئ هذا السؤال : بأنّ (كلّ) تدلٌ علئ 


.497 :١ مقالات الأصول‎ )١( 


قل ما باك اماقم ل او عمة د دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
استيعاب مدخولها للأفراد. ولكنّ انجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون 
المدخول معرّفاً باللام؛ من أجل أنّ الأصل في اللام أن يكون للعهد, والعهد يعني 
تشخيص الكتاب في المثال المتقدّم » ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد ؛ 
فيكؤن هذا قزنة عاقة عله اتجاء الابطعات تحر الأجراء كلما كان المدخول 
معوّفاً باللام. 


دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم : 

قد عُدَّ الجمع المعرّف باللام من أدوات العموم, ولابدٌ من تحقيق كيفية دلالة 
ذلك علئ العموم ثبوتاً أَوَلاً ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتاً. 

آم الأسر الأول :نهدا لك تصنو رانك ليله الالال 

متها أن يقال : إِنّ الجمع المعّف باللام يشتمل علئ ثلاثة دوال : 

أحدها : مادّة الجمع التي تدلّ في كلمة (العلماء) علئ طبيعيّ العالم. 

والآخر : هيئة الجمع التي تدلٌ علئ مرتبةٍ من العدد لا تقلّ عن ثلاثةٍ من 
أقراة فلك الماذة. 

والثالث : اللام. وتفترض دلالتها علئ استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد 
المادّة, ويكون الاستيعاب مدلولاً لِلّام بما هو معنىَ حرفي ونسبة استيعابية قائمة 
بين المستوعب _بالكسر وهو مدلول هيئة الجمع , والمستوعب بالفتح وهو 
مدلول مادّة الجمع. 

وأمّا الأمر الثانى : فإثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم يتوقّف 
علئ إحدى دعويين : 

إِمّا أن يدّعئ وضعها للعموم ابتداءً. وحيث إِنّ اللام الداخلة علئ المفرد 
لاتدلٌ علئ العموم فلابدٌ أن يكون المدّعئ وضع اللام الداخلة علئ الجمع 
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بالخصوص لذلك. 

وإِمًا أن يدّعى أنها تدل علئ معنىّ واحدٍ في موارد دخولها على المفرد 
وعلئ الجمع , وهو التعيّن في المدخول ؛ على ما تقدّم في معنى اللام الداخلة على 
اسم الجنس في الحلقة السابقة١".‏ 

فاذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعيّن المدلول عليه باللام تعيّن 
الجنس الذي هو نحو تعيّنٍ ذهنيٌ للطبيعة, كما تقدّم'" في محله. 

وإذا كان مدخولها الجمع فلابدٌ من فرض التعيّن في الجمع. ولا يكفي 
التعيّن الذهنيّ للطبيعة المدلولة لمادّة الجمع. وتعيّن الجمع بما هو جمع إِنّما يكون 
بتحدّد الأفراد الداخلة فيه. وهذا التحدّد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة 
من الجمع المساوقة للعموم؛ لأنّ أي مرتبة أخرى لا يتميّر فيها-من ناحية اللفظ - 
الفرد الداخل عن الخارج. 


النكرة فى سياق النهى أو النفى : 

ذكر بعض”'": أنّ وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم. 
وأكبر الظنّ أَنّ الباعث علئ هذه الدعوى أنّ النكرة كما تقدّم في حالات اسم 
الجنس من الحلقة السابقة!) ‏ يمتنع إثبات الإطلاق الشموليّ لها بقرينة الحكمة ؛ 
لأنّ مفهومها يأبئ عن ذلكء بينما نجد أنّنا نستفيد الشمولية في حالات وقوع 


)١(‏ في بحث الإطلاق, تحت عنوان : الحالات المختلفة لاسم الجنس. 
(؟) الحلقة الثانية, في نفس البحث وتحت نفس العنوان. 

() كالمحقّق الخراسانى فى كفاية الأصول : 014؟. 

(؛) في بحث الإطلاق, تحت عنوان : الحالات المختلفة لاسم الجنس. 


00٠ ١ 00‏ 0.0.0.00. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


النكرة في سياق النهي أو النفي , فلابدٌ أن يكون الدالٌ علئ هذه الشمولية شيئاً غير 
إطلاق النكرة نفسهاء فمن هنا يُدَّعئ أن السياق -أي وقوع النكرة متعلقاً للنهي أو 
النفي - من أدوات العموم ليكون هو الدالٌ على هذه الشمولية. 

ولكنٌ التحقيق : أنّ هذه الشمولية سواء كانت علئ نحو شمولية العام أو على 
نحو شمولية المطلق بحاجةٍ إلى افتراض مفهوم اسميٌّ قابل للاستيعاب والشمول 
لأفراده بصورةٍ عرضية لكي يدل السياق حيائلٍ على نشعاب لأفراده والنكرة 
لاتقل اللأسفيعات لمر 8 كبا تقذه فمن أبق يأتي المفهوم الصالح لهذا 
الاستيعاب لكي يدل السياق علئ عمومه وشموله ؟ 

ومن هنا نحتاج إذن إلئ تفسيرٍ للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في 
سياق النهي والنفي, ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليّين : 

الأول : أن يُدّعئ كون السياق قرينةٌ علئ إخراج الكلمة عن كونها نكرة, 
فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. وأمًا الشمولية فتثبت 
بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه 
علئ الشمولية والعموم. 

الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية'" ينه من أ أن الثشمولية ابم ا 
لفظياً . وإنّما هي بدلالةٍ عقلية ؛ ؛ لان نْ النهي يستدعي إعدام مة متعلقه . والنكرة لا تنعدم 
ما دام هناك فرد واحد. 

غير أَنّ هذه الدلالة العقلية إِنّما تُعيّن طريقة امتثال النهى», وأنّ امتثاله 
اعفان لاع رجفي :لجرو فين سيول ة بسع قد الاق 
والتحريم بعدد تلك الأفرادء كما هو واضح. 


. 704 : كفاية الأصول‎ )١( 
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تعريف المفهوم : 

لاشكٌ في أن المفهوم مدلول التزاميّ للكلام؛ ولا شكٌ أيضاً في أنه ليس كل 
مدلول التزامييٌ يعتبر مفهوماً بالمصطلح الأصولي. 

ومن هنا احتجنا إلئ تعريفبٍ يميّر المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. 

وقد ذكر المحقّق النائيني نه بهذا الصدد : أن المفهوم هو اللازم البيّن مطلقاً, 
أو اللازم البيّن بالمعنى الأخصٌّ في مصطالح المناطقة!". 

ونلاحظ علئ ذلك : أنّ بعض الأدلة التي تُساق لإثبات مفهوم الشرط 
مثا تنيت الطلهوء كلا عقل يخيث دوق أن يكؤن نينا عل فايا "إن 
ناد اله جار 000 ْ 

فالأوك أن يقال إن المدلول الالترامي + اسارة يكتون معفوعاً عنلئ 
خصوصيّة الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة علئ نحو يزول 
باستبداله بموضوع اخر. 

وأخرف كرو متووعا قل قوسي السو لهذا ايقن 

وثالثةٌ يكون متفرّعاً علئ خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية ؛ علئ 
نحو يكون محفوظاً ولو تبدّل كلا الطرفين. 

فقولنا : (إذا زارك ابن كريم وجب احترامه ) يدلّ التزاماً علئ وجوب 


.5١5 :١ //ا4, وأجود التقريرات‎ : ١ راجع فوائد الأصول‎ )١( 
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احترام الكريم نفسه عند زيارتهء وعلئ وجوب تهيئة المقرّمات التي يتوقف عليها 
احترام الابن الزائر وعلئ أَنّه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة. 

والمدلول الأول مرتبط بالموضوع. فلو بدّلنا ابن الكريم باليتيم -مثلاً - 
لم يكن لهذا المدلول, 

والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب. فلو بدّلناه بالإباحة 
8 لتقا الندارل. 

والمدلول الثالث متفرّع علئ الربط الخاصٌ بين الجزاء والشرطء ومهما 
غثرتاين العرظ والجواء يظل المدلول لقال بروسة قاين كر أ عن انقاء الجزاء 
باتتفاء الشرط, وإن كان التغيبر ينعكس عليه, فيغيّر من مفرداته تبعاً ِمَا يحدث 
في المنطوق من تغيّرٍ في المفردات. 

وهذا هو المفهوم. لكن علئ أن يتضمّن انتفاء طبيعيّ الحكم, لا شخص 
الحكم المدلول عليه بالخطاب؛ تمييزاً للمفهوم عن فاده اعرد القيود التى 
تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. ١‏ 


ضايط المفهوم : 

ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون 
منتجاً للمفهوم. وتوضيح ذلك : أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثالٍ للقضايا التي 
يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها نجد أنّ لها مدلولاً تصوّرياً ومدلولاً تصديقياً . 

وحيئما نفترض المفهوم للجملة الشرطية : تارةٌ نفترضه علئْ مستوى 
مدلولها التصوّريء بمعنى أنّ الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلاً في 
المدلول التصوّريٌ للجملة. وأخرنى نفترضه علئ مستوى مدلولها التصديقي, 
بمعنى أنّ الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولاً عليه بدلالة تصوّرية ‏ بل 
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ما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوريّ فهو أن يكون 
الربط الندلول كله بالكداة او البعد في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم 
الانتفاء عند الانتفاء ؛ لأنّ ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن 
نعبّر عنه بمعنىّ اسمئّ وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين : 

فنقول تارةً : زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه. 

وظول ألترئ :إن وجوب كرام شخص يتوق غلن زيارعه: أو هو معلق 
علئ فرض الزيارة وملتصق بها. 

ففى القول الأول استعملنا معنى الاستلزام , وفى القول الثانى استعملنا معنى 
التوقّف لسن والالسياى »ولمعت الأول لا يدل التزاماً عد الاتتفاء عند 
الانتفاء. والثاني يكال ليه 

فلكي تكون الجملة الشرطية _مثلاً-مشتملةَ في مرحلة المدلول التصوري 
لوق خابط إفاده الهو لذية أن تكرن دالة علوم ري لجز وبالشرط بها هو ممرة 
حرفي موازٍ للمعنئ الاسميّ للتوقف والالتصاق, لا علئ الربط بما هو معن حرفيّ 
مواز اع الاسمزة لاستلزاء الشرط للجزاء. ْ 

000 -إضافةً إلى ذلك -أن يكون المرتبط علئ نحو التوقف والالتصاق 

طبيعيّ الوجوب, لا وجوباً خاصّاً. وإلاالم يقتض التوقّف إلا انتفاء ذلك الوجوب 
الخاصّ, وهذا القدر من الانتفاء يتحقّق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم 
نفترض مفهوماً. 

وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية 
والالتصاقية ثبت المفهوم, ولو لم يثبت كون الشرط علَّةٌ للجزاء أو جزء علَةٍ له. بل 
ولو لم يئبت اللزوم إطلاقاً وكان التوقف لمجرّد صدفة. 
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وأمّا علئ مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه 
الفرتملة عن مسر برهن عل ا © الشرط علة منحضرة؛ أو جرء علَة متحصرة 
0 0 معاد و ل جا ل لا 
0 ١م‏ لاستنتاج انحصارالعلة باشرط من ذلك . اذلو كانت للشزاء 
علّة أخرى لما كان الشرط مؤثّراً في حال سبق تلك العلّة» فإنّ هذا انتزاع للمفهوم 
من المدلول التصديقى ؛ لأنّ الاطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة, وقد 
تقرّم سابقاً أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقيئٌ ولا تساهم في تكوين المدلول 
التصوري. 

هذا ما ينبغي أ ن يقال في تحديد الضابط. 

وأمّا المشهور فقد انّجهوا إلئ تحديد الضابط للمفهوم فى ركنين . كما مر بنا 
فى الحلقة السابقة”" 

أحدهما : استفادة اللزوم العلّينٌ الانحصاري. 

والآخر : كون المعلّق مطلق الحكم لا شخصه. ولاكلام لنا فعلاً في الركن 
الثاني . 

وأمًا الركن الأول فالالتزام بركنيّته غير صحيح, إذ يكفي في إثبات المفهوم 
-كما تقدّم -دلالة الجملة علئ الربط بنحو التوقف ولو كان علئ سبيل الصدفة. 


مورد الخلاف فى ضابيط المفهوم : 


ثم إن المحفّق العراقت!" يه ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل 


(؟) مقالات الأصول 97:١‏ -/907", ونهاية الأفكار 2٠١ :١‏ -21/8. 
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التي تكلّم العلماء عن دلالتها علئ المفهوم تدلّ علئ الربط الخاصٌ المستدعي 
للانتفاء عند الانتفاء, أي علئ التوقّف ؛ وذلك بدليل أنّ الكل متّفقون علئ انتفاء 
شخص الحكم بانتفاء القيد شرطاً أو وصفاً. وإِنّما اختلفوا فى انتفاء طبيعيٌ الحكم , 
فلولة اتناقيد حل أن لتيل عدن علن الوط لقا الشدكور لجاايا لموا تعلرن 
انتفاء الحكم ‏ ولو شخصاً ‏ بانتفاء القيد. 

وعن هذا اماس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له 
ينحصر في مدئ إمكان إثبات أنّ طرف الربط الخاصٌ المذكور ليس هو شخص 
الك زل الأبيعه لكو هذ الريطا ممسرعياً لاعفا الطرعة اتا االفلل: 

وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة 
ل ل 1 

وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة (إذا كان الإنسان عالماً 
فأكرمه ) أو لجملة (أكرم الإنسان العالم) إلئ أَنّه هل يجري الإطلاق في مفاد 
(أكرم) في الجملتين لإثبات أنّ المعلّق علئ الشرط أو الوصف طبيعيٌ الحكم, 
ل ْ 


مفهوم الشرط : 

ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية علئ المفهوم, وقآب ذلك بعدّة 
وجوه 

الأول : دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع علئ أنّ الشرط علّة منحصرة 
للجواء وذلك بشهادة السادو: 

وعلئ الرغم من صحّة هذا التبادر اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة, 
وهي : أَنّها تؤدّي إلى افتراض التجوّز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد 


1 مانا باحو ااه او كمة د دزروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
عدم الانحصار وهو خلاف الوجدانء فكا نه يوجد فى الحقيقة وجدانان لا بد من 
التوفيق بينهما : 

أحدهما : وجدان التبادر المدّعئ فى هذا الوجه. 

والآخر «:وجدان غدم الأحسناس بالتجو رز عتد استعمال الجملة الشبرطية فى 
حالات عدم الانحصار. 

الثانى : دعوى دلالة الجملة الشرطية علئ اللزوم وضعاًء وعلئ كونه لزوماً 
علَيَاً انحصارياً بالانصراف؛ لأنّه أكمل أفراد اللزوم. 

واوعظ غل :ذلك :أن الأكيلية لا توجي الانضراق»«وآنٌ الاستازام فى 
فرض الانحصار ليس بأقوئ منه في فرض عدم الانحصار. 

الثالث : دعوى دلالة الأداة علئ الربط اللزومئٌ وضعاً. ودلالة تفريع 
الجزاء علئ الشرط في الكلام علئ تفرّعه عنه ثبوتاً. وكون الشرط علَّدَ تامّةَ له؛ 
لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع, ودلالة الإطلاق 
الأحواليّ في الشرط علئ أنه علّة تامّة بالفعل دائماً. وهذا يستلزم عدم وجود علَةٍ 
أخرى للجزاء ‏ ولا لكانت العلّة في حال اقترانهما المجموع ولا الشرط بضورة 
00 ل ا فيصبح الشرط 

ومط| هذا الوحه باليل سات العاليةم 

00 ألهالانقي- لوقه - وجود علَةٍ أخرئ للجزاء فيما إذا احتمل كونها 

ا الحاو حر م لسرن احتمال 
ع ) 

ثانياً : أن كون الشرط علَّةَ للجزاء لا يقتضيه مجرّد تفريع الجزاء على 
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الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتئ والواقعي ؛ وذلك لأنّْ التفريع 
الثبوتيّ لا ينحصر في العليّة بدليل أن التفريع بالفاء كما يصمح بين العلة والمعلول 
كذلك بين الجزء والكلٌ, والمتقدّم زماناً والمتأَخَّر كذلك. فلا معّن لاستفادة العلية 
من التفريع . 

ثالثاً : إذا سلّمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع تقول : إِنَّ كون 
الشرط علَّةٌ تامّةَ للجزاء لا يقتضيه مجرّد تفريع الجزاء علئ الشرط؛ لأنّ التفريع 
يناسب مع كون المفرّع عليه جزء العلّة» وإِنّما ينبت بالإطلاق ؛ لأنّ مقتضئ إطلاق 
ترئّب الجزاء على الشرط أنه يترتّب عليه في جميع الحالات. مع أَنّه لو كان 
الفسررطة حت فى الدله العاكة افيض كرتب الواء على الشريطا بكالة وشوه 
الجزء الآخرء فإطلاق ترتّب الجزاء علئ الشرط في جميع الحالات ينفي كون 
الشرط جزء العلة. إلا أنه إنْما ينفي النقصان الذاتيّ للشرط (والنقصان الذاتي 
معناه كونه بطبيعته محتاجاً في إيجاد الجزاء إلئ شيءٍ آخر), ولا ينفي النقصان 
العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقاّتين علئ معلولٍ واحد ١‏ حيث إن هذا 
الاجتماع يؤدّي إلى صيرورة كلَّ منهما جزء العلّة)؛ لأنّ هذا التقصا: ا 
لايضرٌ بإطلاق ترتّب الجزاء على الشرط . 

الرابع : ويفترض فيه أنّا استفدنا العليّة علئ أساس سابق, فيقال في كيفية 
انتقادة الانحصار : إيّد لو كانت هناك عله أخرى + فانا أن ين املنين 
بعنواتها الخاصٌ سبباً للحكم وإمّا أن ن يكون السبب هو الجامع بين العلّتين بدون 
دخلٍ لخصوصية كل منهما في العلّة. 

وكلاهما غير صحيح : 

ما الأول فلأنٌ الحكم موجود واحد شخصيّ في عالم التشريع, والموجود 
الواغعن الشخصي يستخيل أن تكون لدعلتان. 
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وما الناى فلن ظاهن الجملة الشرطية كوج الشراط يعنوانة التخاض دخيلا 
ْ والجواب أنّ بالإمكان”" اختيار الافتراض الأولء ولا يلزم محذورء وذلك 
بافتراض جعلين وحكمين متعدّدين في عالم التشريع : أحدهما معلول للشرط 
بعنوانه الخاصٌ , والآخر معلول لعلَّةِ أخرئ. فالبيان المذكور إِنّما يبرهن علئ عدم 
وجود علّةٍ أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر ممائل. 
الخافن و يقو سس اقنه أرما ةا الغانة علق أساس باق افيفان 
فى كيفية استفادة الانحصار : إن تقييد الجزاء بالشرط على 00 
ْ أحدهيا »1 يكوق تيد بالشرط فقط : 
والآخر : أن يكون تقيبداً به أو بعدلٍ له علئ سبيل البدل. 
والنحو الثاني ذو مؤونةٍ ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلئ عطف العدل 
ب( أو)»: فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطفٍ ب( أو) يعيّن النحو الأول. 
وقد ذكر المحقّق النائينيت!" يله : أنّ هذا إطلاق فى مقابل التقييد ب (أو) 
الذي يعني تعدّد العلّة ,كما أَنّ عا إطلاقاً للشرط في مقابل التقيبد بالواو الذي 
يعو كوق الموط .سوه العلديم وكووة الاوك عليه بالواو العزة لاحن 
1 وكل هله المطوه العسة تبره فى الساجة الل اقيات أت المعلق عله 
الشرط طبيعيّ الحكم ؛ وذلك بالإطلاق وأجراذ قرينة الحكمة في مفاد الجزاء . 
والتحقيق : أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية : تارةٌ يكون 
بمعتى توق الجواء .عل الشرط»:وأخرق يبعت اسلرام الشبرط واستاعه 


)١(‏ جاء في الطبعة الأولى : «والجواب بإمكان». والأولى ما أثبتناه. 


(؟) أجود التقريرات .4١8:١‏ 
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اموا كما فر دا ا ان 
7 ل 37 


الفرض لوكا يوحد بدون 0م موقا علية. 

وعلئ ني لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سمّاه الميرزا بالإطلاق 
المقابل ل(او الي هد اع ا م 
ل اي ا رن جر 
أمكن نفيه بالإطلاق, مالم يكن المطلب المسكوت عنه مؤدٌّياً إلى تضييتي وتقييدٍ 
في دائرة مدلول الكلام. 

فالأولىئ من ذلك كله أن يستظهر عرفاً كون الجملة الشرطية موضوعةً للربط 
بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط, وعليه فيثبت المفهوم. 

وأمًا ما نحسّه من عدم التجوّز فى حالات عدم الانحصار فيمكن أن 
يفسّر بتفسيراتٍ أخرى. من قبيل أنّ هذه الحالات لا تعني عدم استعمال 
01" المدكووه بل عدم إرادة ال الجا 


الشرط المسوق لتحقق الموضوع : 
يلاحظ فى كل جملةٍ شرطية تواجد ثلاثة أشياء. وهى : الحكم, 
والموضوع, والشرط . والشرط تارةٌ يكون أمراً مغايراً لموضوع الحكم في 
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اكد انه وا نكر ف كرو اتتعدنا لواف 

فالأول كما فى قولنا : (إذا جاء زيد فأكرمه) ٠‏ فإنٌ موضوع الحكم زيد. 
والشرط المجيء. وهما متغايران. 
ل 0 
بل هو عبارة أخرى عن تحقّقه ووجوده. 

ومفهوم الشرط ثابت في الأول, فكلما كان الشرط مغايراً للموضوع وانتفى 
الشرط دلت الجملة الشرطية علئ انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط . 

وأمّا حالات الشرط المحقّق للموضوع فهي [ على ] قسمين : 

أحدهما : أن يكون الشرط المحقّق لوجود الموضوع هو الأأسلوب الوحيد 
لتحقيق الموضوع, كما في مثال الختان المتقدم. 

والآخر : أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيقه, كما فى (إذا جناءكم 
فاسق بنبأ فتبيّنوا) فإنّ مجيء الفاسق بالنباً عبارة أخرى عن إيجاد النبأ. ولكنّه 
لين :هو الأسلوت الوتعين لإبجاذة؛ للأن الننا كما يوجفة الفاشق يوجن الفادل 
فنا 

ففي القسم الأول لا يبت مفهوم الشرط ؛ لأنْ مفهوم الشرط من نتائج ربط 
الحكم بالشرط وتقييده به علئ وجِهِ مخصوص . فاذا كان الشرط عين الموضوع 
ومساوياً له فليس هناك فى الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه, 
ا ل م 
او ا 0 مي 
نكن | )فى قوة فلن( تنو النما)» لأ العول الناي لا يتتض نتيا الفاسى يننا 
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الأول يختصٌ به وهذا الاختصاص نشاً من ربط الحكم بشرطه, فيكون للجملة 
مفهوم . 


مفهوم الوصف : 

إذا تعلّق حكم بموضوع وأنيط بوصفيٍ في الموضوع , كوصف العدالة الذي 
أنيط به وجوب الإكرام في (أكرم الفقير العادل)فهل يدل بالمفهوم علئ انتفاء طبيعي 
لمكب وغوت كرمع غير لاد من قدا دبالا واولا مان انعا 
شخص الحكم تطبيقاً لقاعدة احترازية القيود ؟ 

والجواب : أنه علئ مسلك المحقّق العراقي يِل في إثبات المفهوم يفترض 
أنّدلالة الجملة المذكورة علئ الربط المخصوص المستدعيى لانتفاء الحكم بانتفاء 
الوم سيل وا ندا شجد البشف اك 1ن التريوط بالى صف والذي ينتفى بانتفائه 
دتييك لواف كرتاطي الشك والاطادق وتز به الحكقع ألا ؟ 

والصحيح : أنه لا ا لأنّ مفاد هيئة (أكرم) مقيّدة بمدلول المادة 
باعتباره طرفاً لها ومدلول المادة مقيّد بالفقير ؛ لأنّ المطلوب إكرام الفقير والفقير 
مقيّد بالعدالة تقيبد الشيء بوصفه. وينتج ذلك : أَنّ مفاد هيئة (أكرم) هو حصّة 
خاصّة من وجوب الإكرام يشتمل علئ التقييد بالعدالة. فغاية ما يقتضيه الربط 
المخصوص بين مفاد أكرم والوصف انتفاء تلك الحصّة الخاصّة عند انتفاء العدالة 
-وهذا واضح لا انتفاء طبيعٌ الحكم . 

وأمّا إذا لم نأخذ بمسلك المحقّق العراقى فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك 
أيضاً منع دلالة الجملة الوصفية علئ ذلك ريط الفخصوضن الذي يستدعن 
الاتتفاء عند الانتفاء. وهو التوقّف, فإنّ ربط مفاد أكرم بالوصف إِنّما هو بتوسشط 
نسبتين ناقصتين تقيبد يتين ؛ لأنّ مفاد هيئة الأمر متبط بذاته بمدلول مادّة الفعل, 
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وهي مرتبطة بنسبةٍ ناقصةٍ تقييديةٍ بالفقيرء وهذا مرتبط بنسبةٍ ناقصةٍ تقييدية 
5 ولا يوجد ما يدل علئ التوقف والالتصاقء لا بنحو المعنى الاسمي, 
ولا بنحو المعنى الحرفي. 

فالصحيح : أَنّ الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم, لا بأس بالمصير إلى 
دلالتها علئ الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية ؛ وفقاً لمَا تهنا عليه فى 
الحلقة السابقة(". ْ 


مفهوم الغاية : 

ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية, من قبيل قولنا :(صُمْ 
إِلئ الليل)؛ فيبحث عن دلالته علئ انتفاء طبيعيّ وجوب الصوم بتحقّق الغاية, 
ولاشكٌ هنا فى دلالة الجملة علئ الربط بالنحو الذي يستدعى الانتفاء عند 
الانتفاء ؛ لأ 5 الغاية يسغيطن ذلك» فمستلك المحقق العراقي فى عملة العانة 
واضح الصواب. 0 

ومنهنا يتّجه البحث إلئ أَنّ المغيّى هل هو طبيعيٌ الحكم , أو شخص الحكم 
المجعول والمدلول لذلك الخطاب ؟ فعلى الأول لقي م دونه علئ الثاني. 

ولتوضيح المسالة يمكننا أن نحوّل الغاية من مفهوم حرفي مُفادٍ بمثل 
تعلق ) أو 1 لك ) إن هيوم ابره فقاو ييقين لف (القا يهنا شمو لجكارة | وجوت 
الصوم مغْبّىَ بالغروب). ونقول أخرى : (جعل الشارع وجوب الصوم المغيّى 
بالغروب )» وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أنّ القول الأول يدلّ عرفاً على أن 
طبيعيّ وجوب الصوم مغبّىَ بالغروب؛ لأنّ هذا هو مقتضى الإطلاق. فكما أن 
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قولنا : (الدّبا ممنوع) يدل على أنّ طبيعيّ الرّبا ومطلقه ممنوع كذلك قولنا : 
( وجوب الصوم مغبّىَ ) يدل على أَنّ طبيعئٌ وجوب الصوم مغيّى. فوجوب الصوم 
بمثابة الرّبا و (مغيّئ) بمثابة (ممنوع ). فتجري قرينة الحكمة علئ نحو واحد. 
وأمًا القول الثاني فلا يدل علئ أن طبيعي وجوب الصوم مغْبَّ بالغروب, بل 
يول على جد دودو عام ارا روه قل لكات | لاد بعد وجوت اش 
غبر ستيه التووية فالقول الثاني ب إذق تابيتك أكتر هن كوق القروت غايه 
لذلك الوجوب الذي ل 
فإذا اتّضح هذا يتبيّن أَنّ إثبات 0 الغاية في المقام وأنّ المغيّى هو 
طبيعيَ الحكم يتوقف علئ أن تكون جملة (صُمْ إل الغروب) في قوة قولنا : 
ادم ا د م ير للصوم مغيّىّ 
بالغروب )» ولا شاكٌ في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا الأولء إذ يفهم 
جها لجل وعربة الصرام مساد راي زج لاد حاضو ونا شين لوك لاني 
دون الأأول. فلا مفهوم للغاية إذن وإِنّما تدلّ الغاية علئ اتتفاء شخص الحكم .كما 
تدلّ على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضاً. كما تقدم . 


مفهوم الاستثناء : 

ونفس ما تقدم في الغاية يصدق علئ الاستثناء, فإِنّه لاشكَ في دلالته على 
فى حك المسشسر متدعن المستدتية دولكة المهج تحفيق أن العنف عن الست 
بدلالة أداة الاستئناء هل هو طبيعيٌّ الحكم ا 0 

وهنا أيضاً لو حوّلنا الاستثناء في قولنا : ( يجب إكرام الفقراء إلا الفساق) 
إلئ مفهومٍ اسميّ لوجدنا أن د بالإمكان أن تقول 3 (وجوب إكرام الفقراء 
يستثنى منه الفساق). وأن نقول أخرى : (جعل الشارع وجوباً لإكرام الفقراء 
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مستثنيّ منه الفساق). 

والقول الأوّل يدل علئ الاستثناء من الطبيعي. والقول الثاني يدل على 
الاستثناء من شخص الحكم.ء فإن وشعث الجملةاللبسائية الى مفاد القول الأول 
كان لها مفهوم, وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم, وهذا هو 
الأصحّ, كما مر في الغاية. 


بدبوم اللحصن: 

لاشكٌ في أنّكلٌ جملةٍ تدلٌ علئ حصر حكم بموضوع تدلّ علئ المفهوم ؛ 
لأنالشمويتعطن الاب الشك التعضور شن غير البو صوغ النخصوويه: 
والحصر بنفسه قرينة علئ أن المحصور طبيعيّ الحكم. لا حكم ذلك الموضوع 
بالخصوص. إذ لا معنى لحصره حينئذٍ ؛ لأنّ حكم الموضوع الخاصٌ مختصٌ 
بموضوعه دائماً . ومادام المحصور هو الطبيعيٌ فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم . وهذا 
ممّا لا ينبغى الإشكال فيه, وإِنّما الكلام فى تعيين أدوات الحصر : 

فين خبلة أدواية + اكلمةا(إنذا) ,حلها :عل كل الخصر وضهاً بباشبادر 
العرفي . 

ومن أدواته : جعل العام موضوعاً مع تعريفه, والخاصٌ محمولاً. فيقال : 
اع هو يدع يدلا عن أن تقول وسدد هو شاه وكا ليذ ل عرنا عن سصير 
البئوة بمحمد. 

والنكتة في ذلك : أنّ المحمول يجب أن يصدق ‏ بحسب ظاهر القضية - 
علئ كلّ ما ينطبق عليه الموضوع, ولا يتأت ذلك في فرض حمل الخاصٌ علئ 
العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاصٌ . 
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الدليل الشرعيّ غير اللفظيٌ يشتمل على الفعل والتقرير» فيقع البحث في كل 
منهما. 


دلالات الفعل : 

تقدّم منّا فى الحلقة السابقة'" الحديث عن دلالات الفعل أو الترك, 
وأَنّه إن اقترن 5 فيحةد ندلولة علي أسامن تلك القرينة؛ وإن وقع مجوداً 
كان له بعض الدلالات .من قبيل دلالة صدور الفعل علئ عدم حرمته, ودلالة تركه 
علئ عدم وجوبه. ودلالة الإتيان به علئ وجدٍ عباديٌّ علئ مطلوبيته, إلى 
غير ذلك. 

إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكلّ الحالات؛ 
لعدم الإطلاق في دلالة الفعل» وإنما ينبت ذلك الحكم في كلّ حالةٍ ممائلةٍ 
لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤْثّْرة في ثبوت ذلك الحكم, 


)١(‏ الحلقة الثانية. ضمن البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. تحت 
عنوان : دلالة الفعل. 
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دلالات التقرير : 

سكوت المعصوم عن موقفيٍ يواجهه يدل علئ إمضائه : إِمّا على أساس 
عقي باعتبار أنه لولم يكن الموقف متّفْقاً مع غرضه لكان سكوته نقضاً الغرض , 
أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغاً شرعاً لوجب علئ المعصوم الردع عنه 
والتنبيه. 

وإمّا على أساس استظهارييٌ باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد 

المراقبة والتوجيه. 1 1 

والموفك قل يكوق فرديا .وكير ما شك فى لو هام بسي يناد 
العقلاء أو السيرة العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلاً علئ الحكم 
الشرعي, ولكن لابذاتهاء بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المكتشف من 
سكوت المعصوم وعدم ردعه. 

وفي هذا المجال ينبغي التميبز بين نوعين من السيرة : 

أحدهما : السيرة بلحاظ مرحلة الواقع, ونقصد بذلك : السيرة على تصرّفٍ 
معيّن باعتباره الموقف الذي ينبغي اتّخاذه واقعاً في نظر العقلاء. سواء كان مرتبطاً 
بعك كاي سيره عن إنامة التعا قن ذال لعي كاري مه لولم يان 
لفظياً - أو بحكم وضعي. كالسيرة علئ التملّك بالحيازة في المنقولات. 

والنوع الآخر : السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظد. ونقصد 


)١(‏ الحلقة الثانية. ضمن البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. تحت 
عنوان : دلالة الفعل. 
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بذلك : السيرة علئ تصرّف معيّن فى حالة الشكٌ فى أمر واقعيٌ اكتفاءً بالظنّ مثلاً. 
من قبيل السيرة علئ الرجوع إلئ اللغويٌ عند الشكٌ في معنى الكلمة واعتماد قوله 
وإن لم يفد سوى الظنٌ: أو السيرة علئ رجوع كل مأمورٍ في التععدف علئ أمر 
مولاه إلئ خبر الثقةء وغير ذلك من البناءات العقلائية علئ الاكتفاء بالظنٌ 
أو الاحتمال في مورد الشكٌّ في الواقع 

نا انوع الأول فتهدل هلين أحكام شرعيةٍ واقعية, كحكم الشارع 
بإباحة التصرّف في مال الغير بمجرّد طيب نفسه. وبأنّ من حاز يملك. وهكذاء 
ولاريب في انطباق ما ذكرناه عليه. حيث إن و السارع لايد أن ن يكون له حكم 
كل أ قد اح الن سرت اناك متا ما الجا ار نه 
العقلاء ويُجرُون عليه من حكم كان علئ المعصوم أن يردعهم عن ذلك. فسكوته 
يدل علي الافضاء. 

وأمًا النوع الثاني فيستدلٌ به عادةً علئ أحكام شرعية ظاهرية. كحكم 
الشارع بحجّية قول اللغويٌّ, وحجّية خبر الثقة. وهكذا. 

وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه يهء وتوضيح 
الانفسكال :أن التعويل عل الأمارات الفلثيه دكقؤل اللغوئة ونير الفقة بن 
لذ مقامان : 

المقام الأول : التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية 
التكوينية , من قبيل أن يكون لشخصٍ غرض في أن يستعمل كلمةٌ معيّنةَ في كتابه 
فيرجع إلئ اللغويّ في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب. ويكتفي في 
هذا المجال بالظنّ الحاصل من قول اللغوي. 

المقام الثاني : التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لموْمّنٍ أمام 
الآمرء او تحصيل الشخص الآمر لمنجّزٍ للتكليف علئ ماموره, من قبيل أن يقول 
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الآمر : (أكرم العالم ) ولا يدري المأمور أن كلمة (العالم ) هل تشمل من كان لديه 
علم وزال علمه, أؤ لا ؟ فيرجع إلئ قول اللغوي ؛ لتكون شهادته بالشمول منجّزةً 
وبمك المولق علق الذكلفف» وههاد سيم الممول معدر؟ وبسقة لماعو عن 
لصوا 

وعلئ هذا فبناء العقلاء علئ الرجوع إلئ اللغويٌ والتعويل علئ الظنّ 
الناشئ من قوله : إن كان المقصود منه بناء العقلاء فى المقام الأول فهذا لا يعنى 
جخيه دول اللعرف بالنشى الأمتولي: أن المتكرية والتسدر 202 اللدعير 
انط نذا كوة. القلياة رق الاح فل لدو يهو لفيا عرو ا سود 
لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية: فلا يمكن أن يدل بالسيرة المذكورة علئ 

وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني فمن الواضح أنّ جعل شيءٍ 
كرا أو معد را هن سآن المولى والعاكوء لمن :شان العامون» قمر ة نا العقلاء 
علو جع ل فقول للشو عكر ا ومعدرا إلى أن سير #الاموين معدت على أن كل 
آمرٍ يجعل قول اللغويّ حجّة في فهم المأمور لِمَا يصدر منه من كلام بنحو ينجّز 
ويعدّر. 

وبعبارةٍ أشمل : أنّ سيرة كل عاقل انّجهت إلئ أنّه إذا قُدّر له أن يمارس 
حالةً آمرية يجعل قول اللغويٌ حجَّةَ علئ مأموره. ومن الواضح أن السيرة بهذا 
المعنى لا تفوّت علئ الشارع الأقدس غرضه. حتّى إذا لم يكن قد جعل قول 
اللغويٌ حببةٌ ومنجزاً ومعدّراً بالنسبة إلى أحكامهوذلك لأنّ هذه السيرة يمارسها 
كل مولىّ في نطاق أغراضه التشريعية مع تأموولة: ولا يهم الشارع الأغراض 
التشريعية للآخرين. 

فكم فرق بين سيرة العقلاء علئ ملكية الحائز وسيرتهم على حجّية قول 
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اللغوي ؛ لأنّ السيرة الأولى تقتضي سلوكاً لا يُقرّه الشارع إذاكان لا يرى الحيازة 
سببا للملكية . 

وم ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوكِ فلا يتجاوز الالتزام بأنّ قول اللغويٌ 
منجّز ومعذّر في علاقات الأمريج بالمأ مورين من العقلاء, ولا يضرٌ الشارع ذلك 
علق ااضال» 

فإن قال قائل : لماذا لا يفترض بناء العقلاء علئ أَنّ قول اللغوئٌ حجّة 
بلحاظ كلّ حكم وحاكم وأَمرٍ وآ مرٍ بما فيهم الشارع ٠‏ فيكون هذا البناء مضكاً 
بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجّية لقول اللغوي ؟ 

قلنا : إن نّ كون قول اللغويّ منجّزاً لحكم أو معذّرا عنه أمر لا يعقل جعله 
واتّخاذ قرارٍ به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بانشية روما ووه لكف ك0 
أب - مثلاً - قد يجعل الأجازة الفلانة نيف ده وده أكائه بلال أخراطة 
التشريعية التي يطلبها منهم لظي :1 نايا كه التسية ال بنياةر اناد 
الآخرين مع أبناتهم., 

وهكذا يتّضح أنّ الحجّية المتبانئ عليها عقلائياً إِنْما هي في حدود 
الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم, فلا يضر الشارع ذلك. 

وليس بالامكان تضحيح الاستدلال بالسيرة علئ الحجّية بأفضل من القول 
بأنها تمش الشارع؛ لأنْها توجب - علئ أساس العادة ‏ الجري علئ طبقها 
حتّى في نطاق الأغراض التشريعية لمولىّ لم يساهم في تلك السيرة وتوحي 
-ولو ارتكازاً وخطاً - بِأنّ مؤدّاها مورد الاثفاق من الجميع. وبذلك تصبح 
مستدعيةٌ للردع علئ فرض عدم التوافق» ويكون السكوت عندئذٍ كاشفاً عن 
الامضاء. 

وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية علئ الحجّية بمعناها 
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الأصولئ (المنجّزية والمعدّرية) أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد 
افترضت ارتكازاً اثفاق الشارع مع غيره في الحجّية. وجرت في علاقتها مع 
الشارع علئ أساس هذا الافتراضء أو أن تكون علئ الأقلّ بنحو يعرضها لهذا 
الافتراض والجري. وهذا معنىّ قد يثبت في السيرة العقلائية علئ العمل 
بالأمارات الظنّية فى المقام الأول أيضاً. 5 يغال الأعكراضن الستعمصية 
التكوينية: فإتهاكي ما ولد عنادة وقوقاً فى السلولة يعر ناعرس رساعتين 
إلى الجري علئ طبق ذلك فى الشرعيات أيضاً . فلا يتوقّف إثبات الحجّية بالسيرة 
عن أن تكو الفموشجا رب فى النقام الث مدعل صر التجين بالففى 
0 : 

ومهما يكن الحال فلاشكٌ في أن معاصرة السيرة العقلائية لعحصر 
المعصومين +9 شرط فى إمكان الاستدلال بها علئ الحكم الشرعي؛ لأنّْ 
عملي الم انا بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعيٌ من التقرير 
وعدم الردع, فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرةً لظهور 
المعصومين + ؛ لكي يدل سكوتهم علئ الإمضاءء وأمًا السيرة المتأخْرة 
فاو يدل عدم الردع عنها على الإمضاءء كما تقدّم في الحلقة السابقة١".‏ 

وأمّاكيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمةَ فعلاً في عصر المعصومين فقد 
فيا الشف عن ذلك في الخلقة السابقة 0 1 

أن افرط المعاشرة لبانس ف« البينة الى ورانرمها نياك حك 


)١(‏ ضمن البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. تحت عنوان : السيرة. 
31 «ضع ال عن وسائل الأقبات) الوسيواف .يت تراد الاتعر از« التسوناض كتليل 
الشرعي غير اللفظي . 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 1 


شرعييٌ كي . والكشف بها عن دليلٍ شرعييٌ علئ ذلك الحكم. وهي التي كنا 
تقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. 


[ السيرة المحققة لصغرى الحكم الشرعي : ] 

ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعيّ على حكم 
كلّى » وإِنّما يحقّق صغرى لحكم شرعيءٌ كلٌ قد قام عليه الدليل فى المرتبة السابقة . 
1 ذا ورين السد د 8 دعن الذعات -البناءات العقلائية التي يراد بها 
تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق 
ضغرين لأدلة الضحة والتقود فى يات المعاملات. " ْ 

وهال ذلك ما شال من انعقاد السير ة العقلائية علئ اشتراط عدم الغبن فى 
المعاملة بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوماً ضمناً وإن لم يصح بهء وعلى هن 
الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمنيّ في العقد. فإِنّ السيرة العقلائيّة 
المذكورة لم تكشف عن دليلٍ شرعييٌ علئ حكم كل . وإنّما حقّقت صغرى لدليل 
«المؤمنون عند شروطهم 0 َ شير كن هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها 
علئ هذا النحو أن تكون معاصرةً للمعصومين 81 ؛ لأنُها متى ما وُجِدت 
أوجدت صغرى لدليل شرعييٌ ثابت» فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم 
علئ صغراأه. 

وهاك قوارق أخوى نين السيريين» فإِن النيزة التي ييتيكدف بها دليل 
شرعيّ علئ حكم كلَيّ تكون نتيجتها مُزمة حتّى لمن شد عن السيرة؛ فلو فرض 
أنّ شخصاً لم يكن يرى -بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كافٍ في جواز 


.4 من أبواب المهورء الحديث‎ ٠١ الباب‎ #٠ :18 وسائل الشيعة‎ )١( 


00/١ ١‏ 0.00.00. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


التصرّف في مالهء وشذ في ذلك عن عموم الناس كانت النتيجة الشرعية 
المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمةً له؛ لأنْها حكم شرعي كلّي. 

وأمًا السيرة التي تحقّق صغرى لمفاد دليل شرعيٌ فلا تكون نتيجتها ملزمة 
لمن شد عتها: لأ شذوذه عنها معناه أن الصغرى لم تتحفّق بالنسبة اليد, فلآ يجري 
عليه الحكم الشرعي . ففى المثال المتقدّم لخيار الغبن إذا شد متعايلان عن عرف 
الناس ويّنيا علئ القبول بالمعاملة والالتزام يها ولو كانت غبنيةٌ لم يثبت لأعٌ واحد 
منهما خيار الغبن؛ لأنّ هذا يعني عدم الاشتراط الضمني, ومع عدم الاشتراط 
لايشهليها :دلبل :«المؤمتون عند ستروطهم) مغادة 
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بعد أن تكلّمنا عن الدلالات العامّة للدليل الشرعييٌ نريد أن نتكلّم الآن عن 
وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع, وهي علئ نحوين : 

احدهما : وسائل الإثبات الوجدانى. 

والتكوة وسائل الذيات التعتدي. 

بالكادمح في مين 


القسم الأوّل 
وسائل الإثبات الوجداني 


ووه 


دمهيد 


المقصود بالإثبات الوجداني : اليقين, ولمّا كانت وسائل الإثبات الوجداني 
للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم علئ أساس حساب الاحتمال 
-كالتواتر والإجماع ونحوهما علئ ما تقدّم في الحلقة السابقة١"‏ -فمن المناسب 
أ شكدتت بانجاد عق كيفيه ادكو القن على إسامن ضداي الاحضال: 
حينما نتكلّم عن حجّية القطع بعد افتراض تحقّقه لا نفرّق بين القسمينء إذ نقول 
بحتجيتهما معاً. كما تقدّم!". ولكن حينما نتكلّم عن الوسائل الموجبة للإثبات 
والإحراز فمن المعقول أن نهتمٌ بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعييٌ وغيرها؛ 
ابتعاداً بقدر الإمكان عن التورّط في غير اليقين الموضوعي. 

واليقين الموضوعي قد يكون أوْلياً, وقد يكون مستنتجا أ؛ واليقين 


)١(‏ ضمن البحث عن وسائل الإثبات الوجداني. تحت عناوين : الخبر المتواترء والإجماعء, 
وسيرة المتشدعة . 

(؟) في هذه الحلقة. ضمن البحث عن حجّية الظهور. تحت عنوان : حجّية القطع غير المصيب 
وحكم التجرّي. 
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الموضوعيّ المستنتج بقضية مّا له سببان : 
أحدهما : اليقين الموضوعيّ بقضيةٍ أخرى تتضمّن أو تستلزم تلك القضية, 
وكرن اانا مس انما عل سان قياس من الأقيسة المنطقية. 
والآخر : اليقين الموضوعيّ بمجموعةٍ من القضايا لا تتضمّن ولا تستلزم 
عاك تسوه السطتجه رتك كن والمدوزمتها دن زقيمة اسمالية درطل جا 
لإثبات تلك القضية؛ وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك 
القضية حتّى يصبح احتمال نقيضها قريباً من الصفر. وبسبب ذلك يزول لضآلته. 
وكون الذهن البشريّ مخلوقاً علئ نحو لا يحتفظ باحتمالاتٍ ضئيلةٍ قريب من 
الصفر. ْ 
ومثال ذلك : أن نشاهد اقتران حادثة معيّنةٍ بأخرى مرّاتٍ كثيرةً جدّاً؛ فإنٌ 
هذه الاقترانات المتكدّرة لا تتضمّن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين عله 
للأخرىء إذ قد يكون اقترانهما صدفة . ويكون للحادئة الأخرى علَّة غير منظورة, 
ولكن حيث إِنْ من المحتمل فى كلّ اقتران أن لا يكون صدفةً وأن لا تكون هناك 
عله عي ماطور فيفر كن اسان دكين المفيال عقن عله عل الحاوفين 
ارونو ند هله مان اهم جه رتو كارا لقف م 1 
ونسمّي كل يقينٍ موضوعييٌ بقضيةٍ مستنتجةٍ علئ أساس قياسٍ منطقيٌ 
باليقين الموضوعيٌ الاستنباطي , وكل يقينٍ موضوعيٌ بقضيةٍ مستنتّجةٍ علئ أساس 
زراك الزائق الاسسصالله باليعرن المرهير ع الامت تي واللحيية في القياين 
سقط دآتباً فى 'الماذيات :لآ نها إكا صف متها , أن سنا وزية لها #والدية فى 
الاستقراء غير مستبطنةٍ في المقدّمات التي تكوّن منها الاستقراء ؛ لأنّها أكبر اق 
من مقدماتها. 
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والطراق الف ماكر عاد "ناث الالال العرعن وإعرازه وسذانا سنن 
التواتر والإجماع والسيرة كلها من وسائل اليقين الموضوعيّ الاستقرائي, كما 


١‏ التواتر 


الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي, وقد عدف 
في المنطق : بأنّه إخبار جماعةٍ كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. وبموجب 
هذا التعريف يمكن ان نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة 
من نجموع مقدمين 1 

إحداهما بمثابة الصغرى, وهي تواجد عددٍ كبيرٍ من المخبرين. 

زالأخرى بمثابة الكبرى. وهي دكن عددٍ من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم 
عل 'الكذت. 

وهذه الكبرى يفترض المنطق أَنّها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل, 
وفع عنا عد المع تراك القضانا الختزوزية البية ال تسيي اليها كلّ قضانا 
7 : يي لنتهين 

وهذا الشجر النسطليه: القضؤة القكواة #تيشابد ناما سين النتطق تيد 
القفنية المشرمية التى نطق عل تلك القضايا الست فائه يرى أن عِلَّية الحادثة 
الأولى للحادثة الانية (التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في 
عددٍ كبيرٍ من المرّات) مستنتجة من مجموع مقدمتين : 

إحداهما بمثابة الصغرى, وهى اقتران الحادثة الثانية بالأولى فى عدد كبير 
5 : 1 رٍِ 
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والأخرى بمثابة الكبرى, وهي أنّالاثثفاق لا يكون دائمياً. بمعنى أنه يمتنع 
أن يكون هذا الاقتران في كلّ هذه المرّزات صدفة؛ لأَنّ الصدفة لا تتكرّر لهذه 
الدرجة. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضيةٌ عقليدٌ أولية: ولا يمكن في رأية أن 
تكون ثابتةً بالتجربة ؛ لأنّها تشكّل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبيّة ‏ فكيف يعقل 
أن تكون هى بنفسها قضيةً تجريبيّة ؟ 

وإذا دقّقنا النظر وجدنا أن الكبرى التى تعتمد عليها القضية المتواترة مردّها 
التق لكوي اف اعد كلها افق التعريية: 51 كدي لشن عمق 
افزاذن ماده مخسو مقي وعل ان الكياء الو فده ركلاب القدة الكنين من 
المخبرين معناه افتراض أنّ مصلحة المخبر الأول فى الإخفاء اقترنت صدفة 
بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء. والمصلحتان 5 اقترنتا صدفةً بمصلحة 
المخبر الثالث فى الشىء نفسه. وهكذاء على الرغم من اختلاف ظروفهم 
وأحوالهم. فهذا ل أيضاً تكوّر الصدفة مرّاتٍ كثيرة. 

وعلئ هذا اسايق أرجع المنطق الاستدلال علئ القضية التجريبيّة 
والقضية المتواتزة إل القباس المكوان م المقذ في المشار البهماء واعقد يان 
لكيه امد له لبها كد د عق ماتيا 

ولكنّ الصحيح : أَنّ اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعيّ 
استقرائي, وأَنّ الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصبٌّ 
واحد. فإخبار كلّ مخبرٍ قرينة احتمالية» ومن المحتمل بطلانها؛ لإمكان وجود 
سلج دض لنت إن لكايه وال ار رصا ميف با بر 
العلّية بينهماء ومن المحتمل بطلانها أي القرينة ‏ لإمكان افتراض وجود علَةٍ 
أخرى غير منظورةٍ هي السبب في وجود الحادثة الثانية. غير أنّها اقترنت 
الجا داقة الول صدفة, فاذا 9 الخين أو الاقتزاق :تعددت القرائن المعضاليد 
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وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية, وتناقص احتمال نقيضها حتى 
يصبح قريباً من الصفر جدّاً» فيزول تلقائياً اضآلته الشديدة. ونفس الكبرى التي 
افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضيةٌ تجريبية أيضاً. 

ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكلّ 
ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسهاء فكلّما كانت كل قرينة احتمالية 
أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمّع القرائن الاحتمالية أسرع. 

وعلئ هذا الأساس نلاحظ أنّ مفردات التواتر إذا كانت إخباراتٍ يبعد فى 
كلّ واحدٍ منها احتمال الاستناد إلئ مصلحةٍ شخصية تدعو إلئ الإخبار بصورة 
معيّنةٍ -إِمّا لوثاقة المخبر أو لظروفٍ خارجيةٍ -حصل اليقين بسببها بصورة أسرع: 

وكذلك الحال فى الاقترانات المتكدّرة بين الحادثتين؛ فإنّه كلّما كان 
احتمال وجود علَةٍ ري رةٍ أضعف كانت الدلالة الاحتمالية لكلّ اقتران على 
الل تو وول انال كرون القن راكد مر وا ولك 11 
اليقين في المتواترات والتجريبيّات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمّع 
قيمها الاحتمالية المتعرّدة في مصبٌٍّ واحد. وليس مشتقاً من قضية عقلية أوَلبْةٍ 
كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق. 


الضابط للتواتر : 

والضابط فى التواتر : الكثرة العدديّة. ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة 
هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة؛ لأ ذلك يتأ بعوامل 
موضوعيّة ا وعوامل ذاتية أيضاً. 

فا القوافل الح خوعةة 

فمنها : نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة . 
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ومنها : تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم إذ بقدر ما يشتدٌ التباعد والتباين 
يصبح احتمال اشتراكهم جميعاً في كون هذا الإخبار الخاصٌ ذا مصلحةٍ شخصيةٍ 
داعيةٍ اليه بالنسبة إلئ جميع أولئك المخيرين - علئ مابينهم من اختلافٍ في 
الفأروق ب بخن بت اكه العم 

ومنها : نوعية القضية المتواترة؛ وكونها مألوفةً أو غريبة لأنّ غرابتها في 
نفسها تشكّل عاملاً عكسياً. 

ومنها : درجة الاطّلاع علئ الظروف الخاصّة لكل شاهدٍ بالقدر الذي يبعّد 
او يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحةٍ شخصيةٍ في الإخبار. 

ومنها : درجة وضوح المدرّك المدّعئ للشهود., ففرق بين الشهادة بقضية 
حسّيةٍ مباشرة ‏ كنزول المطر وقضية ليست حسشية, وإِنّما لها مظاهر حسشية, 
كالعدالة ؛ وذلك لأنّ نسبة الخطأ في المجال الأول أقلّ منها في المجال الثاني, 
وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأَوّل أسرع. 

إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجاباً أو سلباً علئ أساس 
دخلها فى حساب الاحتمال وتقويم درجته. 

وأا العؤامل الذاقيد+ 

فمنها : طباع الناس المختلفة في القدرة علئ الاحتفاظ بالاحتمالات 
الضئيلة؛ فإنّ هناك حدّاً أعلئ من الضآلة لا يمكن لأيّ ذهن بشريٌ أن يحتفظ 
بالاحتمال البالغ إليه. مع الاختلاف بالنسبة إلئ ماهو أكبر من الاحتمالات. 

نننها المسدات اقلق القئدقت لوقف دينع الأنسنا نوكتل قد عركة 
عوات الاعتعال )نو إن لم تك إلا وهماً حالف أيه مرموها لد 

ومنها : مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقويمه 
للقرائن الاحتمالية: أو من قدرته علئ التشيّث بالاحتمال الضئيل تبعاً للتفاعل 


إثيات صغرى الدليل الشرعى ب ا 00 


<ٍ 


معد إيجاباً أو سلباً. 
تعدّد الوسائط في التواتر : 

إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعاً للإخبار المباشر 
فى الشهاداك المعسوسة ::والنا هن متقولة بواسيطة نياداك كراد كما هو 
الغالب في الروايات ‏ فلابدٌ من 000 أحد أمرين ليتحقّق ملاك التواتر: 

أحدهما : أن تكون كلّ واحدةٍ من تلك الشهادات الأخرى موضوعاً 
للإخبار المباشر المتواترء وهكذا يلحظ التوائر في كل حلقة: 

والآخر : أن تبداً عملية تجميع القرائن الاحتمالية علئ أساس حساب 
الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر , فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضيةٍ 
يشهد شخص بوجود شاهدٍ بهاء وتجمع مع قيم احتماليةٍ مماثلة. وهكذا حتى 
يحصل الإحراز الوجداني. 

زهذاطريق ضعبب غير أت يكل امنزاط خدد أكبر من الفهادات غير 
المباشرة؛ لأنّ مفردات الجمع أصغر قيمةً منها في حالة الشهادات المباشرة. 


أقسام التواتر : 
إذانؤاجهنا عددا كيرا من الأخيار ومن إشدى الجالاث العاليقء 
الحالة الأولى : أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع 
عنه, كما إذا جمعنا بطريقةٍ عشوائية مائة رواية من مختلف الأبواب, وفى هذه 
الحالة من الواضح أنّ كلّ واحدٍ من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر» وَإنّما بقع 
الكلام فى إثبات أحدها على سبيل العلم الإجماليّ لكى تُرئَّبِ عليه آثار العلم 
0 ا 
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والتحقيق في ذلك : أنّ قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدّاً؛ لوجود 
مضع وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول علئ 
قيمة احتمال كذب الجميع, كلما كانت عوافل الضري كشوراً عقناء الى لمعه 
الضرب تبعاً لزيادة تلك العوامل , وهذا مانسمّيه بالمضعّف الكمّى, فيكون احتمال 
كذب الجميع ضئيلاً جدّاً. ويحصل في المقابل اطمئنان عون رالمرم ا انق 
ولكنّ هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحوّل إلئ يقين بسبب الضالة. 

ووة جوف :]نا عل ساد بوجو عاتد يفير كاد ان مشيوه 
الأخبار. وهذه المائة التى التقطناها تشكّل طرفاً من أطراف ذلك العلم الإجمالى, 
وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجماليَ عليها تساوي قيمة احتمال انطباقه علئ 
أي مائة أخرى تجمع بشكل آخرء فلو كان المضعّف الكمّي وحده يكفي لإفناء 
الاحتمال لزال احتمال الانطباق علئ أيّ مائةِ نفرضهاء وهذا يعني زوال العلم 
الإجمالى. وهو خلف. 

حك عرف أن ورجة امال صرق واو ين الأخبار على الأفل تبتى 
اطكداناً #وشكية هرا الاطلكا و مرقبطة عحد رن مدئ انفقنا و السينة اللامية علد 
العمل بالاطمئنان. وهل تشمل الاطمئنان الإجماليٌ المتكوّن نتيجة جمع 
احتمالات أطرافه أَوْ لا ؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات 
الاجتبالية: 

الحالة الثانية : أن يوجد بين المدلولات الخبرية جائب مشترك يشكّل 
دلولا تحايلياً لكل خيرء إنا على سق المدول التضيكنيء وجل سدق المُدَلول 
الالتزامي مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله كالاخبارات عن قضايا 
متغايرةٍ ولكنّها تتضمّن جميعاً مظاهر من كرم حاتم مثلاً. 

ولا شك هنا في وجود المضعّف الكمّي الذي رأيناه في الحالة السابقة, 
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يضاف اليه مضعّف آخرء وهو: أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحةٍ 
شخصيةٍ لدى كل مخبر دعته إلئ الإخبار بذلك النحو. وهذه المصالح الشخصية إن 
كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك فهذا يعني أنْ هؤلاء المخبرين علئ الرغم 
من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم افق صدفةً أن كانت لهم مصالح متمائلة 
ا 

وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلّق بالنسبة إلى كلّ مخبرٍ بكامل 
البلول المطلانقن فيد انس ١‏ ها قاوس واذلك امن نمه عياب اللععالاف: 
وهذاها نشعة بالمضمّف الكيفى ؛ يضاف إلى ذلك المضحّف الكمّى . ولهذا لعدان 
قوة الاحتمال التى تحصل فى م الحالة أكبر منها فى الحالة السابقة . 

والاحتمال القو 2 000 إلى يقين سه ف اصهيال قاد 
ابام ع ذلك أطي :من كل طانة خرن يفي 25 الع لعن 
الذكور ا بجو تعن القن ماد ددر ارولو فق انيه سن عذارلانها الخيرية: 

الحالة الثالثة : 1 تكون الاشباراة ع كَّ فى المذلول المطاقي 
كاقل كنا]ة ادن لساري ميهد الم كاددر شر بجي ون ف باكر 
حاتم وفى هذه الحالة يوجد المضعّف الكمّى والمضعّف الكيفى معاً. ولكنّ 
المحتة الكش هنا أشدّ قوّةٌ منه في الحالة السابقة؛ وذلك أذ ياك النايى 
المختلفين كلّما افترض تطابقها وتجمّعها فى محور أضيق كان ذلك أغرب وأبعد 
بحساب الاحتمالات؛ لِمَا بينهم من الاختلاف 5 فى الظروف والأحوال» 
فكيف أَدّت مصلحة كلّ واحدٍ منهم إلى شين ذلله انحور لد نك اليد ملف 
الآخرين ؟ 

هذا من ناحية : ومن ناحية أخرى : إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة 
بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعاً أبعد ممّا إذاكانوا ينقلون وقائع متعدّدةٌ بينها 
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جانب مشترك. 

وفي هذه الحالة كلّما كان التوحّد في المدلول أوضح والتطابق في 
الخضوضيات :بين إخبارات المخبرين أكمل كان امال الفدى أكير والمضشف 
الكيفن أفوى أنرا :ومن هنا كاق اهتتال 5 شت عل تش الفاضيل الع تعمل 
علنها الشيد الألخووةة با ال رايد الجمال العدق فيو كن اسن 

ومن أهمٌ أمثلة ذلك : التطابق في صيغة الكلام المنقول, كما إذا نقل الجميع 
كلاماً لشخص بلفظٍ واحد؛لأّتّنا نتساءل حينئذٍ :هل اتفق أنكانت للجميع مصلحة 
في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظٍ أخرى, أو كان هذا 
العذارى ف الالناظ غتريا وصتدفة #وكل ذلله يعيد يخحناي الاتبهها لات وقد 
0 أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيّد الجميع بنقل ما وقع 
بالضبط . 
وعلئ ضوء ما ذكرناه ينضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظئ من المعنوي, 
والمعنويّ من الإجمالي. كما هو واضح. 


د الجماع 


الإجماع يبحث عن حجّيته في إثبات الحكم الشرعي إقاز علو أساين 
حكم العقل المدّعئى بلزوم تدخّل الشارع لمنع الاجتماع علئ الخطأ. وهو 
ذا يضق بقاعنة اللطقه» 

وأخرى علئ أساس قيام دليل شرعييٌ على حجّية الإجماع ولزوم التعبّد 
بمفاده. كما قام علئ حجّية خبر الثقة والتعيّد بمقاده. 

وثالثةٌ علئ أساس إخبار المعصوم وشهادته بأنَّ الإجماع لا يخالف الواقع, 


إثبات صغرى الدليل الشرعي ا ا قا 
كما في الحديث المدّعئ : «لا تجتمع أُمّتتي علئ خطأ»7". 

ورابعة باعتباره كاشفاً عن دليل شرعي ؛ لأنّ المجمعين لا يفتون عادةً إلا 
بدليل؛ فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعيّ علئ الحكم الشرعي. 

والفارق بين الأساس الرابع لحجّية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى : أن 
الإجماع غلى الأسبى الأولى كدق عى الحكه المرعن سباهزة يوام على 
الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعيّ علئ الحكم. 

والبحث عن حجّية الإجماع علئ الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق 
البحث عن الدليل غير الشرعيّ علئ الحكم الشرعي, والبحث عن حجّيته على 
الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي, ويعتبر من 
وسائل إثبات هذا الدليل» وهذا ما نتناوله فى المقام. 

وقد قسّم الأصوليون الملاز مة -كما نلاحظ في الكفاية'"' وغيرها!" إلى 
ثلاثة أقسام, ثمّ بحثوا عن تحقّق أيّ واحدٍ منها بين الإجماع والدليل الشرعي, 
وهي : الملازمة العقلية, والعادية, والاتفاقية, ومتّلوا للأولى بالملازمة بين تواتر 
الخبر وصدقه, وللثانية بالملازمة بين اتّفاق آراء المرؤوسين علئ شيءٍ ورأي 
رئيسهم. وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. 

والتحقيق : أنّ الملازمة دائماً عقلية , والتقسيم الثلائيّ لها مردّه في الحقيقة 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ سوى ما ذكره السيد المرتضئ في الذريعة 1١8:1‏ إلا أَنّ 
الموجود في مظائه «لا تجتمع أمّتي على ضلالة». انظر : سنن ابن ماجة ؟: ,١08‏ 
الحديث .5960٠0‏ وكنوز الحقائق ؟ : /81؟, الحديث 8805. وكشف الخفاء ؟ : 201/١‏ 
الحديث 5999. 

(؟) كفاية الأصول : 899 


.١150 ١8:1 مصباح الأصول‎ )( 
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إلى تقسيم الملزوم لا الملازمة إن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت 
ظروفه وأحواله سمّيت الملازمة (عقلية ).كالملازمة بين النار والحرارة. وإذاكان 
الملؤوم الى ء الوط بظروف متواهدة فيد غالبا وعناد؟ يفيت المسلارمة 
(عادية). كار الملزوم الشىء المنوط بظروفٍ قد يتفق وجودها فالملازمة 
(اثفاقية ). ْ 

والصحيح : أَنّه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلاً عن الإجماع, 
وهذا لا ينفى أ نّنا نعلم بالقضية القائلة : (كلّ قضية ثبت تواترها فهى ثابتة)؛ لأَنْ 
لفل زات سيول به بداة كن لموكوع عير لجل 2 بد يكن - ينفكٌ عنه, 
والتلازم يعني الثاني وما نعلمه هو الأول علئ أساس تراكم القيم الاحتمالية 
وزقاك كمال المخالف لضالته. لا لقيام برهانٍ علئ امتناع محتمله عقلاً. 

فالصحيح : ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقاً لحساب 
الاحتمال. كما هو الحال في التواتر علئ فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها 
أخباراً حدسية : ومفردات التواتر يوضفقها أخباراً حشية «وقد تقدم :البحت عق 
هده الفوارى :قن الحلفة انايد 

وتقزء الفح هرق شير اقيق شياع يدانه الاليسال عل افيد 
لاايفتى بدون اعتقادٍ للدليل الشرعي عادةًء فإذا أفتئ فهذا يعنى اعتقاده للدليل 
الشر 5 وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الاصابة وإلقطا مف 000 الاصابة 
د ينه احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي, وبتراكم الفتاوئ تتجمّع 
القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعييٌ بدرجةٍ كبيرة تتحوّل بالتالي إلئ يقين 
لتضاؤل احتمال الخلاف. ْ 


. في بحث وسائل الإثبات الوجداني. تحت عنوان : الإجماع‎ )١( 
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ويستفاد من كلام المحقّق الإصفهاني”" يي الاعتراض علئ اكتشاف 
الدليل الشر عي من الإجماع بالنقطتين التاليتين : 

الأولى : أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لايفتون بدون دليلٍ أن 
يكونوا قد استندوا إلئ رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم 
وحجّيتها سنداً. وليس من الضروريٌ أن تكون الرواية في نظرنا لو اطّلعنا عليها 
ظاهرةً في نفس ما استظهروه منها. كما أنه ليس من الضروريٍّ أن يكون اعتبار 
الرواية سنداً عند المجمعين مساوقاً لاعتبارها كذلك عندناء إذ قد لا نبنى إلا على 
تكس توركو ليون فليكيادو نزيو دكاتي عارا شيعه لعن 
و الى اق 

الثانية : أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصّةٍ دالّةٍ علئ الحكم 
امن ضعيفاء أ لنااان كاننهن فى مصادر الحدية زوابة عن هذا انيدل تفيينا 
(اللادييا ةا لاما عير لاد ون طتيهها بور سان توا انلا لود 
شيئاً من هذا فلا يمكن أن نفترض وجود رواية»إذكيف نفسّر حينئذٍ عدم ذكر أحدٍ 
من المجمعين لها في شيءٍ من كتب الحديث أو الاستدلال؛ مع كونها هي الأساس 
لفتواهم , علئ الرغم من أَنّهم يذكرون من الأخبار حتّى مالا يستندون اليه في كثير 


مع الأحيان ؟] 
د العاودان لس ددمل :إن ا من أهل ل 


الذي 0 ا والفقه غريباً:وَإنمًا 
نكتشف به - فى حالة عدم وجود مستندٍ لفظىٌ محدَّدٍ للمجمعين -ارتكازاً 
ووضوحاً في الرؤية متلقّىَ من الطبقات السابقة علئ أُولئك الفقهاء والمتقدّمِين؛ 


.185- 31/86 : انظر نهاية الدراية‎ )١( 
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لأنّ تلقّي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسّر حينئذٍ إجماع فقهاء عصر الغيبة 
المتقدّمين, علئ الرغم من عدم وجود مستندٍ لفظئٌ مشخّصٍ بأيديهم . 

وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل عاى الرواة 
وحملة الحديث من معاصري الأئمّة 8 يكشف عادةً عن وجود مبرّراتٍ كافية 
في مجموع السنّة التي عاصروها من قولٍ وفعلٍ وتقرير أوحت اليهم بذلك 
الوضوح والارتكازء وبهذا يزول الاستغراب المذكورء إذ لا يفترض تلقّي 
المجمعين من فقهاء عصر الغيبة روايةَ محدّدةٌ وعدم إشارتهم البها؛ وإنما تلقوا 
جوّاً عامّاً من الاقتناع والارتكاز الكاشف, فمن الطبيعيّ أن لا تذكر رواية بعينها. 

وعلئ هذا الضوء ينضح الجواب علئ النقطة الأولى أيضاً؛ لأنّ المكتشّف 
بالإجماع ليس روايةً اعتياديةً ليُعترض باحتمال عدم تماميتها سنداً أو دلالة» بل 
هذا الجوّ العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي . 

وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر 
والفتوى من فقهاء عصر الغيبة والدليل الشرعي المباشر من المعصوم. وهذا 
الوسيط هو الارتكاز لدئ الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من 
معاصري الأثمّة. وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقئّ عن الدليل الشرعى . ولهذا 
فإنٌ أيّ بديل للإجماع المذكور في إنبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدّي نفس 
دور الإجماعء فاذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفةٍ أنّ سيرة المتشرّعة 
المعاصرين للأئمّة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدةً على 
الالتزام بحكم معيّن كفى ذلك في إثبات هذا الحكم. 

وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة١"‏ ما ينفع 


)١(‏ في بحث وسائل الإحراز الوجداني. تحت عنوان : الإحراز الوجداني للدليل الشرعي 


غير اللفظي . 
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في مجال تشخيض بعض هذه القرائن . 


الشروط المساعدة على كشف الإجماع : 


وعلئ أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعييٌ بالإجماع 
وتسلسلهاء يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسيةٍ لكشف الإجماع عن 
الدليل الشرعيّ بالطريقة المتقدّمة الذكرء أو مساعدة على ذلك : 

الأول : أَنْ يكون الإجماع من قبل المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة الذين 
يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين» 
لأنّ هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عاءٌ لدى طبقة الرواة ومن 
اليهم. دون الفقهاء المتأخّرين. 

الثاني : أن لا يكون المجمعون أو جملة معتدٌ بها منهم قد صرّحوا بمدركٍ 
يذ القن لتك و كافي ديس بن التعمي ساد البمسية اند 
وإلاكان المهمٌ تقيبم ذلك المدرك . نعم ».فى هذه الخالة قد يشكل استتاد المجمعين 
إلى المدرك المعيّن 5000 تقضنه 

ومثال ذلك : أن يثبت فهمٌ معنىّ معِّنٍ للرواية من قبل كلّ الفقهاء المتقدّمين 
القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لهاء فإنّ ذلك قد يقضي علئ التشكيك 
المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى ؛ نظراً لقرب أولئك من عصر النصٌّ وإحاطتهم 
بكثير من الظروف المحجوبة عدّا. 

1 الثالث : أن لا توجد قرائن عكسية تدلّ علئ أنّه في عصر الرواة والمتشرّعة 

المعاصرين للأئتة 851 لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللَّين يراد 
اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين , والوجه في هذا الشرط واضح بعد 


2 


ان عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار اليه فيه. 


لكل اا اماقم ةبد دروش فى عدم الأصون / التحلقة الثالئة 

الرابع : أن تكون المسألة من المسائل التى لا مجال لتلقّى حكمها عادةً إلا 
من قبل الشارع, وأمّا إذا كان بالإمكان تلقّيه من قاعدةٍ عقلية -مثلاً ‏ أو كانت 
مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاقٍ فلا يتم الاكتشاف 
السد كو 


مقدار دلالة الإجماع : 

لما كان كشف الإجماع قائماً علئ أساس تجمّع أنظار أهل الفتوى على 
قضية واحدة اختصٌ بالمقدار المتّفق عليهء ففيما إذا اختلفت الفتاوئ بالعموم 
والخصوص لا يتمٌ الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاصٌ . ويعتبركشف الإجماع عن 
أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائماً من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية 
للحكم ؛ وذلك لأنّا عرفنا سابقاً'" أنّكشف الإجماع يعتمد علئ ما يشير إليه من 
الارتكاز فى طبقة الرواة ومن إليهم. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف 
بالجضماع تجد أن امال وقوع الخظأً في اتعتخيض دود وامتداداته من تقب 
المجمعين أقوئ نسبياً من احتمال خطئهم في أصل إدراك ذلك الارتكازء فإنٌ 
الارتكاز بحكم كونه قضية معنويةٌ غير منصيةٍ في ألفاظٍ محدّدةٍ قد يكتنف 


الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته. 


الإجماع البسيط والمركّب : 
يْقسّم الإجماع إلئ بسيطٍ ومركّب : 
فالبسيط : هو الاتفاق علئ رأي معيّنٍ في المينا لق 


)١(‏ في الجواب على اعتراض المحقّق الإصفهاني يِل حول كاشفيّة الإجماع. 
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والمركّب : هو انقسام الفقهاء إلئ رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر, 
فيعتبر نفى الوجه الثالث ثاباً بالإجماع المركب. 

وما تقدّم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع التسظور | قاء لير ينين 
الإجماع فإن افترضنا أَنّ كلّ فقيهِ من المجمعين يبني علئ نفي الوجه الثالث 
بصورة مستقلَةٍ عن تبنّيه لرأيه فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على 
نفي الثالث. وإن افترضنا أنّ نفي الوجه الثالث عند كلّ فقيه كان مرتبطاً بإثبات 
ما تبنّاه من رأي فهذا هو الإجماع المركّب علئ نفي الثالث لالخ 0" 
حجّيته نما هي باعتبا ركشفه الناشئ من تجمّع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ. وفي 
المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين: فلا يمكن أن تدخل القيم 
الاحتمالية كلّها في تكوين الكشف للإجماع المركّب؛ لأنّها متعارضة في نفسهاء 


٠“‏ - الشهرة 


كلية [الشهرة): بمعنى الذيوع والوضوح لغةء وتضاف في علم الأصول إلئ 
الحديث قار الي ا و 
يك او ا عر ار 
بدرجةٍ دون ام 
ونتحن إذا عندّدنا التواتز محديدا كينياً بالنعده الواضل إلى درجة'موجبة 
للعلم - ولو بمعنىّ يشمل الاطمئنان -فسوف لا تنجاوز الشهرة في الحديث التي 
فرض فيها أن تكون دون التواتر ‏ درجة الظنٌ» والخبر الظْنّي ليس من وسائل 
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الإحراز الوجدانيّ للدليل الشرعي . بل يحتاج ثبوت حجّيته إلئ التعبّد الشرعي, 
كما با 

وإذا حدّدنا الإجماع تحديداً كيفياً بتعدّد المفتين إلئ درجةٍ موجبةٍ للعلم 
- ولو بمعنىّ يشمل الاطمئنان -فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض 
فيها أن تكون دون الإجماع ‏ درجة الظنّ بالدليل الشرعي, وهو ليس كافياً 
ما لم يقم دليل على التعبّد بحجّيته. 

وإذا حدّدنا الإجماع تحديداً كمّيّاً عددياً باثّفاق مجموعة الفقهاء كان معنى 
الشهرة في الفتوى تطابقّ الجزء الأكبر من هذه المجموعة :إمّا مع عدم وجود فكرةٍ 
عن آراء الآخرينء أو مع الظَنٌ بموافقتهم أيضاً. أو مع العلم بخلافهم. 

والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفيّ المتقدّم, 
وتوجب إحراز الدليل الشرعئّ بحساب الاحتمالء وهو أمر يختلف من مور إلى 
الخو كا عرد مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعئّ للشهرة بدرجة 
تفلف دعا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصياتٍ أخرئ: 

ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثاً آخر في حجّيتها الشرعية تعبّداً. وهذا 
خارج عن محل الكلام, وإِنّما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي. 


)١(‏ في بحث وسائل الإحراز التعتدي. 


القسم الثانى 


وسائل الإثيات التعتدي 


وأهمٌ ما يذكر في هذا المجال عادةًٌ خبر الواحد, وهوكلٌ خبر لا يفيد العلم, 
ولا شكٌ في أنه ليس حجّة علئ الإطلاق وق كن الجالاك) ولك الكلام في 
حجّية بعض أقسامه, كخبر الثقة مثلاً. والكلام يقع على مرحلتين : 

المرحلة الأولئ : في اثبات حجّية خبر الواحد علئ نحو القضية المهملة. 

المرحلة الثانية : في تحديد دائرة هذه الحجّية وشروطها. 
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المرحلة الأولى 
في إثبات أصل حجِّية الأخبار 


والمشتهوزييق العلماءتو المصير إلا نمكية شين الواعق :وقد اسعدل علئ 
الحجّية بالكتاب الكريم والسثّة والعقل. 


:] [دلالة الكتاب على حجّية الخير‎ - ١ 

أمّا ما استدلٌ به من الكتاب الكريم فآيات : 

منها : آية النبأ. وهي قوله :م إِنْ جاءَكُم فاسِقٌ بِتبأ فَتبينُوا أن تُصِبْبُوا قَوْمَا 
ِجَهَالَةِ مَتَصْبحُوا عَلَى ما فَعَلْثُمْ نَادِمِينَ 74". 

ويمكن الاستدلال بها بوجهين : 

الوجه الأول : أن يستدلٌ بمفهوم الشرط فيها علئ أساس أنّها تشتمل علئ 
جزلة شرظية يريط الأمر بالتون عق النا بمتعىء الفاسى يه فيسفى بانتفائة:وهذا 
يعنى عدم الأمر بالتبيّن عن النبأ فى حالة مجىء العادل به. وبذلك تثبت حجّية نبأ 
العادل؛ لأنّ الأمر بالتبيّن الثابت فى منطوق الآية : إمَا أن يكون إرشاداً إلى عدم 
الحجّية , وإِمًا أن يكون إرشاداً إلى كون التبيّن شرطاً في جواز العمل بخبر الفاسق, 
وهو ما يسمّئ بالوجوب الشرطي., كما تقدّم في مباحث الأمرا". 

فعلئ الأول يكون نفيه بعينه معناه الحبّية . وعلئ الثاني يعني نفيه أن جواز 


(؟) تحت عنوان : الأوامر الإرشاديّة . 
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العمل بخبر العادل ليس مشروطاً بالتبيّن» وهذا بذاته يلائم جواز العمل به بدون 
تبيّن -وهو معنى الحجّة -ويلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبيّن؛ لأنّالشرطية 
اسيناف كلا الج افون ولك النائن يه معي لاله عمل كبر العادل استو ا مي 
خبر الفاسق, ولأ نّه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي ؛ نظراً إلى أن الخبر بعد 

ويوجد اعتراضان مهمّان علئ الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام : 

أحدهما : أنّ الشرط في الجملة مسوق لتحقّق الموضوع. وفي مثل ذلك 
لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم. 

والتحقيق : أنّ الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن 
تمتويزهما ذا تسا 

بها » أن يكون الموضوع طبيعيّ النبأ. والشرط مجيء الفاسق به. 

ومنها : أن يكون الموضوع نباً الفاسق, والشرط مجيئه بهء فكأ نّه قال : نبأ 
الفاسق إذا جاءكم به فتبيّنوا. 

ومنها : أن يكون الموضوع الجائي بالخبرء والشرط فسقهء فكانّه قال: 
الجائي بالخبر إذا كان فاسقاً فتبيّنوا. 

ولاشكٌ في ثبوت المفهوم في النحو الأخير ؛ لعدم كون الشرط حينئذٍ محققاً 
للموضوع. كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني ؛ لأَنْ الشرط حينئذٍ هو 
الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. 

وأمّا فى النحو الأول فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان الشرط محفقاً 
للموضوع ؛ لعدم كونه هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه . وفي مثل ذلك يثبت المفهوم , 


)١1(‏ تحت عنوان : الشرط المسوق لتحقّق الموضوع. 
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والظاهر من الآية الكريمة هو النحو الأول فالمفهوم إذن ثابت. 
التعليل بالجهالة الذي 0 اء الحكم الملل إل :طائر موارى عدع د 

ويجاب علئ هذا الاعتراض بوجوه : 

أحدها : أن المفهوم مخصّص لعموم التعليل ؛ لأنّه يثبت الحجّية لخبر العادل 
غير العلمي, والتعليل يقتضي عدم حجّية كلّ ما لا يكون علمياً, فالمفهوم أخصٌ 
مله . 

اويرد عليه 0 2 
المفهوم له مص باعيل. وهو صا لقني علئ عدم اتخصار الجر 
بالشرط ؛ ومعه لا ينعقد الظهور ذ في المفهوم لكي يكون مخصّصاً 

ثانيها : تين د سي حل سرت ا المحقق 
النائيني7" يِه ؛ وذلك لأنّ مفاده حجّية خبر العادل, وحجّيته معناها -علئ مسلك 
جعل الطريقية ‏ اعتباره علماً؛ والتعليل موضوعه الجهل وعدم العلم فباعتبار 
خبر العادل علماً يخرج عن موضوع التعليل» وهو معنى كون المفهوم حاكما. 

ويرد عليه :أنّه إذاكان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علماً فمفاد المنطوق 
نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق. وعليه فالتعليل يكون ناظراً إلئ توسعة دائرة 
هذا النفي وتعميمه على كل مالا يكون علمياً. فكأنّ التعليل يقول : إِنّ كلّ ما 
لا يكون علماً وجداناً لا أعتبره علماً. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم فى 
رتبة واحدة؛ أحدهما يثبت اعتباز خبر العادل علماً: والآخر ينفى هذا الاعتيار: 


.1779 :" فوائد الأصول‎ )١( 
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انعضي السكوية اوها ها التفن: 

ثالثها : ما ذكره المحقّق الخراساني'" بين من أنّ الجهالة المذكورة في 
العلل بنك بعش عدة الغلمه بل نيعت التفاهة والقضوف غين البترن: 
فلا يشمل خبر العادل الثقة؛ لأنّه ليس سفاههةً ولا تصّفاً غير ميّزن. 

الوجه الثانى : أن يستدلٌ بمفهوم الوضك بفيت أنبظ وجوت ارين بنسق 
المخبرء فينتفي بانتفائه. ومفهوم الوصف : تارةٌ يستدلٌ به في المقام بناء علئ 
ثبوت المفهوم للوصف عموماً , وتارةٌ يستدلٌ به لامتياز في المقام, حتّى لو أنكرنا 
مفهوم الوصف في موارد أخرى. 

وذلك بأن يقال : إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك 
الوجوب للتبيّن بانتفاء الفسق, وعليه فوجوب التبيّن عن خبر العادل إن أريد به 
شمول شخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذكورة. وإن أريد به شخص 
آخر من وجوب التبيّن مجعول علئ عنوان خبر العادل فهذا غير محتمل؛ لأنّ 
معناه : أَنّ خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبيّن هذاء وهو غير 
محتملء فإنّ وجوب التبيّن : إِمّا أن يكون بملاك مطلق الخبرء أو بملاك كون 
المخبر فاسقاً. ولا يحتمل دخل عدالة المخير في جعل وجوب للتبّن. 

ما اللحاظ الأول للاستدلال بمفهوم الو 5 تيكو جه اد المفهوم 
الوعف خصوضا ف شالف كر السب زوع تكو الموصزف: 

وأكا]العاظ الثاني ارابك لل فهوابة :ان وسونة الفرق لسن سكا 
مجعولاً. بل هو تعبير آخر عن عدم الحجّية, ومرجع ربطه بعنوانٍ إلى أَنّ ذلك 
العنوان لا يقتضي الحجّية . فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعاً لوجوب 


."6١ 1٠0 : كفاية الأصول‎ )١( 
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التبيّن بهذا المعنى ؛ لأنّ موضوعيّته لهذا الوجوب مرجعها إلئ عدم موضوعيّته 

ومنها : آية النفرء وهي قوله سبحانه وتعالى :م فَلَولاتَقَر مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ 
طَابَِةٌ ليتَفَقَهُوا في الدّين وَلِيُدْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُواإِليْهِمْ َعَلّهمْ يَخدّرون 74". 

وتقريت الاستدلال بها يغ من خلال الأمون الثالية:: 

أذ انها تدلّ على وجوب التحدّر لوجوه : 

أحدها : أَنّه وقع مدخولاً لأداة الترجّي الدالّة على المطلوبية في مثل 
المقام, ومطلوبية التحذّر مساوقة لوجوبه؛ لأنّ الحذر إن كان له مبدّر فهو واجب» 
إلا لم يكن مطلوباً. 

ثانيها : أنّ التحذّر وقع غايةً للنفر الواجب, وغاية الواجب واجبة. 

ثالثها : أنّهِ بدون افتراض وجوب التحذَّر يصبح الأمر بالنفر والإنذار لغواً. 

ثانياً : أن التحذّر واجب مطلقاً, سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أَوْ لا ؛ لأنّ 
الوجوة المتقمة لاقادكة تقض ثبو كذلك. 

ثالث : أن وجوب التحذّر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مساوق 
للحجّية شرعاً. إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجّةَ شرعاً لمَا وجب العمل به إلا في 
حال تحضول العام رمن 

وقد يناقش فى الأمر الأول بوجوهه الثلاثة, وذلك بالاعتراض على أوّل 
تلك الوجوه : بأنّ الأداة مفادها وقوع مدخولها موقع الترفّب لا الترجّي, ولذا قد 
يكون مدخولها مركوياً عنه . كما فى قوله : «العلك عن بابك طردتنى». 

والشراض عر قاف تللق الوتعريدنا و غات الواح لنت دانياً والعيدم 


.١177 : التوبة‎ )١( 
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وإن كانت محبوبةً حتماً. ولكن ليس من الضروري أن يتصدّى المولى لإيجابها. 
بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقريب المكلّف نحو الغاية ؛ وسدٌ باب من أبواب 
عدمها. وذلك عند وجود محذورٍ مانع عن التكليف بها وسدّ كلّ أبواب عدمها. 
يدور لوقه قير ا 

والاعتراض علئ ثالث تلك الوجوه : بأنٌ الأمر بالنفر والإنذار ليس لغواً مع 
يا دي اداو لان را يودي الوزعلم السنامع فيكو متكرا .زلشاكان 
المُنذِر يحتمل دائماً ترئّب العلم علئ إنذاره؛ أو مساهمة إنذاره في حصول العلم 
ولو لغير السامع المباشر فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقاً. 

وهذه المناقشة إذا تت جرئياً فلا تن كلّياً؛ لأنّ دلالة كلمة (لعلّ) علئ 
المطلوبية غير قابلةٍ للإنكار. وكون مفادها الترقّب وإن كان صحيحاً ولكنّ كونه 
ترقّب المحبوب أو ترفّبٍ المخوف يتعيّن بالسياق, ولا شكَ في تعيين السياق في 
المقام للأول. 

وقد يناقش في الأمر الثاني _بعد تسليم الأول : بأنٌ الآآية الكريمة لا تدل 
علئ إطلاق وجوب التحذّر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر, وذلك لوجهين : 

أحدهما : أنّ الآآية لم تُسَقْ من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذّر 
لنتمسّك بإطلاقها لإثبات وجوبه على كلّ حالء وإِنّْما هي مسوقة لإفادة وجوب 
الألاري نمت بلقي أن ربدون الإنذار قايك علق كل تال بدوقد لايرلمت 
لحري ضار إحضلي بو بعص اللام كار يوجب الاتذار غلا كل حال: 
وذلك احتياطاً منه في مقام التشريع ؛ لعدم تمكّنه من إعطاء الضابطة للتمييز بين 
حالات استتباع الإنذار للعلم أو مساهمته فيه وغيرها. 

والوجه الآخر : ما يدّعئ من وجود قرينةٍ فى الآية على عدم الإطلاق؛ 
اظيرزها سان الإنةازيينا مدي التتزرفى كجرض وكوي الجر ليت 
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مترقّباً عقيب هذا النحو من الإنذار. فمع شك السامع في ذلك لا يمكن التمسشّك 
بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر. 

ويمكن النقاش فى الأمر الثالث : أن وجوب التحذّر مترتّب علئ عنوان 
الإاذازة لاتجوة الاتقبار وال انا ميعته وسو خط سام هذا يق أن 
الإنذار ليس هو المنجّر والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الك له وَإنّما 
هو مسبوق بتنجّز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي, أو الشكٌ قبل 
0 : : 

هذاء مضافاً إلى أنّ تنجّز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعيّ لا يتوقّف 
علئ جعل الحبجية للخبر شرعاً بناء علئ مسلك حق الطاعة, كما هو واضح. 


- [دلالة السنّة على حجّية الخبر ]: 

وأمّا السنّة فهناك طريقان لإثباتها : 

أحدهما : الأخبار الدالّة علئ الحجّية. ولكي يصمَّ الاستدلال بها على 
حجّية خبر الواحد لابدٌ أن تكون قطعية الصدورء وتذكر في هذا المجال طوائف 
عذودة فق الرو اناكو والظاشر أذ كهرا منها لاديول عل الحقية: 

وفي ما يلي نستعرض بإيجازٍ جُلّ هذه الطوائف ليتضح الحال : 

الطائفة الأولى : ما دل علئ التصديق الواقعيٌ ببعض روايات الثقات. من 
قبيل ما ورد عن العسكري اللا عندما عرض عليه كتاب ( يوم وليلة ) ليونس بن 
عبدالرحمان:ء إذ قال : «هذا 0 وذي أناتق وهو الح كل 

وقنمرخة إلى الإنشيا رين المطل بف لواح وهو ين السطكية لشفي الى 


.8 الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ .٠٠١ : 777 وسائل الشيعة‎ )١( 


إثبات صغرى الدليل الشرعي نوخا مما نكبة ااسطا الت وا ناا 

الطائفة الثانية :ما تضمّن الحتٌ على تحمل الحديث وحفظه :من قبيل قول 
النبئ 7 0 «من حفظ على اصن أربعين حديثاً بعثه الله فقيهاً عالماً يوم 
القيامة ١7»‏ 

وهذا لايرل علن الحكية أضا: إذ لا شك في أنّ تحمّل الحديث وحفظه من 
أهمٌ المستحبّات, بل من الواجبات الكفائية ؛ لتوقّف حفظ الشريعة عليه, ولا يلزم 
من ذلك وجوب القبول تعبّداً مع الشكٌ. 

ومثل ذلك ما دلّ علئ الثناء علئ المحدّثئين» أو الأمر بحفظ الكتبء. 
والترغيب في الكتابة!". 

الطائفة الثالثة : ما دلٌ علئ الأمر بنقل بعض النكات والمضامين: من قبيل 
قول أبى عبدالله لل : «يا أبان إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث...»7". 

والصحيح : أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجّة بذلك 
بحصول الوثوق لدئ السامعين, ولا يتوقف علئ افتراض الحجّية التعبّدية. 

الطائفة الرابعة : ما دل علئ أنّ انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من 
انتفاع الراويء من قبيل قولهم : «فربٌ حامل فقهِ 4 من هو أفقه منه»!*ا 

ووا كي ده الطائفة ليست في مقام بيان أن الل جب السكود 
للسامع تعبّداًء وإلّا لكان الناقل دائماً من هذه الناحية ل عاد اناه : 


.7١ وسائل الشيعة 71 : 43. الباب 8 من أبواب صفات القاضي, الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 85-4١:‏ ء الباب 8 من أبواب صفات القاضي. الأحاديث 6١و1٠‏ 
ولااو6ماو9١و١٠٠7و١53.‏ 

(5) الكافي ؟: 07١‏ باب من قال : «لا إله إلا الله مخلصاً». الحديث الأُوّل. 

(4) وسائل الشيعة 71 : 89. الباب 8 من أبواب صفات القاضيء الحديث .5٠7‏ 
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الثبوت لديه وجداني. بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضّح أن المهمٌ 
ليس حفظ الألفاظ , بل إدراك المعاني واستيعابها. وفي ذلك قد يتفوّق السامع 
علئ الناقل. 

الطائفة الخامسة : ما دل على ذم الكذب عليهم, والتحذير من الكذّابين 
عليهمء قإثه لو لم يكن شين الواتحد مقبولاً لماكان هناك أثز للكذب سحي 
التحذير. 

والنعيع أ نالكذياكيراً قايوجب فاع النامع بغطا “وإذا اوسن قفن 
مجال العقائد وأصول الدين كفئ فى خطره مجرّد إيجاد الاحتمال والظنٌ. فاهتمام 
الأّة يض بالتحذير من الكاذب لا يتوقّف علئ افتراض الحجّية التعتدية. 

الطائفة السادسة : ما ورد في الإرجاع إلى آحادٍ من أصحاب الأئمة بدون 
إعطاء ضابطةٍ كليةٍ للإرجاع» من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله : «إذا اردت 
حديثاً فعليك بهذا الجالس»7". 

7 قول الإمام الهادي | : «فاسأل عنه عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى 
واقرأه منّي السلام»!". ٠‏ / 

وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمّنةٍ للضابطة 
الكلقافاة يكن اكات شفية حي التقد ييا نطلفا. يدت فى حالةةععما ل عدن 
الكذبء إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معيّراً ٍ ثقته ويقينه بعدم 
تعمّد الكذب ما دام إرجاعاً شخصياً غير معلّل. 


)١(‏ وسائل الشيعة /31: "*15, الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١5‏ وفيه: 
(تخلايقنا) .يدل (عتديعاً ). 


(؟) مستدرك الوسائل 1177: ,”79١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟". 


إثيات صغرى الدليل الشرعي 11[ [ز1ز[ز[ [ ز[ |[ ذ 000011 
الطائفة السابعة :مادلٌ على ذم من يطرح ما يسمعه من حديثٍ بمج”د عدم 
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الحديث يُنسب الينا ويروئ عنا فلم يقبله, اشمئرٌ منه وجحده. وكفر من دان بهء 


قبول طبعه له. من قبيل قوله |98 : «وأسوأهم عندي حالاً وأمقتهم الذي يسمع 


وغ ولا يدوي لعل الحديت من عدر دا تفرع +واليقا أستد غ00 

إذ قد يقال : لولا حجّية الخبر لمّا استحقّ الطارح هذا الذمٌ. 

والجواب : أنه استحقّه علئ الاعتماد علئ الذوق والرأي في طرح الرواية 
بدون تتئع وإعمالٍ للموازين, وعلى التسرّع بالنفي والإنكار, مع أن مجرّد عدم 
الحجّية لا يسوّغ الإنكار والتكفير. 

الطائفة الثامنة : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة 
لكات وم القه العاف فلولا أن عبر الواتس تع لما كان ساك معدي رضن 
العا رط ونين السرويق اعفان البد حساك نهنا 

ونلاحظ : أنّ دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدوراً إذا 
تعارضاء فلا يتوقف تعقّله علئ افتراض الحجَّية التعبّدية. 

الطائفة التاسعة : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقيّة١""‏ 
ونحوها من الصفات الدخيلة فى زيادة قيمة الخبر وقوّة الظنٌّ بصدوره. وتقريب 
الاستدلال كما تقدم فى الطائفة السابقة. 

ولخرك وهنا حم هذا لديل علئ الحديثين القطعئين ؛ لأَنّ الأأوثقيّة لا أثر 
لها فيهما ما دام كل منهما مقطوع الصدور. 


."8 وسائل الشيعة 717 : 810 , الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )١( 
ل وساتن: الشيمه ما دن لماي مي أنوات قفا القنافيء الخدت الأول سفرك‎ 
.9 الوسنافل 097 دلا التيزيت‎ 
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الطائفة العاشرة : ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلئ كلّيّ الثقة : إمَا 
ابتداة”" وَإِمًا تعليلاً للإرجاع إلئ أشخاص معيّنين!'' علئ نحو يفهم منه الضابط 
الكلى ب وهل الطائقة:هى أحسن مافى الناته: 

ْ ونا نالك هذه الطائفة مالا يخلو من مناقشة أيضاً من قبيل قوله : «فإنّه 

امور للعو مو انوالقااقق التشكيل فى ما روى علزافقا عاد دهفوبا تنا 
نفاوضهم بسدناء ونحمله اه اليهم». 

فإنّ عنوان ثقاتنا أخصّ من عنوان الثقات. ولعلّه يتناول خصوص 
الأشخاص المعتمّدين شخصياً للإمام والمؤتمنين من قِبّله. فلا يدل علئ الحجّية 
في نطاتي أوسع من ذلك. 

وقرجرواناك هد الطاتقة ىا لكو اتسو فى دلالها يعن قبيل ذا واه يجمه 
ل 10 قال : قلت لأبى الحسن الرضا اذ : جعلت فداك, إِنّى لا أكاد أصل 
إليك لأسألك عن كلّ ما أحتاج ليةمق 5007 لوي 0 واه 
اخذ عنه ما أحتاج اليه من معالم ديني ؟ فقال : «نعم»!. 

ولمّا كان المرتكز في ذهن الراوي أنّ مناط التحويل هو الوثاقة وأقرّه 
الإمام علئ ذلك دل الددت عا سق كي التقة: 

غير أن" عدد الروايات التامّة دلالةَ علئ هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر؛ 
لأنّه عدد محدود. نعم » قد تُبذل عنايات في تجميع ملاحظاتٍ توحين الاطتنان 


.4١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الباب‎ .١6١ وسائل الشيعة /ا:‎ )١1( 

(؟) وسائل الشيعة 14: 44 و .٠١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديثان ؛ و 4. 
إفة راجع الهامش رقم ( )١‏ وفيه : «إِيّاه» بدل «إِيّاهم». 

(4) وسائل الشيعة 77 : .١507‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ". 


إثبات صغرى الدليل الشرعى مطا ا ا و اج الو نا 


الشخصيّ بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندهاء ونحو ذلك. 

والطروق لاقن وكارك سم عي جره رداك ا ب 

الأول الانيكن لكل مير التعمدوعامن امسنا ب الأنقه عل العمل باأخبار 
الثقات, وقد تقدّم فى الحلقة السابقة”" بيان الطريق لإثبات هذه السيرة, كما تقدّم 
كيفية استكشاف الدليل الفرعة عن طرق لبر سواء كانه سيره اولك 
المتشدّعة علئ ما ذكرناه بوضفهم الشرعيء أو يما هم عقلاء. 

الثانى : الاستدلال بسيرة العقلاء عل الشبويا عل اا العنات: 
ذلك انه السام قوف فقو يمان أ تراضوع الشخضي اكور ريق 
مجال الأغراض التشر في وعلتفات الاكوية الما مور وت العم يك النقة 
والاعتماد عليه. وهذا الشأن العاءٌ للعقلاء يوجب قريحةً وعادةً لو ترك العقلاء 
علئ سجيّتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع, ولعوّلوا على أخبار الثقات في 
تعيين أحكامه . وفي حالةٍ من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجّية خبر الثقة 
لتعيّن عليه الردع عنها حفاظاً علئ غرضه. فعدم الردع حينئذٍ معناه التقرير ومؤدّاه 
الامضاء. 

والفارق بين التقريبين : أنّ التقريب الأول يتكفّل مؤونة إثبات جري 
أصحاب الأئمة فعلاً علئ العمل بخبر الثقة , بينما التقريب الثانى لا يدّعى ذلك؛ بل 
يكتفي بإثبات المّيل العقلائيٌ العام إلئ العمل بخبر الثقة, الأمر الذي رن على 
القنارم الزكع عه سفن فرص عد العف لبلا سدو يهنا العل لمجال 
الشرعيات. 

وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة: وهو : أن السيرة مردوع عنها 


"فيكت وببائل الأثيات الستدى حنديبان الفمشكك السثةالذنبات سجيةه جين لواحن 
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بالآيات الناهية عن العمل بالظنٌ الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد. 

وتوجذ غدّة أجوبة علي هذا الاغتراضن 

الجواب الأول : ما ذكره المحقّق النائينية 7" ييه من : أن السيرة حاكمة على 
تلك الآآيات ؛ لأنها تخرج خبر الثقة عن الظنّ وتجعله علماً بناءً علئ مسلك جعل 
الطريقية في تفسير الحجّية. 

ونلاحظ على ذلك : 

أو اله إذا كان معتى الحكية جما الأماورة غلم كان مفاد الابات النافية 
حا الاير ما عه 
المذكورة. 

ل ا ا ار 
جاعل الحكم اماد توسعه أ تضبيقه, ولا معنى مك انقلا اوقترا 

وإن كان الحاكم الموسّع والمضيّق هو الشارع بإمضائه للسيرة فهذا يعني أنه 
لابدٌ لنا من العلم بالإمضاء لكي نحرز الحاكم . والكلام في أنّه كيف يمكن إحراز 
الإمضاء مع وجود النواهي المذكورة الدالة على عدم الحجّية ؟ 

الجواب الثانى : ما ذكره صاحب الكفاية'" يل من : أَنّ الردع عن السيرة 
بتلك العمومات الناهية غير معقول؛ لأنّه دور. وبيانه : أن الردع بالعمومات عنها 


.137-5151:7 فوائد الأصول‎ )١( 


(؟) كفاية الأصول : /76. 


إثبات صغرى الدليل الشرعى 0 طظ31 


يتوقف علئ حجّية تلك العمومات في العموم, وهذه الحجّية تتوقف علئ عدم 
وجود مخصّصٍ لهاء وعدم وجود مخصّص يتوقّف علئ كونها رادعةً عن السيرة, 
كانه تفي لبور الج سحي فى العو 

والجواب علئ ذلك : أن توقف الردع بالعمومات علئ حجّيتها في العموم 
صحيح, غير أَنّ حجّيتها كذلك لا تتوقف علئ عدم وجود مخصّص لهاء بل على 
عدم إحراز المخصّصء وعدم إحراز المخصّص حاصل فعلاً مادامت السيرة لم 
يعلم بإمضائها. فلا دور. 

الجواب الثالث : ما ذكره المحقّق الاصفهانى١‏ من : أنّ ظهور العمومات 
الدقاعن وديا اغا مشولا كار | يسلة سقيه ليور عو ييه 
العقلائية , ومع انعقادها علئ العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقادها علئ العمل بالظهور 
المانع عن ذلك؛ لأنّ العمل بالمتناقضين غير معقول. 

وهذا الجواب غريب ؛ لأنّ انعقاد السيرة علئ العمل بالظهور معناه انعقادها 
علئ اكتشاف مراد المولى بالظهور وتنجّزه بذلك. وهذا لا ينافي استقرار عمل 
أحراي عن علوف ما مكو بالطيري العمل الطلطق غير النقد يناش مدلول 
الظهور في العمومات الناهية, ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور 
وجعله كاشفا وحجّة. 

فالصحيح في الجواب أن يقال : إِنْه إن اذّعي كون العمومات رادعةً عن 
سيرة المتشرّعة المعاصرين للمعصومين من صحابةٍ ومحدٌ ثين فهذا خلاف الواقع ؛ 
لأنّنا أثبتنا في التقريب الأول أنّ هذه السيرة كانت قائمةً فعلاً علئ الرغم من تلك 
العمومات, وهذا يعني أَنّها لم تكن كافيةً للردع وإقامة الحجّة. 


.5305- 507:7 نهاية الدراية‎ )١( 
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17 اذّعي كونها رادعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني فقد يكون له 
وجه . ولكنّ الصحيح مع هذا عدم صلاحيتها لذلك أيضاً ؛ أن مئل هذا الأمرالمهم 
لا يكتفئ في الردع عنه عادةً بإطلاق دليل من هذا القبيل. 


” - [دلالة العقل على حجّية الخبر ] : 

وأمًا دليل العقل فله شكلان : 

أ -الشكل الأول :و شمن فى الامهدلال عل خشة الروايات الواضئلة 
إلينا عن طريق الثقات من الرواة الع الإجمالي. 

دؤانه: تدك امكل سدور عدو سير و ةو اران سين 
المعصومين اث . والعلم الإجماليٌ منجّز بحكم العقل كالعلم التفصيلي ؛ على 
ما تقدّم فى حلقةٍ سابقة". فتجب مواققة القطعية: وذلك: العمل 0 تلك 
الروانات الح تملع إنخذالا بصدور سسا رافوتتها. 

00 على هذا الدليل 5000 

الأول : نقضيّ. وحاصله :أنه لوتمٌ هذا لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجّية 
كل خبر حتّى أخار الضعاف ؛ لأثّنا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار 
الموّقة وغيرها نجد أَنا نعلم إجمالاً أيضاً بصدور عدد كبيرٍ منهاء فهل يلتزم 
عرف ندر 6 لازا لانسرا ينا ارون رو لد العا 

والعوا ف كل هذا التعطن كاذ كم ساضيي الكنا "مق انحلال أحد 


)١(‏ تجد ذلك فى الحلقة الثانية بل فى هذه الحلقة أيضاً في بحث حجّية القطع. تحت عنوان: 


العلم الإجمالي . 
(؟) كفاية الأصول : .”6٠‏ 


إثبات صغرى الدليل الشرعي اما اخ و ا 
العلمين الإجماليِين بالآخر؛ وفقاً لقاعدة انحلال العلم الإجماليّ الكبير بالعلم 
الإجماليّ الصغير -المتقدّمة في الحلقة السابقة'"_إذ نوع اناس علا 
إجماليّان : 

الأول : العلم الذي أبرز من خلال هذا النتقض, وأطرافه كلّ الأخبار. 

والثانى : العلم المستدلٌ به وأطرافه أخبار التقات. 

ولانحلال علم إجماليٌ بعلم إجماليٌ ثان وفقاً للقاعدة التى أشرنا اليها 
0000 0 د : 

أعدهماة أ تكون اطزرف القان ستين أطراف الأوله: 

والآخر : أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني, وكلا الشرطين 
منطبقان فى المقام» فإنّ العلم الإجمالي الثانى فى المقام داق انك العيهد لاله 
على العظ ةا اانه يعدن ا طثزات العلم الأول اذى اروف النفض» 
والمعلوم في الأول لا يزيد علئ المعلوم فيه, فينحلّ الأول بالثاني وفقاً للقاعدة 
الحو 1 

القاقى جوان عل اسل :ا هانق فانوج عي النك الإتسناله 
اريتك الستية اليلق السالديى قن الققا م ك7 ش 

أوْلاً : لأنّ هذا العلم لا يو 08 لزوم العمل بالأخبار المتكقّلة للأحكام 
الترخيصية ؛ لأنّ العلم الإجمالي إِنْما يكون منجزاً وملزماً فى حالة كونه علما 
سياد لني رذ الرعيسي يها الع العا عي عد 


)١(‏ في بحث الأصول العمليّة. ضمن الحديث عن قاعدة منجّزية العلم الإجمالي. تحت 
عنوان : تحديد أركان هذه القاعدة. 


(؟) الحلقة الثانية, في نفس البحث وتحت نفس العنوان. 
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مع كرس اشكرا إذا أنا "ع التكلض زتها را إذا أن عن الترتخيض» 

ؤقائيا : لآن الفمل بأبكبار التعاك علي أبتاين العلك الاجسالة نما هومن 
1 الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال. ومن الواضح أ الاحتياط لا يسوّغ 
أن يجعل خبر الثقة مخصّصاً لعامٌ أو مقيّداً لمطلق في دليل قطعئٌ الصدور, فإِنّ 
التخصيص والتقيبد معناه رفع اليد عن عموم العام, أو إطلاق المطلق في دليلٍ 
قطعئٌ الصدور ومعلوم الحجّية. 

وي نافع ل له سو ف لوعن هر بنااني اكه ا عقت اعون 

تخميضا أواشييد ا هنا ل تدين عقية عبن اله لا سكن الخصيض بها أ 
التقيبد. فإذا ورد مطلق قطعيّ الصدور يدل علئ الترخيص في اللحوم مثلاً. وورد 
حرق عا يرن لى الأرف لم وك لمكا الالتراء هيع ةلله النطلو يها 
الخبر مالم تثبت حجّيته بدليلٍ شرعي. 

اللهمٌ إلا أن يقال : إنّ مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية فى الأدلة 
القطعية الصدور يعلم إجمالاً بطر انتخصيص والتقييد عليهاء فإذا لم تثبت حجية 
خبر الثقة بدليل خاصٌٌ فسوف لن نستطيع أن نعيّن مواطن التخصيص و«التقييد. 
وهذا يجعلنا لا نعمل بها جميعا ؛ تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالى . وبهذا ننتهى 
إلى طرح إطلاق ما دلّ علئ حلّية اللحوم في المثال, والتقيّد احتياطاً بما دل علئ 
حرمة لحم الأرنب مثلاً. وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى اليها عن طريق 
التخصيص و«التقييد. ْ 

كد الفتكل العانى للدليل العقل وجا سكن لال الاسد اده وهو اركب 
طفسفة انان بوه اماض باظل النامررديى الخور .كون دلوا ضار 
عقر طن الأنازات الطنية 18 في ذلك أخبار النقات, وقد بُيّن ضمن 


مقدمات : 
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الأولى :أنا نعلم إجمالاً بتكاليف شرعية كثيرة فى مجموع الشبهات, ولابدٌ 
من التعرّض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي. 

الثانية : أَنّه لا يوجد طريق معتبر -لا قطعئ وجدانيّ ولا تعبّديٌ قام الدليل 
الشرعيّ الخاصٌ على حجّيته - يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك 
التكاليف ومحالهاء وهذا ما يعبّر عنه بانسداد باب العلم والعلمي. 

الثالثة :أن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجماليٌ المذكور فى المقدّمة 
الأولى غير واجب؛ لأنّه يودي إلئ العسر والحرج ؛ نظراً إلئ كثرة أطراف العلم 
لان 

الرابعة : أَنّه لا يجوز الرجوع إلئ الأصول العملية في كلّ شبهة بإجراء 
البراءة ونحوها؛ لأنّ ذلك علئ خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالى. 

الخامسة : أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالى» ولا يتيسّر تعيين 
المعلوم الإجماليٌ بالعلم والعلمي, ولا يراد منّا الاحتياط في كل واقعة, ولا يسمح 
لنا بالرجوع إلئ الأصول العملية فنحن إذن بين أمرين : 

إِما أن نأخذ بما نظنّه من التكاليقف ونترك غيرها؛ وإمّا أن تأخل بغيزها 
ونترك المظنونات. والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح. فيتعيّن الأول. وبهذا 
فيك نشي الان ماف بذلك أحبان التفاكتة: 

ونلاحظ علئ هذا الدليل : 

أولاً :أنه يتوقف علئ عدم قيام دليلٍ شرعييٌ خاصٌ علئ حجّية خبر الثقة. 
إلا كان باب العلميٌ مفتوحاً وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة 
بالاجمالء فكأنّ دليل الانسداد يُنتهئ اليه حيث لا يحصل الفقيه علئ أىّ دليل 
شرعييٌ خاصٌ يدل علئ حجّية بعض الأمارات الشائعة. 

وثائياً :أن الع الاتجمالة التذكوز فى المنقدمة الأولى :متخل بالعلم 
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الإجماليٌ في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات, كما تقدّم!". 
والاحتياط التامٌ فى حدود هذا العلم الإجماليٌ ليس فيه عسر ومشقه. 

وثالقاً : أنا إذا ملكا عدم وجوت لاا النامٌ ‏ لأنّه يؤدّي إلئ العسر 
والحرج -فهذا إِنْما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي 
يندفع به العسر والحرجء م الالتزام بوجوب سائر مراتبه ؛ 1 الضرورات تقدّر 
بقدرهاء فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذٍ باعتباره مرتبةً من مراتب الاحتياط 
الواجبة, وأين هذا من حجّية الظن ؟ 

اللهمّ إلا أن يُدُعئ قيام الإجماع على أَنّ الشارع لا يرضئ بابتناء التعامل 
مع الشريعة على أساس الاحتياط, فاذا ضمت هذه الدعوى أمكن أن نستكشف 

وقد تلخّص من استعراض أدلّة الحجّية : أنّ الاستدلال بآية النبأ تام 
وكذلك بالسنّة الثابتة بطريق قطعي , كسيرة المتشرّعة والسيرة العقلائية. 


)١(‏ في الشكل الأوّل من الدليل العقلي على حجّية خبر الواحد. 
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المرحلة الثانية 
فى تحديد دائرة حجّية الآخيار 


ونا الآن إلن الترحلة التانيه فى يديه دائرة هذه الحعية وشروطها: 

للحتي فين دلقد أ عدرك يهني الخيى إن كان مخضا اذ اليا نؤن: 
00 عكةعر فادل خاصّة, ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. وأمًا إذا 
لم يكن المدرك مختصّاً بذلك وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضاً على 
ما تقدم -فلا شكٌ فى وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجّية لخبر الثقة؛ ولو لم 
يكن عادلاً. ْ 

ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجدٍ بين ما دلّ علئ حجّية خبر 
الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق. ومنطوق آية النباً الدالٌ بإطلاقه علئ عدم 
حجٌّية خبر الفاسق ولو كان ثقة. 

وقد يقال حينئذٍ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة عدم حجّية خبر 
الققة الفاسق» إذ لين الذليل على شيعه 

ولكنّ الصحيح : أَنّهِ لا إطلاق في منطوق الآآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق ؛ 
أن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق 
سفاهة :وهذ | يتمق يكبن غير آلتقة فلا غارظطن إذق» ويذاك تيف حكية خبر 
الثقة دون غيره. 

وهل يسقط خبر الثقة عن الحجّية إذا وجدت أمارة ظّية نوعية على 
كذبه ؟ وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجّية إذا توفرت أمارة من 
هذا القبيل علئ صدقه ؟ فيه بحث وكلام. وقد تقدّم موجز عن تحقيق ذلك 
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فى الحلقة السابقة!". 
ْ ولاشكٌ في أن أدلّة حجّية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسيّ المبنيّ 

علئ النظر والاستنباط. وإِنّما تختصّ بالخبر الحسّيٌ المستند إلى الإاحساس 
بالمدلول. كالإخبار عن نزول المطرء أو الإحساس باثاره ولوازمه العرفية, 
كالاخبار عن العدالة. 

وغل أهذا فقول النف لبس عنيقة عن المقن اللخز بلحاظ أدلة كيه 
بغز هه د عزاو القى العرطا لمن حنا ٠‏ بلاس الها ا الس 
فوحدفة عل ب«مللية يديل قي فول اهل ال قو اذكو 

ومن أجل ذلك يقال بِأنّ الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول 
المعصوم عن طريق اتّفاق عددٍ معيّنٍ من العلماء علئ الفتوئ, فأخبر بقول 
المعضوم ابتشاداً إلى اثفاق ذلك العده لم يكن إخبارء حكة فى إقتبات فول 
لكر و لذله لحرن غبار حفا عاو اننا كوم تحقة فى إباكا لقان ذلك 
العدد من العلماء علئ الفتوئ _إذا لم يعلم منه التسامح عادةٌ في مثل ذلك -لأنّ 
إخباره عن اتّفاق هذا العدد حسّيء فإن كان اتّفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن 
قول المعصوم استكشفناه, وإلا فلا. 

وغل هذ الاين :عرق العال سق الاحتاعات لفق لف قن كان يهال 
عادة : إن نقل الإجماع حجّة في إثبات الحكم الشرعي؛ لأنّه تقل بالمعنئ لقول 
المعصوم وإخبار عنه. 

وقد اعترض علئ ذلك المحقّقون المتأخّرون : بأنّه ليس نقلاً حسّياً لقول 
المعصوم. بل هو نقل حدسيّ مبنيّ على ما يراه الناقل من كشف اتّفاق الفتاوى 


)١(‏ في بحث وسائل الإثبات التعتدي, تحت عنوان : تحديد دائرة الحجّية. 
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التي لاحظها عن قول المعصوم, فلا يكون حب في إثبات قول المعصوم, بل في 


حمّية الخير مع الواسطة : 

ولا شكَ في أَنّ حجّية الخبر تتقوّم بركنين : 

أحدهما : بمثابة الموضوع لهاء وهو نفس الخبر. 

والآخر : بمثابة الشرط . وهو وجود أثرٍ شرعييٌ لمدلول الخبر؛ لوضوح أنه 
إذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك فلا معنئ للتعبّد به وجعل الحجّية له. 

والحجّية متأخّرة رتبة عن الخبر تأخّر الحكم عن موضوعه, وعن افتراض 
أئر شرعييٌ لمدلول الخبر تأَخَّر المشروط عن شرطه. 

وعلرة هذ لاس قبي شل كن سبرال وليل العقته ليريم ال اقل 
وتوضيح ذلك : أنا إذا سمعنا زرارة ينقل عن الإمام أنّ السورة واجبة أمكننا 
الفنشك بدليل اللشظية !دوق فبك ,الى كلا الركنين تانكءافإن خبر رار تيت 
لدينا وجداناً بحسب الفرض,ء ومدلوله ذو أثر شرعي ؛ لأنّه يتحرّث عن وجوب 
التوؤي .وان إذ تقل سفن خوج زرانة الكلام السك ر فقد يتبادر إلئ الذهن 
اسك يديل العكة اضا عوذلف تيه سا السيفصن الدافل و وذارة 
أوّلاًء فإنٌ إخباره ثابت لنا وجداناً. وعن طريق حجٌّيته يقبت لدينا خبر زرارة, 
كما لو كنا سمعنا منه, وحينئذٍ نطبّق دليل الحجّية علئ خبر زرارة لإثبات كلام 
الإمام. 

ولك قن اليمشكلفى لوقيل با ليق دين العشرة عدن .هذا 
الرزسيا مسي زوياج الاسساة يي 

الأول :أنه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعه. مع أَنّ الحكم متأخّر رتبةَ عن 
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موضوعه ؛ وذلك لأنّ خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجّية , مع أنه موضوع 
للحجّية المستفادة من ذلك الدليل: وهذا معنئ إثبات الحكم لموضوعه. 

الثاني : أَنّهِ يلزم منه اتتحاد الحكم مع شروطه علئ الرغم من تأخّر الحكم 
رتبةَ عن شرطه؛ وذلك لأنّ حجّية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود أثر 
شرعيٌ لما ينقله هذا الناقل , وهو إِنّما ينقل خبر زرارة» ولا أثر شرعياً لخبر زرارة 
إل الحبكية: فقد ضارت الخججية محققةٌ لشرط 0006 

وجواب كلا التقريبين : أن حجّية الخبر مجعولة علئ نهج القضية الحقيقية 
علئ موضوعها وشرطها المقدَّر الوجود, وفعلية الحجّية المجعولة بفعلية الموضوع 
والشرط المقدَّرء وتعدّد الحجٌّية الفعلية بتعرّدهما .كما هو الشأن فى سائر الأحكام 
التتدعواة عل “هن الحو ْ 

وعليه فنقول : إِنّه توجد في المقام حجّيتان : الأولئ حجّية خبر الناقل عن 
زرارة» والثانية حجّية خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجّية الثانية ‏ وهو خبر 
زرارة -لم يثبت بالحجّية الثانية, بل بالحجّية الأولئ» فلا يلزم المحذور المذكور 
في التقريب الأول. كما أن الشرط المصحّح للحجّية الأولئ وهو الأثر الشرعي - 
يتمثّل فى الحجُّية الثانية لا فى الحجّية الأولى. فلا يلزم المحذور المذكور فى 
0 7 : _ 


قاعدة التسامح فى أدلّة السنن : 

ذكرنا : أن موضوع الحجّية ليس مطلق الخبر بل خبر الثقة على تفصيلاتٍ 
متقدمة, ولكن قد يقال فى خصوص باب المستحبّات, أو الأحكام غير الإلزامية 
عموماً :إن موضوع الحجّية مطلق الخبر ولو كان ضعيفاً ؛ استناداً إلى رواياتٍ دلت 
علئ أَنّ من بلغه عن النبيّ نواب علئ عمل فعمله كان له مثل ذلك وإن كان النببيّ 
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لم قله كصحيحة هشام بن سالم , عن أبي عبد الله هل قال : «من سمع شيئاً من 
الغوات عتلئ امو فصنعه كان له أجره وإن لم يكن علئ ما بلغه»7©. 

بدعوئ أن هذه الروايات تجعل الحجٌّية لمطلق البلوغ في موارد 
المستحبّات. 

والتتحفيق : أ هده الدوايات قهات بدوا ب أريعة الات : 

الأول : أن تكون في مقام جعل الحجّية لمطلق البلوغ. 

الثاني : ان تكون في مقام إنشاء استحبابٍ واقعيّ نفسيّ علئ طبق البلوغ 

الثالث : أن تكون إرشاداً إلئ حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق 
المحتاط للثواب. 

الرابع : أن تكون وعداً مولوياً لمصلحةٍ في نفس الوعدء ولو كانت هذه 
المصلحة هى الترغيب فى الاحتياط باعتبار حسنه عقلاً. 

والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح, 
فالاحتمال الثالت يختلف .عن الباقى فى عدم تضثنه إعمال المولوية بوجه, 
والاشالان الأخيراى لفان تحن الا ولي في عدم تضمّنهما جعل الحكم, 
ويختلف الأول عن الثاني -مع اشتراكهما في جعل الحكم في أن الحكم المجعول 
علي الأول ظاهريء وعلىئ الثاني واقعي. 

وأمّا الأثر العمليّ لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضاً إذ لا يبرّر 
الاستمالآن الأخيران الأناء بالأمعفاب ينما يون التسجنالان الأؤلان 
ذلك. 


.5 من أبواب مقدمة العبادات» الحديث‎ ١8 الباب‎ »87 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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ولكن قد يقال كما عن السيّد الأستاذ!" _: إِنّهِ لا ثمرة عملية يختلف 
بموجبها الاحتمالان الْأُوّلان ؛ لأنّهما معاً يسوّغان الفتوئ بالاستحباب, ولا فرق 
بينهما في الآثار. 

ولكنٌ التحقيق : وجود ثمراتٍ عملية يد بموجبها الاحتمال الأول عن 
الاتعسال الي خلافاً لِمَا أفاده -دام ظلّه ‏ ونذكر في ما يلي جملةٌ من 
الثمرات 

اعوا ريه : أن يدل خبر ضعيف علئ استحباب فعل وخبر ثقةٍ علئ نفي 
استحبابه, فإذا بني غلن الاتحتمال الأول رقم الندا رخ يق الخرزين #الخفية كل 
منهما بحسب الفرض _ونظرهما معاً إلى حكم واقعييٌ واحدٍ إثباتاً ونفياً. وإذا بني 
علئ الاحتمال الثاني فلا تعارض؛ لأُنّ الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب 
لا يثبت مؤدّاه ليعارض الخبر النافي ليويل نهو ينه يكو موضووعاً لاستحباب 
واقعييٌ مترنّبِ علئ عنوان البلوغ, والبلوغ محقّق, وكونه معارضاً لا ينافي صدق 
غنوان البلوخ/:فيثيت الاستحباب: 

الثمرة الثانية : أن يدل خبر ضعيف علئ وجوب شيء, فعلئ الاحتمال 
الاق الااقافى فوت ستيان ء لالد تعدا لبلون التوات بطل عمل وان 
على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء؛ لأنٌّ إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر 
لعدم حجّيته فى إثبات الأحكام الإلزامية , وإثبات الاستحباب به متعدّر أيضاً لأنّه 
لايد لاعلية دكيه كوى طرينا ومحقة لاتياف عبرملا ل وإتناف الحا بين 
الرسو و الانسينا ف به عدر ارقا لا تدمدالو لعطايلن لكب قلا ركوو سني 
لإقافد عع نون يرا دك اننيد الكبعاذ" ا تمل لسرن التقلول المعلياية 


.8.7 :" الدراسات في علم الأصول‎ )١( 
.854 : (؟) مصباح الأصول‎ 


إثيات صغرى الدليل الشرعي م ا ل 0 
متوقفة علئ حجّيته في المدلول المطابقٌ بكامله. 

الثمرة الثالثة : أن يدل خبر ضعيف علئ استحباب الجلوس فى المسجد إلى 
طلوع الشمس _مثلاً-علئ نحو لا يفهم منه أن الجلوس بعد ذلك مستحبٌ أَؤ لا. 
فعلئ الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب, وعلئ الثانى لا يجري ؛ 
أنه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه , وهذا مقطوع الارتفاع ؛ لاختصاص البلوغ 
بفترة ما قبل الطلوع. 

ومهما يكن فلا شك فى أَنّ الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم 
في الحلقة السابقة", فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجّية الخبر في باب 
المستحبّات. 


)١(‏ فى بحث وسائل الإثبات التعبّدي. ضمن الحديث عن تحديد دائرة حجّية خبر الواحدء 


تحت عنوان : قاعدة التسامح في أدلة السنن. 
عنو مح في 


حسح مس ونووترويتن إسط بره 


الدليل الشرعى 
و 


حجية الظهور 


© أقسام الدلالة. 
© دليل حجّية الظهور. 


0 تشخيص موضوع الحجية. 
6 التعياذة ن الحدرك 








حدر 








أقسام الدلالة : 

الدليل الشرعيّ قد يكون مدلوله مردّداً بين أمرين أو أمور. وكلّها متكافئة 

في نسبتها إليه؛ وهذا هو المجمل. 
ْ ا يكون مدلوله متعيّناً في أمر محدّدٍ ولا يحتمل شلولة اكرول علد 
وهذا هو النض , 0 

وقد يكون قابلاً لأحد مدلولين, ولكنّ واحداً منهما هو الظاهر عرفاً 
والمنسبق إلئ ذهن الإنسان العرفي, وهذا هو الدليل الظاهر. 

5 المجمل فيكون حجّةَ في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على 
إجماله اثر قابل للتنجيز ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيزء إمّا 
بتعيبن المراد من المجمل مباشرةً» وما بنفي أحد المحتملينء فإنّه بضمّه إلى 
عد نقيت كر لتر ركه الساد ا د وان سود الك ين 
يخعيلي ويعاك ين القرادبالميدمليو مما بعتن واتعد ليزن عناكا إلا ممقية براحن 
قابل لوماامعاً فلن عليه, وإمّا بقيام دليل علئ إثبات أحد محتملي المجمل, 
فإ وإن كان لا يكفي لتعيين المراد:من المجدل في بخالة عندم التدنافي بين 
معرب رع سمط عسكة المندا فى زات قات رمدم قن 
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لذن تنجّز الجامع بالمجمل إِنْما هو لقاعدة منجّزية العلم الإجمالي, وهذه القاعدة 
لها أركان أربعة. وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث كما أوضحنا ذلك 
فى الحلقة السابقة!'- حيث إن أخدالمحعملين إذا تبت بدليل فلا يبقى محذور في 
فى التحغرل الأتخريالا سل العمل التوكق.: ْ ش 
.عاض فلاشكٌ في لزوم العمل به ولا يناج إلئ التعتد بحنجية الجانب 
الدلاليٌ منه إذا كان نصّاً في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معاً. 


دليل حجّية الظهور : 

وأمّا الظاهر فظهوره حجّة. وهذه الحجّية هي التي تسمّئ بأصالة الظهور, 
وفدكق الأتقد لال بعلنها هون 

الوجة الأول +الانشدلال:بالسثة المتتشكدفة مو شيرة الشسعين مخ 
الصحابة وأصحاب الأَتْمّة 2ه ؛ حيث كان عملهم علئ الاستناد إلى ظواهر 
الأدلّة الشرعية في تعيين مفادهاء وقد تقدم في الحلقة السابقة!"' توضيح الطريق 
لإثبات هذه السيرة. 

الوجه الثانى : الاستدلال بالسيرة العقلائية علئ العمل بظواهر الكلام 
وض هل لسر كلقا ها ثانا نولأ له سيوس بالرعدان ويطك لعايه 
كونها سيرة حادئة بعد عصر المعصومين, إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من 


)١(‏ في جه الأطيول العمليّة. ضمن الحديث عن قاعدة منجّزية العلم الإجمالي. تحت 
عنوان : تحديد أركان هذه القاعدة. 

(؟) فى بحث إثبات حجّية الدلالة فى الدليل الشرعىء. تحت عنوان : الاستدلال على حجية 
الظهور . 


المجتمعات, ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعاً تكون هذه 
المهرة ذليلا علئ حجّية الظهور. 

الوجه الثالث : التمسّك بما دل علئ لزوم التمشك بالكتاب والسنّة والعمل 
فنا ديب أن العمل نظاهز الآ لخديف يفي اف عرفا لها نهو الما مو ويه فى 
تلك الأدلّة. فيكون واجباً. ومرجع هذا الوجوب إلئ الحجّية. ١‏ 

وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث -مثلاً ‏ بحاجةٍ إلى تمامية دليلٍ 
علئ حجّية الظهور ولو فى الجملة, دونهما؛ لأنّْ مرجعه إلى الاستدلال بظهور 
الأحاديث الآمرة بالتمسّك وإطلاقهاء فلابدٌ من فرض حجّية هذا الظهور فى الرتبة 
السابقة. 1 

كما أنّ الوجهين الأُوَلِين يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسشّك بظهور 
حال المولئ لإثبات الإمضاء ؛ لأنّ الكلام الآن ف تع كنا انزنا إلى ذلك فى 
الحلقة السابقة!". 1 1 

وقد يلاحظ علئ الوجه الأول : أنّ سيرة المتشرّعة وإن كان من المعلوم 
انعقادها فى أيام النبئ يَلنِكَةِ والأئمّة +2 على العمل بظواهر الدليل الشرعى, 
ولكنّ الشواهد التأريخية إنّما تعبت ذلك علئ سبيل الإجمال. ولا يمكن التأكّد من 
استقرار سيرتهم علئ العمل بالظواهر في جميع الموارد. فهناك حالات تكون 
حجّية الظهور أخفئ من غيرها . كحالة احتمال اتصّال الظهور بقرينةٍ متّصلة, فقد 
بنئ المشهور علئ حجٌّية الظهور في هذه الحالة, خلافاً لما اخترناه في حلقةٍ 
سابقة!". 


)000 في نفس البحث وتحت نفس العنوان. 
(؟) في بحث إثبات حجّية الدلالة في الدليل الشرعي. تحت عنوان : موضوع الحجّية. 
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وهنا فونه اتسوك العفية ذا كاهو عير المفوقة لمعا صويد 
للمعصومين فكيف نستطيع أن نتأكّد أَنّها جرت فعلاً علئ العمل بالظهور في هذه 
العغالة عالقات؟ 

وما إذا كان «مدرك الححية السيرة العقلؤتيف فيمكن القاكلية«بالححية أن 
دعا شمول الوتعداو العقلات: لهذه الحالة ارخا . 

وقنبالاحظ عل الوجهالناق وهو الالال بالسيره العقلاقية بأمراق: 

أحدهما : أنه قاضر غن الشمول لموارد وجود أمارة معتيرة غقلائياً على 
خلاف الظهور ولو لم تكن معتبرةٌ شرعاً, كالقياس مثلاً ‏ لو قيل بأنّ العقلاء 
يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور فلا يمكن إثبات حجّية الظهور المبتلئ 
بهذه الأمارة علئ الخلاف بالسيرة العقلاثية, إذ لا سيرة من العقلاء علئ العمل 
بمثل هذا الظهور فعلاً. اللهمٌ إِلَّا إذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجّية تنزيلها 

ولكنٌ الصحيح : أن هذا الكلام إِنّما ينّجه لو قيل بِأنّ الإمضاء يتحدّد بحدود 
العمل الصامت للعقلاء, غير أنّك عر فت فى الحلقة السابقة "١‏ أن الامضاء يتّجه إلى 
النكتة المرتكزة التى هى أساس العمل . وهى فى المقام الحجّية الاقتضائية للظهور 
مطلقاً. وكلّ حجّةٍ كذلك لا يرفع اليد عنها إلا بحجّة. والمفروض عدم حجّية 
الأمازة علن العلاف فرعا معكو العمل بالطهون: 

والأمر الآخر الذي يلاحظ علئ الوجه الثانى : أنّ السيرة العقلائية إِنّما 
انعقدت علئ العمل بالظهورء واتخاذه أساساً لاكتشاف المراد فى المتكلّم 
الاعتيادئ الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادةً, والشارع لنسن من هذا 


)١(‏ في بحث تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي,. تحت عنوان : السيرة. 


القبيل» فإنٌ اعتماده علئ القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة ولا توجد حالاات 
مشابهة في العرف لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منها. 

وهذا الاعتراض إِنْما قد يتنّجه إذا كان دليل الإمضاء متطابقاً في الموضوع 
مع السيرة العقلائية . فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلّم الاعتياديّ الذي 
يندر اعتماده علئ القرائن المنفصلة, كذلك دليل الإمضاء. ولكنٌ دليل الإمضاء 
أوسع من ذلك ؛ لأنٌّ السيرة العقلائية وإنكانت مختصّة بالمتكلّم الاعتيادي إلآّأنّها 
تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع أيغنا + ِمّا للعادة, أو لعدم الاطّلاع 
إلئ فترةٍ من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة عن 
الحالة الاعتيادية, وهذا يشكّل خطراً علئ الأغراض الشرعية يُحَمّم الردع لو لم 
يكن الشارع موافقاً علئ الأخذ بظواهر كلامه. ومن هنا يكشف عدم الردع عن 
إقرار الشارع لحجّية الظهور في الكلام الصادر منه. 


فند تشخيص موضوع ١‏ لحجّية : 

وتصديقي . والظهور التصوري كثيراً مّا لا ينثئلم حتى في حالة قيام القرينة المتّصلة 
علئ الخلاف. فاذا قال المولى : (اذهب إلئ البحرء وخذ العلم منه) كانت الجملة 
قرينةً علئ أن المراد بالبحر معنىّ آخر غير معناه الحقيقي . وعلئ الرغم من وجود 
القرينة فإنٌ الظهور التصوري لكلمة «البحر» فى معناها الحقيقى لا يزولء وإِنْما 
يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلّم لذلك المعنى الحقيقي. ومن هنا صمّ 


كادفي المخلة الفافم انين النصم عن مضيون ولورتت الداي الستوعي اللتفظى تتضدية 
عنوان : الظهور التصوّري والظهور التصديقي . 
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القول بأنّ الظهور التصوري للفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة 
المتّصلة على الخلاف. وأنّ الظهور التصديقى له فى ذلك منوط بعدم القرينة 
المتصلة غير أنه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة» فإنّ القرينة المنفصلة 
لا تحول دون تكوّن أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي, 
وإنمّا تسقطه عن الحجّية, كما مد بنا فى حلقة سابقة(2. 

وعلئ ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي, وبعد الفراغ 
عن حجّية الظهور عقلائياً. وعن سقوطها مع ورود القرينة لابدٌ من البحث عن 
تحديد موضوع هذه الحجّية وكيفية تطبيقها علئ موضوعهاء وبهذا الصدد نواجه 
عدة محتمالات + 

المحتمل الأول : أن يكون موضوع الحجّية هو الظهور التصوري مع عدم 
العلم بالقرينة علئ الخلاف, متصلةً أو منفصلة. 

المحتمل الثاني “أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم 
صيذؤان القريكة المتفصلة: 

المحتمل الثالث : أن يكون موضوع الحجّية هو الظهور التصديقي الذي 
لايعلم بوجود قرينةٍ منفصلة علئ خلافه. والفارق بين هذا وسابقه : أن عدم 
القرينة واقعاً دخيل في موضوع الحجّية علئ الاحتمال الثاني؛ وليس دخيلاً علئ 
الاحتمال الثالث, بل يكفى عدم العلم بالقرينة. 

وادلن بهد الانيفنا لاك فى كي تليق الع فلن اتوضوعيا كاله 
على الاحتمال الأول تُطبّق حجّية الظهور علئ موضوعها ابتداءَ حتى في حالة 


(1) الحلقة الثانية. ضمن البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. تحت عنوان : 
التطابق بين الدلالات. 


احتمال القرينة المنّصلة فضلاً عن المنفصلة ؛ لأنّ موضوعها هو الظهور التصوري 
بحسب الفرضء وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتّصلة المحتملة فضلاً عن المنفصلة, 
كما عرفتء فلا تحتاج إذن إلا إلئ أصالة الظهور. 

وما علئ الاحتمال الثاني فإنّما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرةً 
مع الجزم بعدم القرينة» ولا يمكن الرجوع اليها كذلك مع احتمال القرينة المتصلة؛ 
لأنّ موضوع الحجّية على هذا الاحتمال الظهور التصديقي. وهو غير محرز مع 
احتمال القرينة المتصلة علئ الخلاف, فلو قيل بحجّية الظهور في هذه الحالة لكان 
اللازم أولاً افتراض أصل عقلائييٌ ينفي القرينة المنصلة لكي ينقّم موضوع أصالة 
الظهور باصالة عدم القرينة. 

وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرةً ‏ على الاحتمال 
الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة؛ لأنّ المفروض أنه قد أخذ عدمها في 
موضوع حجّية الظهور. فمع الشك فيها لا تحرز حجّية الظهور. بل يحتاج إلى 
أصالة عدم القرينة أوّلاً لتنقيم موضوع الحجّية في أصالة الظهور. 

وأمّا الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى 
أصالة الظهور مباشرةً مع احتمال القرينة المتصلة؛ لأنّ موضوع الحجّية ‏ وهو 
الظهور التصديقي -غير محرزٍ مع هذا الاحتمالء إلا أن الاجتمال الثالك يعتلف 
عن سابقه في إمكان الرجوع إلئ أصالة الظهور مباشرةً مع احتمال القرينة 
المنفصلة ؛ لأنٌ موضوع الحجّية ‏ علئ الاحتمال الثالث - محرز حتى مع هذا 
الاحتمال: بيتما لم يكن .محرزاً معه علخ الاتحتمال الثاني . 

والتشقيق فى تعيض هذ التسدا لات ان الاحتمال الأول افطل 0 
المقصود من 6 الظهور تعيين مراد لكام بظهور كلامه. وهي إِنْما تناط 
عكليا بالحدة لكايه زور الشضوهز اذ لدى ميك لاقن ليطا 


00/١ "0‏ 0.000.. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


التعبّد المحض . وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوريء بل التصديقي» 
فإناطة الحجّية بغير حيثية الكشف بلا موجب عقلائياً . فيتعيّن أن يكون موضوع 
الحجّية هو الظهور التصديقي. 

كما أن الاحتمال الثانى ساقط أيضاً, بالقنا ز ته ترك الحاكة فى موه 
الشكٌ في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة أَوٌلاً 3 أصالة الظهور, مع 
أذ تق القريئة المتقطلة عند اتحمالها لا حير له عتقلاياً إلا كاهفية الظطهور 
التطنديقي عن [زاذة فاده وأ اما #الامز ريه وطى كاهقية سنا وق نفل القرينة 

وحيث إن الأصول العقلائية تعثر عن حيثيات من الكشف المعثبرة عقلائياً, 
وليست مجدّد تعبّداتٍ بحتةٍ فلا معنى حينئذٍ لافتراض أصالة [عدم ] القرينة ؛ ثم 
أصالة الظهورء بل يرجع إلئ اصالة الظهور مباشرةً؛ لأنّ كاشفيته هي المناط في 
نفي القرينة المنفصلة, لا أَنّها مترتبة على نفي القرينة بأصلٍ سابق. 

وهكذا يتعيّن الاحتمال الثالث, وعليه فإن عُلِم بعدم القرينة مطلقاً أو بعدم 
القرينة المتصلة خاصّةَ مع الشكٌ في المنفصلة جتنا إل أصبالة الظهون ابقداء: 


[ الشك فى القرينة المتصلة : ] 
الصورة الأولى : أن يكون الشكٌَ في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها, 
وفى هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة ؛ لأنّها على خلاف العادة وظهور الحال, 
وبها تنفى القرينة . وبالتالي ينقّح الظهور الذي هو موضوع الحجّية . ونسمّي أصالة 
عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة؛ لأنّه بها تنتفي القرينة. 
الصورة الثانية : أن يكون الشكٌ فى وجودها لاحتمال إسقاط الناقل لها. 


وفى هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوئ المفهومة من كلامة ‏ ولو ظمناً أنه 
نوين في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام وبذلك يحرز موضوع أصالة 
الظوون 
الصورة الثالثة : أن يكون الشكٌ فى وجودها غير ناشئّ من احتمال الغفلة, 

ولا من الاسقاط المذكورء فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداة؛ للشكٌ في 
موضوعها وهو الظهور التصديقي, ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم 
القرينة ؛ لأنْه لا توجد حيئية كاشفة عقلائياً عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها 
العقلاء ويبنون علئ أصالة عدم القرينة» وبهذا نعرف أنّ احتمال القرينة المتصلة 
ف يكل بعل لاله روي لمان 

ْ وبما ذكرناه اتُضح أنّ أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كلّ منهما أصل 
عقلائي في مورده. فالأول يجري في كل موردٍ أحرزنا فيه الظهور التصديقي 
وجداناً أو بأصلٍ عقلائي آخرء والثاني يجري في كلّ موردٍ شاكٌ فيه في القرينة 
المّصلة لاحتمال الغفلة, ولا يرجع ا الأصلين لك الاكره خلافاً الشيخ 
الأنصاري'" يله حيث أرجع أصالة الظهور إلئ أصالة عدم القرينة. ولصاحب 
الكفاية'" ين حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلئ أصالة الظهور. 


الظهور الذاتيّ والظهور الموضوعي : 
الظهور داستواء كان ورا 7 تفدياً كاوه نزاد بد الظهور فى ذهن 
إنسانٍ معيّن, وهذا هو الظهور الذاتي. وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات 
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اللغة وأساليب التعبير العام, وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول يتأثّر بالعوامل 
والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فردٍ إلئ أ خر تبعاً إلى أنسه الذهني 
وعلاقاته, بخلاف الثاني الذي له واقع محدّد يتمثّل في كل ذهن يتحرّك بموجب 
علاقات اللغة وأساليب التعبير العام . وما هو موضوع الحجّية الظهور الموضوعي ؛ 
لذن هذه العجية قائمة عل أساس أن ظاهر مال كل متكلّم إرادة المعنى الظاهر 
من اللفظ . ومن الواضح أَنّ ظاهر حاله باعتباره إنساناً عرفياً إرادة ما هو المعنى 
0 
ذاك. 

وأمّا الظهور الذاتي ‏ وهو ما قد يعبّر عنه بالتبادر أو الانسباق -فيمكن أن 
يقال بأ نّه أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي . فكلّ إنسانٍ إذا انسبق إلى 
ذهنه معنىَ مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص يئاً محدّداً شخصياً مكل أن 
يقث ذلك لاساو تسرد الانسباق دليلاً علئ الظهور الموضوعي. 

وبهذا يد شع أن يميّز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على 
مستوى الظهور الموموعي: 

فالأوّل : كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي عن الوضع . والثاني : 
كاشف 2 تكوينئ ‏ مع عدم القرينة عن الوضع . 


الظهور الموضوعيّ في عصر النضٌ : 

لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطوّر وتتغيّر علئ مرٌ الزمن بفعل 
مؤثَّراتٍ مختلفةٍ لغوية وفكرية واجتماعية. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في 
عصر صدور الحديث مخالفاً للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه 
بذلك الحديث, وموضوع حجّية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر 
السماع المغاير له ؛ لأنّها حجّية عقلائية قائمة علئ أساس حيثية الكشف والظهور 


الحالي, ومن الواضح أنّ ظاهر حال المتكلّم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلاً في 
زمان صدور الكلام منه. وعليه فنحن بالتبادر نئبت _بطريق الإنٌّ-الظهورالذاتي 
وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع . 

ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور 
الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجّية, وهذا ما نثبته بأصلٍ 
عقلائييٌ يطلق عليه «أصالة عدم النقل» وقد نسمّيه بأصالة النبات في اللغة, وهذا 
الأصل العقلائى يقوم علئ أساس ما يخيّل لأبناء العرف ‏ نتيجةً للتجارب 
الشخصية - من استقرار اللغة وثباتها. فإنّ الثبات النسبي والتطور البطيء للغة 
يوحي للأفراد الاعتياديبن بفكرة عدم تغيّرها وتطابق ظواهرها علئ مر الزمن, 
هذا كيها بزو اكاك خادعاً : ولكنّه علئ أ حال إيحاء عام استقة بموجبه البناء 
العقلائى علئ إلغاء احتمال التغيبر فى الور ار خالة استضائية نادرة تنقن 
00 ْ 

وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم النقل؛ أو أصالة 
الثبات. ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكورء وانمًا يعنى من 
الناهية التشريعة ععله اعمال التطابق حك مالم يقم دليل على خلافه. 

ولا شاكٌ أيضاً في أنّ المتشرّعة الذين عاصروا المعصومين خلال أجيالٍ 
عديدة طيلة قرنين ولستويية اومان لاسر علئ العمل بأصالة عدم النقل, 
وعلئ الاستناد فى أواسط هذه الفترة وأواخرها إلئ ما يرونه من ظواهر الكلام 
الصادر في أت تلك الفترة مع أَنّها كانت فترةً حافلةَ بمختلف المؤثّرات 
والتجديدات الاجتماعية والفكرية التى قد يتغيّر الظلهور بموجبها. 

ولكرة أصالة قد القل 9 سرى فيا ]ذا غك بأل انعرف الظيو راد 
الوضع وشكٌ في تأريخه؛ لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة ع افتراض 
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عدم النقل فى الفترة المشكوكة. 

والدك ف ذلك : أن البناءات العقلائية إنّما تقوم علئ أساس حيثيات كشفيٍ 
غانة وعد نيما يلتن احتال انهل عرها نهد ااذه فى ريز ذلك لات 
النقل حالة استثنائية فى حياة اللغة بحسب نظرهمء وأمّا حيث تثبت هذه الحالة 
الاسعنتائية افلا عقو ين ميوارة العام علا انق انال قدنيها. 

بل لا يخلو التمسّك بأصالة عدم النقل من فا الموارد التى علم فيها 
تونود تار و مم بالإمكان أن كوو يبا فى قد مقلزل الكلية ور نما السدن 
منها عقلائياً حالات الاحتمال الساذج للتغيّر والتقل. 


التفصيلات في الحجِّية : 

توجد عدّة أقوال تنّجه إلى التفصيل فى حجٌّية الظهور. وقد أشرنا إلى 
أحدها فى الحلقة السابقة!", والدكر قن الى اثنين من تلك الأقوال : 

اقل الأول + جمدل مر لقصو الانهاد و كوا #المتسوديا كتياه 
يعتبر الظهور حجّةَ بالنسبة إليه ؛ لأنّ احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة 
إليه لا موجب له مع عدم إحساسه بها إلا احتمال غفلته عنهاء فينفئ ذلك 
بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلاً عقلائياً. وأمّا غيره فاحتماله للقرينة لا ينحصر 
مناشوؤه يذلكء بل لمدضاً آخن وهو احتشال اعتما دالمتكل على قرينةج التواظطق 
عليها بصورةٍ خاصّةٍ بينه وبين المقصود بالإفهام خاصّة, وهذا الاحتمال لا تجدي 


)١(‏ في بحث إثبات حجّية الدلالة في الدليل الشرعي اللفظي. تحت عنوان : ظواهر الكتاب 
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أصالة عدم الغفلة لنفيه فلا يكون الظهور حجّةَ فى حقّه. 

قل اعوط نم لاك دون امس الأ بأنٌّأصالة عدم القرينة أصل 
عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة. وليس مردّها إلى 
أصالة عدم الغفلة ليتعذّر إجراؤها في حقّ غير المقصود بالإقهام الذي يحتمل 
تواطؤٌ المتكلّم مع من يقصد إفهامه علئ القرينة. 

والتحقيق أنّ هذا المقدار من البيان لا يكفي ؛ لأنّ الأصل العقلائي لابدٌ أن 
يستند إلى حيثئية كشفيٍ نوعية لتلا يكون أصلاً تعتّدياً على خلاف المرتكزات 
العقلائية؛ [ وهذه الحيثيّة ] متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من 
احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر 
المنا* شئ أيضاً بأصل عقلائييٌ فلابدٌ من إبراز حيثية كشف نوعيةٍ تنفي ذلك »وعلىئ 
هذا الأساس ينبغي أن نفتّش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموماً, 
وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحدٍ منها بحيثية كشفٍ نوعية مصحّحةٍ لإجراء 
أصل عقلائيٌ مقتض, لذلك. 

اومن هنا تقول + إتهاق الخ غير امنود بالإفياء في إزادة التكلم 

للمعنى الظاهر ينشاً من أحد أمور : ْ 

الأول : الخضال كو المتكل مسكر بمتعيود::وغير مويل النييمة بلاق 

الثاني : احتمال كونه معتمداً علئ قرينة منفصلة. 

لالدو طناك كوامقدن طرية ماسر عل عا انان 

الرابع : احتمال كونه معتمداً علئ قرينةٍ ذات دلالةٍ خاصّةٍ متَّفقِ عليها بين 


المتكلم وشخص آخرء كان نظر المتكلّم إليه. 
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الخامس : احتمال وجود قرينة متّصلةٍ التفت اليها السامع ولكنّه لم ينقلها 
إلينا؛ ولو من أجل أنّها كانت متمثّلةَ في لحن الخطاب, أو قسمات وجه المتكلّم , 
ونحو ذلك مما لا يعتبر لفل : 

والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره : أنّ المقصود بالإفهام لا يوجد 
الاحتمال الأول بشأنه, وكذلك الاحتمال الرابع ,كما أنّ الاحتمال الخامس غير 
موجودٍ في شأن السامع المحيط بالمشهد. سواء كان مقصوداً بالإفهام, أؤ لا. 

وحجُّية الظهور في حقّ غير السامع ممّن لم يقصد إفهامه تنوقف علئ وجود 
قات كفل عدر وعقاقية لالقاءالاجمالات الحضمة يشان روه موجودة 
فعلاً بالبيان التالى : 

نا الاحتمال الأول فينفئ بظهور حال المتكلّم في كونه في مقام تفهيم 
مراده بكلامه. 

وأمّا الاحتمال الثاني فينفئ بظهور حاله في أَنّ ما يقوله يريده, أي أنه في 
مقام تفهيم مراده بشخص كلامه. 

وأمّا الاحتمال الثالث فينفئ بأصالة عدم الغفلة. 

وأمّا الاحتمال الرابع - وهو ما أبرزه المفصّل _-فينفئ بظهور حال المتكلم 
العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم . والجري وفق أساليب التعبير العام . 

وأمًا الاحتمال الخامس فينفئ بشهادة الناقل ولو ضمناً _بعدم حذف ماله 
دخل من القرائن الخاصّة فين فهم المراد. 

القول الثاني'' : وتوضيحه أنّ ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظنّ 


(0) .حكى الصيخ الأتصاري هذا القول عن لسناق يعض متأخري المشاخرين من معاضرية: 
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-علئ الأقلّ - بأنٌ مراد المتكلّم هو المعنى الظاهر؛ لأَنّه أمارة ظنّية كاشفة عن 
ذلك فاذا لم تحصل أمارة ظبّية على خلاف ذلك أَثَّر الظهور فيما يقتضيه. وحصل 
الظنّ الفعلي بالمراد. وإذا حصلت أمارة ظنّية على الخلاف وقع التزاحم بين 
الأمارتين, فقد لايحصل حينئذٍ ظَنّ فعليّ بإرادة المعنى الظاهر. بل قد يحصل 
الظنَ علئ خلاف الظهور تأثّراً بالأمارة الظنّية المزاحمة . 

وعلئ هذا فقد يستئنئ من حجّية الظهور حالة الظنّ الفعلي بعدم إرادة 
المعنى الظاهرء بل قد يقال بآنّ حجّية الظهور أساساً مختصّة بصورة حصول الظنّ 
الفعلي على وفق الظهور. 

ويمكن تبرير هذا القول : بأنّ حجّية الظهور ليست حكماً تعبّدياً وإنما هي 
علئ أساس كاشفية الظهور. فلا معنى لثبوتها في فرض عدم تأثير الظهور في 
الكشف الظبّى الفعلى علئ وفقه. 

وقنه السعرفى الاأفارزا لفل بجنا التفضييل :نيا 3 توواةة الخ قلقلل 
والعقلاء لا يفرٌّقون بين حالات الظنّ بالوفاق وغيرهاء بل يعملون بالظهور فيها 


4 


جميعاً. وهذا يكشف عن الحجّية المطلقة. 
نجد أنّ التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر فى تحديد الأسعارء إذا ظَنّ بأنّه 
لايريد ما هو ظاهر كلامه, وأنّ المشتري لا يعتمد علئ ظهور كلام البائع في 
تخديد ون السلفة اذا أظةنا دير ين غير اما هو ظاهر كلامم وهكذا: 

ومن هنا عمّق المحقق النائينى'" يِل اعتراض الأعلام,» إذ ميّر بين العمل 


وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس. فَإِنًا 


)١(‏ كالشيخ الأنصاري في فرائد الأصول :١‏ 119., والمحقّق الخراساني في كفاية 
الأصول : 4 97". 


(؟) فوائد الأصول ": .١155-1١46‏ 
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بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية؛ والعمل به في مجال الامتثال 
وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين. 

ففي المجال الأول لا يكتفئ بالظهور لمجرّد اقتضائه النوعي, ما لم يؤثّر 
هذا الأقضاء في درحة معد بها من الكقف القعلن :«وفي المنجال التاق يكت 
بالكشف النوعي الاقتضائي الظهور تنجيزاً وتعذيراً ولو لم يحصل ظَنٌ فعلي 
بالوفاق, أو حصل ظنٌ فعلي بالخلاف. 

والأمئلة المشار إليها تدخل فى المجال الأول لا الثانى. 

نهنا اكلام زان كا تاجيا رضيها كنرف الأعاح ررك لكايه 
نكتة الفرق بين المجالين, ولايحلٌ الشبهة التي يستند إليها التفصيل علئ النحو 
الذى: شتربحتاه' انق . 

فالتحقيق الذي يفى بذلك أن يقال :إن ملاك حجّية الظهور هو كشفه , ولكن 
كفم عي المتكلت برل كفشافى نر المولى بعلن أن المعو لى يشيقها بلح 
ظواهر كلامه : فتارةً يلحظها بنظرة تفصيلية؛ فيستطيع بذلك أن يميّر بصورة 
جازمة'ما أزين بد:ظاهره عن غيّرة؛ لأنّه الأعرف بمراده. وأخرئى يلحظها بنظرةٍ 
إجمالية ؛ فيرى أَنّ الغالب هو إرادة المعنى الظاهر ‏ وذلك يجعل الغلبة كاشفاً ظَياً 
عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلئ كل كلام صادرٍ منه حينما يلحظه 
معو عجال» وهنا الكمت ولتي : الوصو وسقي انار عي 
ظاهريّ وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمّية. وهذه الأهميّة قد اكتسبتها 
الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة بلحاظ قوة الاحتمال كما تقدم 
000 


)١(‏ ضمن أبحاث التمهيد في هذه الحلقة, عند البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته. تحت 


عنوان : الأمارات والأصول . 


ومن الواضح أنّ قوة الاحتمال المؤثّرة في اهتمام المولى إِنّما هي قوة 
هتالف لأاقرة العتمال التكلقن» فتن هنا شاط الشكة ينف الكدف الفلحوظة 
للمولى توفي الطهوو د ل بالك الفعلى لد التكلفه. 

وعلئن هد الأساس اختلف ان الأغراض التكوينية عن مجال علاقات 
الآمرين بالمأمورينء إذ المناط في المجال الأول كاشفية الظهور لدى نفس العامل 
لدو كرو ستول كيل الل القرى متاق لمجا الكا ولق كم ل 
الآفن التوهي نيذه اانه الذاعية إل فل الححّية. 0 


الخلط بين الظهور والحجّية : 

انُضح مما تقدم أنّ مرتبة الظهور التصوري متقوّمة بالوضع , ومرتبة الظهور 
التصديقى بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية متقوّمة بعدم 
القرينة المتصلة ؛ لأر” ظاهر حال المتكلّم أَنّه يفيد مراده بشخص كلامه, فاذا كانت 
القرينة متصلةً دخلت في شخص الكلام ولم يكن إرادة ما تقتضيه منافياً الظهور 
العالق .وأا هدء القرينة المنفضلة فاأؤوخل دهي أصل الظهو و ولين مقويا لدم 
وإلذا مووضرية فى انسار ايطقية بالنديية إلنه. 

ومن هنا 9 وجه الخلط في كلمات جملةٍ من الأكابر الموهمة ؛ لوجود 
ثلاث رتب من الظهور كلها سابقة علئ الحجّية, ككلام المحقّق النائيني'" بيذ . 

الأولى : مرتبة الظهور التصوري. 

الثانية : مرتبة الظهور التصديقي علئ نحو يسوّغ لناالتأكيد على أنه قالكذا 
وفقاً لهذا الظهور. 


.67.٠- 5179-5١ أجود التقريرات‎ )١( 
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الثالثة : مرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقعي علئ نحو يسوّغ 
لنا التأكيد غلا أنه أراد كذا وفقاً ليذه المركبة من الملهون. 

والأولئ لا تنقوّم بعدم القرينة, والثانية تنقوّم بعدم القرينة المتصلة, والثالثة 
تتقوّم بعدم القرينة مطلقاً ولو منفصلة. والحجّية حكم مترتّب على المرتبة الثالثة 
فق لظيو افمكر وزدت القرينة القنفضلة د فقا عى امل عدوت المرقية 
الثالئة من الظهورء ورفعت بذلك موضوع الحجّية. 

وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره. فإِنْه وإنكان علئ حقٌ في جعل الظهور 
التصديقي موضوعاً للحجّية -كما تقده!" قر الطهور اللصليس الكلام قل ذ 
إرادة المعنى الحقيقي استعمالاً جدّياً ليس متقوّماً بعدم القرينة المنفصلة 0-0 
القرينة المتصلة فقط ؛ لأنّ هذا الظهور منشوه ظهور حال المتكلّم في التطابق بين 
المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي [الأَوّل ]. والتطابق بين المدلول 
التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني . والمنظور في هذين التطابقين شخص 
الكلشركل نا معن بن سسؤشيات, فاذاكسل شحصي الكازه روتسد دلول 
التصوري والمعنى المستعمل فيه, تنجّز ظهور حال المتكلّم في أنّ ما قاله 
وما استعمل فيه اللفظ هو المراد جدّاً. ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب لهذا 
الظهور الحالي, لا أَنّه يعني نفيه موضوعاً. 

ولهذا كان الاعتماد علئ القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي ؛ لأنّ ذلك 
علئ خلاف الظهور الحالي. ولوكان الاعتماد عليها وورودها يوجب نفي المرتبة 
التي هي موضوع الحجية من الظهور لمّاكان ذلك علئ خلاف الطبع , ولكان حاله 
حال الاعتماد علئ القرائن المتصلة التي تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي على 


طبق المدلول التصوري. 


الظهور الحالي : 

وكما أَنّ الظهور اللفظي حجّة, كذلك ظهور الحالء ولو لم يتجسّد في لفظ 
أمضنا فكله كان لكان 010 عرفى ينسبق تكد الماذوظ لماعي حلي 
عير ناك السك لوذه ار هر هر اللكلنه لا كم أن كر مسوك نسوس 
وقيامها فعلاً في عصر المعصومين علئ العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر 
الأفعال والأحوال غير اللفظية ؛ لأنّ طريق إثبات قيامها فى الظواهر اللفظية قد 
لا يدك نه ف المقام المع ضيوع وودره قله القلوائتر الحالقة الاجم 
الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعدّدة. 

كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجّية لها بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمشّك 
بالكتاب وأحاديث النبي يَينةِ والأئمّة م9 . كما هو واضح؛ لعدم كونها كتاباً 
ولاحديتا «وائما الدليل هو السيرة العقلائية علئ أن لا يدخل في إثبات إمضائها 
التمشك بظهور حال المولى وسكوته فى التقرير والإمضاء ؛ لأنّ الكلام فى حجّية 
هذا الظهور. ْ ْ 


الظهور التضمُّني : 

إذا كان للكلام ظهور في مطلبٍ فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور 
استقلالي, وله ظهور ضمنيّ في كلّ جزءٍ من أجزاء ذلك المطلب. 

ومثال ذلك : أداة العموم في قولنا : «أكرم كلّ من في البيت», ونفرض أن 
في البيت مائة شخص . فلأداة العموم ظهور في الشمول للمائة باعتبار دلالتها على 
الاستيعاب, ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحدٍ من وحدات هذه المائة, 


حلفا ما ا عامط اوع ةل دروش فى عدم الأضول / اتحلقة .الثالئة 
ولاشكَ في حجّية كل ظواهرها الضمنية. 

ولكن إذا ورد مخصّص منفصل دلّ علئ عدم وجوب بعض أفراد العام, 
ولتفوفن أذ هك ابض يعمل عفر تن النانةفيذا يعت أن تعدى الظو افر 
الفيية شوق سقط عن 'العقيةة ليدنم الخعمصن. والسكال هنا هو: أن“ 
الفأواهه لقف الأ شري الف فيل ال الباقين هل تبقئ على الحجية, 
أذ لا ؟ ْ 

فإن قيل بالأول كان معناه أنّ الظهور التضمّني غير تابع للظهور الاستقلالي 
فى النحتية: وان قبل بلقا كان معناه القبعية كنا تكون الدلآلة الالتزامية قايعة 
للدلالة المطابقية فى الحجية . 

والاثر اليل بين القولين : أنه علئ الأول نتمشك بالعام لإثبات الحكم 
لما هق لم 57 القتصيص وهلي النات مايا مفية الظراهن مكنيد 
جييداً: لايق دان ميو حي أ السك سن ينيد نناة الباق :اول ؟ 

وقد ذهب بعض الأصولتّين!" إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمُنية 
جميعاً عن الحجّية ؛ وذلك لأنّ ظهور الكلام فى الشمول لكلّ واحدٍ من المائة فى 
المثال المذكور إِنّما هو باعتبار نكتةٍ واحدة, و الظهور التصديقى لأداة العمو 
فى اتناس كيد اا سانا الحقرين :وهو الاسسيعا نوه ويسلا ريعلا أذ الال 
تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصّص وإخراج عشرة من المائة 
كدف أن التكلم خالق ظهور حاله واستغمل اللنظ ف المع المجادئ,» 

فيا نط كن الفار اهن الجهية عن الحفيةه نيا كاد تعس عار هذا 
الظهور الحالي الذي علم بطلانه. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون 


)١(‏ ذهب إلى ذلك جماعة من العامّة منهم البلخي, راجع مطارح الأنظار : ؟195. 


الأداة من العا ل مسعملة في السقين أو في تسعة وتبائين والأن كلا نتهما تجار 
وايّ فرق بين مجاز ومجاز ؟ 

وقد أجاب علئ ذلك جملة من المحقّقين. كصاحب الكفاية'" يله : بِأَنْ 
المخصّص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله فى استعمال الأداة 
فى معناها الحقيقى, وإِنّما يكشف فقط عن عدم تعلّق إرادته الجدّية بإكرام الأفراد 
الذين تناولهم المخصّص. فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور. وهو ما كنا نسمّيه 
ظهور حال المتكلّم في أنّكل ما قاله وأبرزه باللفظ مراد له جدّاً فإنٌ هذا الظهور 
و خاي وطبعه ين م سس بك لاسي رس 
المخصّص عن عدم شمو 000 نرفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني 
بالنسبة إليه. وكلّ فردٍ لم يكشف المخصّص عن ذلك فيه نتمسّك بالظهور 
التصديقي الثاني لإثيات حكم العام له 

وفو ادف الأمدقد يغطرفن ذهو اليلاخظ أنهذا العواف ليش متفيها؛ 
لأنّه لم يصنع شيئاً سوى أنه تقل التبعيض في الحجّية من مرحلة الظهور التصديقي 
الأول إلئ مرحلة الظهور التصديقي الثاني. فاذا كان ن الظهور التضمّني غير تابع 
م ا ال ا 
التصديقي الثاني ونلتزم بحجّية بعض متضمّناته دون بعض ؟ 

وردنا عل :هذه الملاتعظلةة: أن فذلكة العوات ويكنة هل البعيضن من 


.505 : كفاية الأصول‎ )١( 
(؟) الحلقة الثانية. تحديد دلالات الدليل الشرعى اللفظىء التطابق بين الدلالات.‎ 
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مرحلةٍ إلى مرحلةٍ هي : أنّ الظواهر الضمنيّة في مرحلة الظهور التصديقي الأول 
مترابطة ولها نكتة واحدة. فإن ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك 
فلو انعو لسن 

والنكتة هي : ظهور حال المتكلّم في أَنّه يستعمل اللفظ استعمالاً حقيقياً. 
فإنٌ هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أنّ هذا الفرد من المائة داخل في نطاق 
الاستعمال وذالك داخل..وهكذا :فاذا غلم بِأنُ اللفظ قن استعمل مجازاء وأ" 
المتكلّم قد خالف ظهوره الحالي المذكور فلا موجب بعد ذلك لافتراض أنّ هذا 
الفرد أو ذاك داخل فى نطاق الاستعمال. 

وهذا خلافاً الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني . فإ نكتة 
كلّ واحدةٍ منها مستقلّة عن نكتة الباقي» فإنّ كلّ جزءٍ من أجزاء مدلول الكلام 
- أي المعنى المستعمل فيه _ظاهر فى الجدّية, فاذا علمنا ببطلان هذا الظهور فى 
بعض أجزاء الكلام فلا يسوّغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول 
الكلام 5 الجدّية. وهكذا يثبت أن العام حجّة في الباقي. 

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلئ أن الاستشكال في حجّية العام فيتمام 
الباقي بعد التخصيص -علئ النحو المتقدم إِنّما أثير في المخصّصات المنفصلة 
دون المتصلة ؛ نظراً إلى أنه في حالات المخصّص المتصل -كما في «أكرم كلّ مّن 
في البيت إلا العشرة» ‏ تكون الأداة مستعملةَ في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة, 
غير أن“ المخصّص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده؛ فلا تجوّز 
ليقال أيّ فرق بين مجازٍ ومجاز؟ 

وعلئ أيّ حال فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة. وهى 
يجيد الظهور التضنى ء القم أن الكلواهر التشففية إذا كانتا جميماً دكن والجدة 
وعُلِم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجّية كلّها. وإذا كانت استقلالية في نكاتها 
لم يسقط بعضها عن الحجّية بسبب سقوط البعض الآخر. 
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الدليل العقلي : كلّ قضيةٍ يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم 

والبحث عن القضايا العقلية : تارةً يقع صغروياً في إدراك العقل وعدمه, 
وأخرى كبروياً في حجّية الإدراك العقلي. 

ولاشكٌ فى اليك كروك و1 ذا البحث الصغروي فهو كذلك 
إذا كانت القضية العقلية المعوك عبيا ل عتصوا يقني كا في عخيلية 
الاستنباط . وأما القضايا العقلية التى ترتبط باستنباط أحكام معيّنةٍ ول تشكّل 
عقر ا يندرا اليد التحكمنها مر : ْ 

ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول :إمّا أن تكون قضايا فعلية, 
وإمّا أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة 
تكليف العاجز . والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل « أن وجوب شيءٍ يستلزم 
وجوب مقدمته ». فإنّ مردٌ هذا إلى إدراكه لقضية شرطيةٍ مؤدّاها 0 
وجيت مقدامتة 4 ومن قبيل إدراك العقل «أنْ قبح فعل يستازم حرمته 6+ فإ مرده 
إلى قضيةٍ شرطيَةٍ مؤدّاها : «إذا قبح فعلٌ حرم». 

والقضايا الفعلية : إمّا أن تكون تحليلية» أو تركيبية. 
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والمراد بالتحليلية : ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر 
وتحليلها, كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري, أو عن حقيقة علاقة الحكم 
بموضوعه. 

والمراد بالتركيبية : ما يكون البحث فيها عن استحالة شيءٍ بعد الفراغ عن 
تصوره وتحديد معناه؛ من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به 
في موضوعه مثلاً. 

والقضايا الشرطية :إمّا أن يكون الشرط فيها مقدمةً شرعية , من قبيل المثال 
الأول لها. وإمّا أن لا يكون كذلك. من قبيل المثال الثانى لها. 

وكلّ القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمةٌ شرعيةٌ تستئ بالدليل 
العقلى غير المستقلٌ؛ ماعنا فى مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك 
المقدمة من قبل الشارع. 1 

وكلّ القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمةً غير شرعيةٍ تسمّئ بالدليل 
التقلي المستقل؛ لعدم احتياجها إلى ضمٌ إثباتٍ شرعي . 

وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أَدلّةَ عقليةَ مستقلّة ؛ لعدم 
احتياجها إلى ضمٌ مقدمةٍ شرعية في الاستنباط منها؛ لأنّ مفادها استحالة أنواع 
خا صيمن ١‏ كام و يك بط هيا اذ توعان هوي | قا ولي الاك 
كفا مقا يطلب انعا طدتمه الفا عد ة المي ليه 000 ْ 

وأمّا القضايا الفعليه التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادةً عن طريق 
صيرورتها وسيلةً لإثبات قضيةٍ عقليةٍ تركيبية والبرهنة عليها. أو عن طريق 
مساعدتها علئ تحديد كيفية تطبيق القاغدة الأصولية. 

ومثال الأول : تحليل الحكم المجعول علئ نحو القضيةالحقيقية, فإِنه 
يشكّل برهاناً على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في 


موضوع نفسه. 

ومثال الثاني : تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلئ وجوبين 
مشروطينء أو وجوب واحدٍ علئ الجامع مثلاً. فإنٌ ذلك قد يتدخّل في تحديد 
كبقة إجزاء الأضل العي عن السك» ودوران) امن الواحت مرق كونه ينا 
لأعدل له اوتشييرا ذا عد 

وسوف نلاحظ أَنّ القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها. 
نقد قمار ل قضة شليلة بالقير والتعاي ششضا عه اذل الذتحاهات 
المتعدّدة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية .إذ قد يذّعي بعضٌ صيغةً تشريعية معيّنة 
فى تفسنيرها ::فيدّعى الآخراستحالة تلك الضيعة ويبرهى عل ذلك فتحصل تهذه 

أو قد نطرح قضيةً تحليليةً للتفسيرء فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا 
تحليلية أخرى تساعد علئ تفسير تلك القضية . وفى مثل ذلك تدرس تلك القضايا 
الأخرى عادة فتمق إطار كلك القضية إذاكان دوزها اللطلوني ير قيطا الها من 
دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. 

"سارل فى طانيان مقاط بل اذا اليه الى دكن عاضر 

مشتركة في عملية الاستنباط , ثم نتكلّم بعد ذلك عن حك الذليل العقلي . 


١‏ إثبات القضايا العقليّة 
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور 


شرطية القدرة ومحلها : 

فى التكليف مراتب متعدّدة, وهى : الملاك, والإرادة: والجعلء والادانة. 

فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الأيجات: 

والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة. 

والجعل هو اعتبار الوجوب مثلاً. وهذا الاعتبار تارةً يكون لمجرّد إبراز 
الملاك والارادة. وأخرئ يكون بداعى البعث والتحريك. كما هو ظاهر الدليل 
الذي يتكفل بإثبات الجعل . ْ 

والأدانة عن مرغلة الستقولية و الشكو واستحفاق لفان 

ولا شك 8 أنّ القدرة شرط في مرحلة الإدانة؛ لأنّ الفعل إذا لم يكن 
مقدوراً فلا يدخل في حقّ الطاعة للمولئ عقلاً. كما أنّ مرتبتي الملاك والشوق 
غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرطٍ فيهما بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى 
صدوره من العاجزء وعن عدم دخالتهاكذلك بحيث يكون الفعل وعدا الوعلفة 
ومحطاً للشوق حتئ من العاجزء وقد تسمّئ القدرة في الحالة الأولى بالقدرة 
العرعةه :زف العالة النانية بالقدرة القلية, 

وأذاافي مرية يتل لحك :وزو الؤسلات هلاة المزوةابصور وتحند وله يقد 
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مانعاً عقلياً عن شمولها للعاجز؛ لأنّها اعتبار للوجوب, والاعتبار سهل المؤونة, 
وقد يوجّه إلى المكلّف علئ الإطلاق لإبراز أَنّ المبادئ ثابتة في حقٌ الجميع . 
ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي. ومن الواضح هنا 
َ التحريك المولوي نما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية, ومع العجز 
لا إدانة ولامسؤولية -كما تقدم -فيستحيل التحريك المولوي: وبهذا يمتنم جعل 
الحكم بداعىالتحريك المولوي. 

وود قاء الدلل عرفاً هو جعل الحكم بهذا الداعى فيختصٌ لا محالة 
بالقادرء وتكون القدرة شرطاً فى الحكم المجعول بهذا الداعى [القدوة كنا 
تتحقّق فى موردٍ يكون الفعل 5 تحت اختيار المكلف. فإذا 7 خارجاً عن 
الخوزا راد عاك اله تصية 1 بي ١‏ ,لا سويد بمتواك كا قوري لوقو 
تكويناً» أوضروريٌ الترك كذلكء أوكان ممّا قد يقع وقد لا يقع ولكن بدون دخالةٍ 
لاختيار المكلّف في ذلك كنبع الماء من جوف الأرض. فإِنّهِ في كلّ ذلك لا تكون 
القوؤة نيكدية: 

وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة, وأمًا ثمرة دخلها في جعل الحكم 
الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء. وذلك في ا : 

الأرق أن حو ايض أداء الوا حلفي وهه وسفن أن وكرت 
القضنا ودينور إتبانا وننيا مذار كوى ذا الكج قا للملاك علئ المكلف وعدم 
كونه كذلك. فإنّهِ إذا لم نقل باشتراط القدرة فى مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد 
الدليل أمكن التمسّك بإطلاق الدليل لاثيات الو جو علو العاجؤد وإن لم تكق 
هناك إدانة ‏ ونثبت حينئزٍ بالدلالة الالترامية شمول الملاك ومبادئّ الحكم له, 
وبهذ| تغرف أ العاتمن عدافوت العر علية التلاك فيحن غليه التقاه وقلانا 
لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط فإنٌ الدليل حينئذٍ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لاإثيات 


الوجوب علئ العاجزء وتبعاً لذلك تسقط دلالته الالتزامية علئ المبادئٌ, فلا يبقى 
كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء. 

الثانية : أن يكون الفعل خارجاً عن اختيار المكلف, ولكدّه صدر منه بدون 
اختيار علئ سبيل الصدفة . ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط تمسّكنا بإطلاق 
اليل لأقاف الرسوت ين تسل ذا" لكلف ووغرن ها سد سند ادق 
حينئذٍ مصداقاً للواجب فلا معنئ لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء . وخلافاً 
لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط, فإنٌّ ما أتئ به لا يتعيّن بدليل [الأداء ] أنه مسقط 
لوجوب القضاء ونافيٍ له, بل لابدّ من طلب حاله من قاعدةٍ أخرئ من دليل أو 
اض 


حالات ارتفاع القدرة : 

ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة» وفي التكليف قد تكون موجودة 
حين توجّه التكليف, ثم تزول بعد ذلك وزوالها يرجع إلى أحد أسباب : 

الأول : العصيان, فإِنّ الإنسان قد يعصي. ويؤخّر الصلاة حتئ لا يبقى من 
الوقت ما يُتاح له أن يصلّي فيه. 

الثانى : التعجيز وذلك بأن يعجّز المكلّف نفسه عن أداء الواجب, بأن يكلفه 
فلن با ودرا ناد موسعر افير دوقي اك : 

الثالث : العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف. 

وواضح أن الإدانة ثابتة في حالات السببين : الأول والثاني؛ لأنّ القدرة 
حدوثاً علئ الامتثال كافية لادخال التكليف فى دائرة حقٌ الطاعة. وأمّا فى الحالة 
لباقيو دلت [ذاتلرسز لبي سكوف إانظةيورنا كات هالا راتد سملا 
وتماهل في الامتئال حتئ طرأ فهو مُدان أيضاً. 


لف 0/١‏ 0.0.000.. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


وعلئ ضوء ما تقدم يقال عادةً : «إِنْ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى 
الاختيار عقاباً». أي أنه لا ينفى القدرة بالقدر المعتبر شرطاً فى الإدانة والعقاب. 
ويراد بالاضطرار بشواء الاختيار ما نش عن العصيان» أو التعجيز. 

وأمّا التكليف فقد يقال إِنّهد يسقط بطروٌ العجز مطلقاً. سواء كان هذا العجز 
مناقياً للعقاب والإداتةء أو لاء لآنه علئ أ خال تكليف:بغير المقدوز وهو 
مستحيل . ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطأً للتكليف وإن 
كان لا يسقط العقاب. وعلئ هذا الأساس يُردّف ما تقدّم من أنّ الاضطرار بسوء 
الاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً, بقولهم : «إنّه ينافيه خطاباً». ومقصودهم بذلك 
سقوط التكليف. 

والصحيح أَنْهِم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته ومحرّكيته فهذا 
واضح إذ لا يعقل محرّكيته مع العجز الفعلي ولو كان هذا العجز ناشئاً من العصيان, 
وإن قصدوا سقوط فعليته. فيرد عليهم : أنّ الوجوب المجعول إِنّما يرتفع 
إذا كان مشروطاً بالقدرة ما دام ثابتاً. فحيث لا قدرة بقاءً لا وجوب كذلك. 
وأمًا إذاكان مشروطاً بالقدرة بالقدر الذي يحقّق الإدانة والمسؤولية فهذا حاصل 
بنفس حدوث القدرة في أول الأمر فلا يكون الوجوب في عانه توطا بعانيا 
والبرهان علئ اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك وهو أن 
التكليف قد جعل بداعي التشريك التولوف+ ول ريك مولوي إِلّا مع الإدانة, 
ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثاً. فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان 
هو القدرة حدوثا. 

ومن هنا صم أن يقال : إِنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق 
الخطاب والوجوب المجعول أيضاً؛ تبعاً لعدم منافاته للعقاب والإدانة. نعم, 
لا أثر عملياً لهذا الإطلاقء إذ سواء قلنا به أؤ لا فروح التكليف محفوظة على 


كلّ حال, وفاعليته ساقطة على كلّ حالء والادانة مسجّلة على المكلّف عقلاً 
بلا إشكال. 


الجامع بين المقدور وغيره: 

ما تقدّم حتئ الآن كان يعنى أنّ التكليف مشروط بالقدرة علئ متعلقه. 
فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير و انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف 
بين المقدورم وأما ذا كان صلق ا بين حطتين :إحداهما مقدورة: 
والأخرئ غير مقدورة, فلا شكٌ ايضاً في استحالة تعلّق التكليف بالجامع علئ نحو 
الإطلاق الشمولي, وامًا تعلقه بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ففي انطباق 
القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقّق النائيني'" ينه إلى أن 
التكليف إذا تعلّق بهذا الجامع فيختصٌ لا محالة بالحصّة المقدورة منه, ولا يمكن 
أن يكون للمتعلّق إطلاق للحصّة الأخرى؛ لأنّ التكليف بداعي البعث والتحريك 
وهو ل ويكن ]ال بالفيية ال العكه المقتورة عاطه فنفس كو نه بهذا الداعى 
بوجي اختضاص التكليق يتلك العفتة. .دفن المحقق الثائى "١!‏ ووافقة جماعة 
من التجلاة" إى إمكان: ملق اللكليت بالعامم :دين التقدور واغيره عار اتير 
يكون للواجب إطلاق بدلي يشمل الحصّة غير المقدورة؛ وذلك لأنّْ الجامع بين 
المقدور وغير المقدور مقدورء ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحوه. وهذا هو 


الصحيح . 


."1/ :١ أجود التقريرات‎ )١( 
.١ 5-١7 وانظر جامع المقاصد ه:‎ :7117 :١ (؟) حكاهعنه المحقّق النائيني في أجود التقريرات‎ 
.115 (؟) راجع مطارح الأنظار:‎ 
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زع لبف تشا حنم 3 عمف عه عي المقد ووه قي اتدل 
الواجب صدفةً وبدون اختيار المكلّف. فإنّه على قول المحقّق النائيني يحكم بعدم 
إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصّةٍ أخرئ؛ لأنّه يفترض اختصاص 
الوجوب بالحصّة المقدورة» فما وقع ليس مصداقا للواجبء وإجزاء غير الواجب 
عن الواجب يحتاج الاتدليل: 

وعلى فول المعيق الئاق تستك بنإطلاق ليل الواجب لوقبات أن 
الوجوب متعلّق بالجامع بين الحصّتين: فيكون المأتيّ به فرداً من الواجب فيحكم 


باجزائه وعدم وجوب الإعادة. 


شرطية القدرة بالمعنئ الأعمّ 


تقدم'" أنّ العقل يحكم بتقيّد التكليف واشتراطه بالقدرة علئ متعلقه ؛ 
لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدورء ولكن هل يكفي هذا المقدار من 
اليد 31 ,تميق 1 1 

ومن أجل الجواب علئ هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادراً على 
الصلاة تكويناً. ولكنّه مأمور فعلاً باتقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة, للتضادٌ بين 
عمليّتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة لكات علد الجمع بينهماء فهل يمكن أن 
يؤْمّر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين ؟ 

والجواب بالنفي؛ لأنّ المكلّف وإن كان قادراً علئ الصلاة فعلاً قدرةً 
تكوينية, ولكنّه غير قادرٍ علئ الجمع بينها وبين إنقاذ الغريق, فلا يمكن أن يكلّف 
بالجمع ‏ ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين ان يكون ذلك بإيجاب واحدٍ او 
افد سما حتودينا لجيه وى اعد توف 1 قل لذ سكن 0 
يؤمر بالصلاة مَن هو مكلف فعلاً بالانقاذ فى هذا المثال وإن كان قادراً عليها 
0 يناً. وذلك يعني وجود قيدٍ آخر للأمر بالصلاة ‏ ولكلٌ أَمرٍ -إضافة إلى القدرة 
التكوينية» وهو أن لا يكون مبتليَ بالأمر بالضدٌ فعلاً فالقيد إذن مجموع أمريق: 
القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضدٌ. وهذا ما نسمّيه بالقدرة التكوينية 
بالمعنئ الأعمّ ولا إشكال في ذلك. وإِنّما الإشكال في معنئ عدم الابتلاء الذي 
يتعيّن عقلاً أخذه شرطأً في التكليف فهل هو بمعنئ أن لا يكون مأموراً بالضدّء أو 


)١(‏ في البحث السابق, تحت عنوان : شرطيّة القدرة ومحلّها. 


فا ١‏ 00 0.0.0.00. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


بمعنئ أن لا يكون مشغولاً بامتثال الأمر بالضدّ ؟ 

والأول يعني أذكل مكلّفٍ بأحد الضدّين لا يكون مأموراً بضدّه, سواء كان 
بصدد امتثال ذلك التكليف أؤ لا. 

والقاق يست _مقوط الأب بالفتاؤة عقن كلف بالذقاة: لكن ل ةد 
التكليف, بل باشتغاله بامتثاله, فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجّه إليه 
الأمن بالصلاةرؤزهذا نا "سكن قوت الأموزه المد وى عل نهو لتر تت 

وقد ذهب صاحب الكفاية يللة إلى الأول'" مدّعياً استحالة الوجه الثاني ؛ 
2 يستلزم فى حالة كون الدكلك بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون 
كلا التكليفين فعلياً بالنسبة إليه. ما التكليف بالإنقاذ فواضح ؛ لأنّ مجرّد كونه 
فو غضيا نه كيت ستقوظه :واكا الأمر بالغلاة فلذن كيده مسن بكلا عومية؟ 
لتوفر القدرة التكوينية, وعدم الابتلاء بالضدّ بالمعنئ الذي يفترضه الوجه الثاني , 
وفعلية الأمر بالضدين معاً مستحيلة, فلابدٌ إذن من الالتزام بالوجه الأوّل فيكون 
التكليف ماعن العدين فس توق نافيا التكلش :لضي لاخر 

وذهب المحقّق النائينئ بين إلئ الثاني7". وهذا هو الصحيح وتوضيحه 
ضمن النقاط الثلاث التالية : 

النقطة الأولئ : أنّ الأمرين بالضدين ليسا متضادّين بلحاظ عالم المبادئ, 
إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمةٍ في كلّ منهما وشوق أكيدٍ لهما معاً 
ولا بلحاظ عالم الجعل, كما هو واضح. وإِنّما ينشأ التضادٌ بينهما بلحاظ التنافي, 
والتزاحم بينهما في عالم الامتثال؛ لأنّكلاً منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه 


.177-175 : كفاية الأصول‎ )١( 


() فوائد الأصول .88:١‏ 


متدعن انتثال الآخر: 

النقطة الثانية : أن وجوب أحد الضدّين إذا كان مقيّداً بعدم امتثال التكليف 
القن لاخر او كالبداة سل متيدانه فيق ريت قاوطا عر “جنا الفنصوه 
ويستخيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافياً فى فاعليته ومح كيته للتكليف 
بالضدٌ الآخرء إذ يمتنع تسد لبد عدم امال التكليف َال الآخر لأن هذا 
العدم مقدمة وجوبٍ بالنسبة إليه وكلٌ وجوب مشروط بمقدمةٍ وجوبيةٍ لا يمكن 
أن يكون محر كاً 0 وداعياً إليها. كما تقده ميرها :فى الحلفة السابقةاة. 

وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر لهذا الوجوت 
المشروط تبرهن أن هذا الوجوب لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك 
والامتثال. 

النقطة الثالثة : أنّ التكليف بالضدٌ الآخر ما أن يكون مشروطاً بدوره أيضاً 
بعدم امتثال هذا الوجوب المشروطء وإمّا أن يكون مطلقاً من هذه الناحية. فعلى 
الأول يستحيل أن يكون منافياً للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان 
السابق. وعلئ الثاني عع للك كا لاه التكليف بالضدٌ الآخر مع فرض 
إطلاقه وإن كان يبعّد عن امتثال الوجوب المشروط , ويصلح أن يستند إليه عدم 
وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط. ولكنّه نما يبعّد عن امتثال الوجوب 
التشروظ بتقريت التكلف تخى امتغال نفس الذق يساوق إفتاءشرط الوجحوت 
المشروط ونفي موضوعه. وهذا يعني أنه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط 
يعن كن مون قارو إعداء روطن لذ تنود مه حاط ابعر الول 


)١(‏ في بحث الدليل العقلي. ضمن الحديث عن قاعدة تنوّع القيود وأحكامها. تحت عنوان: 
أحكام القيود المتنوّعة. 
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وحفظ شرطه, والوجوب المشروط إِنّما يأبئ عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته 
وشرطه. ولا يأبئ عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأساًء إذ يستحيل أن يكون 
حافظاً لشرطه. ومقتضياً ا ْ 

وبهذا يتبرهن أن اللأمرين بالضدّين إذا كان أحدهما علئ الأقلّ مشروطاً 
بعدم امتثال الآخر كفئ ذلك فى إمكان ثبوتهما معاً بدون تناف بينهما. 

وشكل] تزف أن العقل 0 كل وجوب مشروط -إضافة إلى القدرة 
التكوينية _بعدم الابتلاء بالتكليف بالضدٌّ الآخرء بمعنئ عدم الاشتغال بامتثاله: 
ولكن لا أيّ تكليفٍ آخرء بل التكليف الذي لا يقل فى ملاكه أَهمَّيةَ عن ذلك 
الوتجوي يعر عضا و في و كاك اله مك ' 

وأمًا إذا كان التكليف الآخر أقلٌ أهميّةَ من ناحية الملاك. فلا يكون 
الاشتغال بامتثاله مبرّراً شرعاً لرفع اليد عن الوجوب الأهمٌ. بل يكون الوجوب 
الأهمّ مطلقاً من هذه الناحية, كما تفرضه أهمّيته. 

ومن هنا نصل إلى صيغةٍ عامةٍ للتقييد يفرضها العقل علئ كل تكليف, وهي 
تقيبده بعدم الاشتغال بامتثال واجب اخرل قل عد أهقيةبوفلي .هذا الأساسن 
إذا وقع التضادٌ بين واجبين -كالصلاة وإنقاذ الغريق , أو الصلاة وإزالة النجاسة عن 
المسجد ‏ فالتعدف علئ أنّ أَيّهما وجوبه مطلقء وأيّهما وجوبه مقيّد بعدم 
الأسعال بالار وو نكل جتدزقة«الضية من المالذكزمفان كان "ارين كان 
الاشتغال بكلّ منهما مصداقاًلِمَا حكم العقل بأخذ عدمه قيداً في كلّ تكليف . وهذا 
يعني أن كلا من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخرء. ويسمّى بالترتّب من 

وإن كان أحد الملاكين أهدّ كان الاشتغال بالأهمٌ مصداقاً لِمَا حكم العقل 
بأخذ عدمه قيداً في وجوب المهمّ. ولكنّ الاشتغال بالمهمٌ لا يكون مصداقاً لِمَا 


حكم العقل بأخذ عدمه قيداً في وجوب الأهمٌ, وينتج هذا أنّ الأمر بالأهمٌ مطلق, 
والأمر بالمهمٌ مقيّدء وأنّ المكلّف لا بدّ له من الاشتغال بالأهمٌ لكي لا يبتلى 
بمعصية شىءٍ من الأمرين» ولو اشتغل بالمهمٌ لابثّلى بمعصية الأمر بالأهم. 


[ أحكام التزاحم : ] 

وبر بيعل ها ة كرنام من كوق القدرة الدكويية لعن الأعة فرظأ عانا 

منها : أَنّهِ كلّما وقع التضادٌ بين واجبين بسبب عجز المكلّف عن الجمع 
بينهماء كالصلاة والإزالة ‏ وتسمّئ بحالات التزاحم فلا ينشأ من ذلك تعارض 
بين دليلّي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة؛ لأنّ الدليل مفاده جعل الحكم على 
بوش الك واطتمى يوق المقدرة الرنمرة كناف ناض التعلقة الشابقةا, 
وقرم عكلة تلك القيود : القدرة التكوينية بالمعنئ الأعمّ المتقدم. وله يتحضل 
تعارض بين الدليلين إلا في حالة وجود تنافٍ بين الجعلين, وحيث لا تنافيّ بين 
جعل وجوب الصلاة المقيّد بالقدرة التكوينية بالمعنئ الأعوء وجعل وجوب 
الازالة المقيّد كذلك فلا تعارض بين الدليلين. 

فإن قيل : كيف لا يوجد تعارض بين دليلي «صلٌ» و «أزل» مع أن الأول 
يقتضي بإطلاقه إيجاب الصلاة, سواء أزال أَؤْ لا والثاني يقتضي بإطلاقه يجاب 
الإزالة. سواء صلّئ أؤ لا ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدّين مطلوباً ؟ 

كان الجواب علئ ذلك : أنّ كلاً من الدليلين لا إطلاق فيه بحدّ ذاته لحالة 
الاشتغال بضدٌّ لا يقلّ عنه أهمّية ؛ لأنّه مقيّد عقلاً بعدم ذلك, كما تقدم. فإن كان 


)١(‏ فى بحث التعارضء, تحت عنوان : التعارض بين الأدلّة المحرزة. 
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لاست 0 الدعر هما يا رقو قن الأحيفة قله طلا فى كر شين لهال 
الاشتغال بالآخر كاك ا دسا اله فلا إطلاق في غير الأهي لذلك . وعلئ كلّ 
حالٍ فلا يوجد إطلاقان كما ذكر ‏ ليقع التعارض بينهماء وهذا ما يقال من أنّ 
باب التزاحم مغاير لباب التعارضء ولا يدخل ضمنه ولا تطبّق عليه قواعده. 

وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلّف عن الجمع بينهماء كذلك 
يكون بين واجب وحرام يعجز المكلّف عن الجمع بين إيجاد الواجب منهما وترك 
الحرام كما إذا ضاقت قدرة المكلّف فى مورد مّا عن إتيان الواجب وترك الحرام 

ومنها : أنّ القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهمّ ملاكاً 
علئ غيره؛ لأنٌّ الاشتغال بالأهمّ ينفي موضوع المهمٌ. دون العكس. هذا إذا كان 
هناك أهمٌ. وأمّا مع التساوي فالمكلّف مخيّر عقلاً؛ لأنّ الاشتغال بكلّ واحدٍ من 
المتزاحمين ينفي موضوع الآخر. وإذا ترك المكلّف الواجبين المتزاحمين معاً. 
انسدق عقابيو + انعليه كلة الوتونيق قن كه الحالة: 

ومنها : أن تقديم أحد الواجبين الاك ارا إقائون الأهقة لديكي 
يقوف الو عع عر ربا كا العا في تقديم 1000 
اللخزرمين :يقر الاتتر رائعيا وتوا سوط مده لامعال اله ووتية اا سحن 
بالوجوب الترتبي . ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليلٍ خاصٌ, بل 
يكفيه نفس الدليل العام؛ لأ مفاده كما عرفنا -وجوب متعلقه مشروطأً بعدم 
الاشتغال بواجب لا يقلّ عنه أهمّية . والوجوب الترتّبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد 
افتراض أهمّية كه ريه ْ 

ومن نتائج هذه الثمرة : أَنّ الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهمّ 
واشتغل المكلّف بالصلاة بدلاً عن الإنقاذ صحّت صلاته, علئ ما تقدم؛ لأنّها 


مأمور بها بالأمر الترّبي, وهو أمر محقّق فعلاً في حقّ من لا يمارس فعلاً امتئال 
لاهو 

وأمًا إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية يِه القائل بأنّ الأمرين بالضدّين 
لا يجتمعان ولو علئ وجه الترتّب فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة؛ لأنّْ 
صحّتها فرع ثبوت أمرٍ بهاء ولا أمر بها ولو علئ وجه الترتّب بناءً علئ وجهة النظر 
المذكورة. 

فإن قيل : يكفي في صحّتها وفاؤها بالملاك وإن لم يكن هناك أمر. 

كان الجواب : أن الكاشف عن الملاك هو الأمرء فحيث لا أمر لا دليل على 
وجود الملاك. 


ما هو الضدٌ ؟ 

عرفنا أنّ الأمر بشىءٍ مقيّد عقلاً بعدم الاشتغال بضدّه الذي لا يقلّ عنه 
أحفية وائبييها من ذلك إن أكوقوع لتنا قري واعيين نسب عجر اليكلفة عن 
الجمع بينهما لا يؤدّي إلى التعارض بين دليليهما. والآن نتساءل : ماذا نريد بهذا 
التضاد ؟ 

والجواب : أثّنا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق 
قذرة المكلف, ولكن لا يتطبق هذا علئ كل ضدٌّ فهو: 

أولاً : لا ينطبق علئ الضدّ العام؛ أي النقيض ؛ وذلك لأنّ الأمر بأحد 
النقيضين يستحيل أن يكون مقيداً بعدم الاشتغال بنقيضه؛ لأنُ فرض عدم 
الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه , ويكون الأمر به حينئذٍ تحصيلاً للحاصل , 
وهو محال. 

ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكلَّ منهما لا مطلقاً ولا مقيّداً 
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بعدم الاشتغال بالآخر. أمّا الأول فلأنّه تكليف بالجمع بين نقيضين. وأمّا الثاني 
فلأنه تحصيل للحاصل . وهذا يعني أنه إذا دل دليل علئ وجوب فعل , ودلّ دليل 
آخر علئ وجوب [ تركه ] أو حرمة فعله كان الدليلان متعارضين ؛ لأنّ التنافي 
بين الجعلين ذاتيهما 1 

وقانيا ؛ لاننطق عل اعد الحا ف خالة القدين اللذيع لخثالت لهماة 
قن البين الما وى قيف اقم الاممال باحهما يمازى وجرن لد 
حينئذٍء والحال هنا كالحال في النقيضين. 

وعلئ هذا فعجز المكلّف عن الجمع بين واجبين إِنّما يحمّق التزاحم 
لا التعارض فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين أو الضدّين اللذّين لا ثالث لهماء 
وإِلا دخلت المسألة في باب التعارض. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت 
التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي فى كوق كل هن الأسرين 
مشروطاً بعدم الاشتغال بمتعلّق الآخر. فكلّما أمكن ذلك صم التزاحم, وكلّما 
امتنع الترّب -كما في الحالتين المشار اليهما ‏ وقع التعارض. 


إطلاق الواجب لحالة المزاحمة : 

قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقّي أمرين علئ نحو يدور الأمر بين 
امتثال هذا أو ذاك كما إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً وابتلي المكلّف بنجاسةٍ في 
المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأساً. وقد لا 0 هساك مامه عل :هذا 
النحو. وإِنّما تكون بين أحد الواجبين وحصّةٍ معيّنةٍ من حصص الواجب الآخر. 
ومثاله : أن يكون وقت الصلاة موسّعاً. وتكون الإزالة مزاحمةً للصلاة في أول 
الوقتء وبإمكان المكلّف أن يزيل ثمّ يصلّي. ونحن كنّا نتكلّم عن الحالة الأولى 
من المزااحمة::وآمًا الحالة التانية فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين + لامكان 


امتثالهما معاً. فإنّ الأمر بالصلاة متعلّق بالجامع بين الحصّة المزاحمة وغيرهاء 
والمكلّف قادر علئ إيجاد الجامع مع الإزالة فلا تضادٌ بين الواجبين , وهذا يعني 
أنّكلاً من الأمرين يلائم الآخرء فإذا ترك المكلّف الإزالة وصلّئ كان قد أتئ بفرد 
من الواجب المأمور به فعلاً. 

وقد يقال : إِنّ المزاحمة واقعة بين الأمر بالازالة وإطلاق الأمر بالصلاة 
للحصّة المزاحمة؛ فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق في وقتٍ 
واحد. 

والصحيح أن يقال :إِنّ لهذه المسألة ارتباطاً بمسأَلةٍ متقدمة, وهي :أنه هل 
يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. 

فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقّق النائيني القائل بامتناع ذلك, 
وأخدنا القدرة التكؤينية بالمعي الأعه المشمل عل عدم الاشغال بامعغال 
واجب مزاحم لا يقل عنه أهمّيةَ كان معنئ ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصّة 
المبتلاة بمزاحم وغيرها ممتنع أيضاً فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر 
بالإزالة. وحينئذٍ يطبّق قانون باب التزاحم» وهو التقديم بالأهمية. 

ولاشكٌ فى انّ الأمر بالازالة أهجٌ ؛ لأنٌّ استيفاءه ينحصر بذلك الزمان, بينما 
استيفاء الأمر بالجامع يتأتّئ بحصّةٍ أخر ئء وهذا يعني -وفقاً لما تقده!" - أن 
الأمر بالجامع يكون منوطاً بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة, فإن فسّرنا عدم الابتلاء 
بعدم الأمر -كما عليه صاحب الكفاية كان معنئ ذلك أنّ الحصّة المزاحمة من 
الصلاة لا أمر بها فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلّف علئ الإزالة. 

وإن فسّرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه 


)١(‏ في صدر هذا البحث. تحت عنوان : شرطيّة القدرة بالمعنى الأعمٌّ. 
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النائيني كان معنئ ذلك أن الأمر بالجامع ثابت علئ وجه الترتّب, فلو أتى 
المكلف بالحصّة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة . 

[وإن أخذنا فى تلك المسألة بوجهة نظر المحقّق الثانى القائل بإمكان تعلّق 
فلات لعاف ين التكد رو وقير المتدوو كلاام نه نيس عن صلن التكليك 
بالجامع بين الحصّة المبتلاة بمزاحم وغيرهاء فيكون الأمر بالجامع ثابتاً في 
عرض الأمر بالإزالة, فلو أتى المكلف بالحصّة المزاحمة من الصلاة وقعت منه 


التقييد بعدم المانع الشرعي : 

قلنا : إِنّ القانون المتّبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهمّ ملاكاً, 
ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد علئ ما استقل به العقل من اشتراطٍ . فقد 
عرفنا أنّ العقل يستقلٌ باشتراط مفاد كلَّ من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنئ 
الأعمّء فإذا فرضنا أنّ مفاد أحدهما كان مشروطاً من قبل الشارع -إضافة إلى 
ذلك بعدم المانع الشرعي - أي بعدم وجود حكم علئ الخلاف دون الدليل 
الآخرء قَدِّم الآخر عليه ولم ينظر إلى الأهمّية في الملاك. 

ره السويعوه الإقاديا هريد ناد اي مر نوي الف كنا إذا مغر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في الطبعة الأولى, وإِنّما هو مضمون عبارة كتبها المؤلف يني في 
حياته على نسخةٍ معيّنة من تلك الطبعة بحضور أحد تلامذته الفضلاء على أمل إضافتها في 
الطبعات القادمة, إلا أنّه مع شديد الأسف قد فقدت تلك النسخة -ضمن ما فقد بظلم 
الظالمين ‏ وقد تفضّل هذا التلميذ الوفيت بصبٌ ذلك المضمون بهذه العبارة عسى أن تكون 
وافيةً بمراد السيّد الشهيد ين . 


على الشخص أن يزور الحسين لثلا في عرفة كلّ سنةٍ واستطاع بعد ذلك فإنّ 
وجوب الوفاء بالشرط مقيّد في دليله بان لا يكون هناك حكم علئ خلافه. بلسان 
(أتأشرظ اقاقبل فرنظكي)"""بوأقا دلي وجوب الحة افلم يبد بذ اف ققدم 
وجوب الح ولا ينظر إلئ الأهمّية. 

ما الأول فلأنّه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر؛ لأنّ وجوب الحجّ 
ذاته ‏ وبقطع النظر عن امتثاله -مانع شرعيّ عن الإتيان بمتعلق الآخر فهو حكم 
علئ الخلاف, والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك, فلا موضوع لوجوب 
الوفاء مع فعلية وجوب الحجّ. 

وأمًا الثاني فلأنٌ أهمّية أحد الوجوبين ملاكاً إِنّما تؤثّر في التقديم في حالة 
وجود هذا الملاك الأهمٌ فإذاكان مفاد أحد الدليلين مشروطاً بعدم المانع الشرعيّ 
دل ذلك علئ أنّ مفاده حكماً وملاكأً لا ينبت مع وجود المانع الشرعي . وحيث إن 
مفاد الآخر مانع شرعيٌ فلا فعلية للأوّل حكماً ولاملاكاً مع فعلية مفاد الآخرء وفي 
هذ العاله لا بعت لأخد أهفية علاك الأول يعيق الاععان: 

وقد يطلق علئ الحكم المقيّد بالتقييد الزائد المفروض أنّه مشروط بالقدرة 
الشرعية ويطلق علئ ما لا يكون مقيّداً بأزيد ممّا يستقلٌ به العقل بأ نه مشروط 
بالقدرة العقلية . وعلى هذا الأساس يقال :إِنْهِ فى حالات التزاحم يقدَّم المشروط 
بالقدرةالتقليم علق المشتروط بالقدرةالشرعية «فإن كانا مغاً مر وطين بالقدرة 
العقلية جرئ قانون الترجيح بالأهمية. غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة 
الشرعية وما يقابله قد يطلق علئ معنىّ اخر مرّ بنا في الحلقة السابقة'"!, فلاحظ, 


ولا . 92 1 


)١(‏ وسائل الشيعة :7١‏ 1917 الباب 8” من أبواب المهور. الحديث الأوّل. 
(؟) في بحث الدليل العقلي, تحت عنوان : قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. 
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قاعدة إمكان الوجوب المشروط 


الوغوى فالا ماغرض الملاف والارادة سمل الحكه ومن كل 
و قن نايعا الفاقات فنا وونقاق موه مسق افا مهفلا لقواء ريض ريت 
مكلا ,كاذا أخذنا هذا الوا جعي فى مرخيلة الملا تجن أت المعنلغة القائمه ةياهن 
جيه لعن يد مص ور قي ادك جروا لطا جد ور تلزال 
فإنٌّ الانسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء. وبدون المرض لا يتَصف الدواء 
أنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبّر عن المرض بأ نه شرط في اتُصاف الفعل بالملاك, 
وكل ماكان من هذا القبيل يسمئ بشرط الاقتصاف. 

ثم قد نفرض أنّ الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام, فالطعام 
هنا شرط أيضاً. ولكنّه ليس شرطأً في اتّصاف الفعل بالمصلحة» إذ من الواضح أَنّ 
الفويض مص لحعد قن استبال الدؤاء مل يمرضن :وما الطماء سرط فى ترك 
تله المصلعة وكيية سانيا بعد ضاف الندا بها لني ا لقف طول 
أن يوضّح أنّ المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصّةٍ خاصّةٍ من الاستعمال, 
وهي استعماله بعد الطعام. وكلٌ ما كان من هذا القبيل يسمّئ بشرط الترتّب تمييزاً 
لهب قرط الانتض تمجوشزت الذواناشوا د كاق طلويا نوها من قبل الم أو 
مطلوباً تكوينياً لنفس المريض له هذان النحوان من الشروط . 

وشروط الاتّصاف تكون شروطاً لنفس الإرادة في المرحلة الثانية, خلافاً 
لشروط الترتّب فإنّها شروط للمرادء لا للإرادة» من دون فرق في ذلك كله بين 
الإرادة التكوينية والتشريعية . 0 


فالانماق لأ يززيك أن عرزت الذواء ]لذ دارا تسمه عريضا دول روي 


فى ها مره أن يقرت الداواء | لذ إذا كان كذلاك:ولكة إراده قوت الذواء للمريمن 
أو لمن يوجّهه فعليّة قبل أن يتناول الطعام. ولهذا فإنّ المريض قد يتناول الطعام 
لألعتىء إلا خرصا منه عل أن يشرب الدواء بعده.وفقاً لتعليمات الطبيب: وهذا 
يوضع أن تقاول العام ليس فيد للإراذة. بل شو قينا للمزاف: يتقلى أن الارادة 
فعليّة ومتعلقة بالحصّة الخاصّة؛ وهى شرب الدواء المقيّد بالطعام. ومن أجل 
فنائها] كانت مسددكة فكو شاد اليد اسه 

غير أنّ الارادة التى ذكرنا أَنّْها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة 
بالوعود العا رجي لوه العرووط ,نبل جوسردها ادير اللتساطى لا الإرادة 
منلولة دأئناً لادراك المصاخة ولقاط ماله ينكل فى اقصات الفغل بها لالواقم 
تلك المصلحة مباشرة. وما أكثر المصالح التي لا تؤثّر في إرادة الانسان لعدم 
إذزاكة ولحاظه اها “ففروط الاتضاق يو جودها الغارس تحقيلة فى الملذك: 
وتمسودها لش ور اللي نلو فياه م ارده فاز هايح في السزاء ناكا 
الأخفا عريظا امول إرادة للدواك إل إذا لاحظ الانسان المرض وافترضه في 
تيد أو :فيمخ و توجيهه. 

ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتّب ينعكس علئ المرحلة 
الثالثة؛ وهى مرحلة جعل الحكم, فقد علمنا سابقاً أن جعل الحكم عبارة عن 
مانت علي موضوعة النقتر الوعورد فك عزرومل الخد اتوي عدار لمشو 
في موضوع الحكم وتعتبر شروطاً للوجوب المجعول. وأمّا شروط الترنّب فتكون 
وأاكوة فود الرااحي» 

وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقَةٍ. وميّزنا بين الجعل والمجعول _كما مث بنا 
في الحلقة السابقة''' -نجد أن الجعل باعتباره أمراً نفسانياً منوطً ومر تبط بشروط 


. فى بحث الدليل العقلى. تحت عنوان : قاعدة إمكان التكليف المشروط‎ )١( 
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الأضاف بوجودها التقديرئ اللحاظى:-كالارادة تماماً لا بوجودها الخارجى: 
ولإذاكن ا وايسسان ابعل قل ا سرحل عزرط الالقاو عا رض ااا 
المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي, فما لم توجد 
خارجاً كلّ القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعلياً. وأمًا 
شروط الترّب فتؤخذ قيوداً في الواجب تبعاً لأخذها قيوداً في المراد. 

وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف؛ 
أنه مشروط بها في عالم الجعل. 

وأمّا ما يقال من أَنّ الوجوب المشروط غير معقول؛ لأنّ المولئ يجعل 
الحكم قبل أن تتحقّق الشروط خارجاً. فكيف يكون مشروطاً ؟ فهو مندفع 
لعزي جد الحم والمععول وو اماس الما كراهن اناطة الجعل بالوتدود 
التقديري للشرط. وإناطة المجعول بالوجود الخارجى له. 

و تقر ة احفر من نكا ب المحدوت تروط وابعاعيا قرش زيرك 
مقبل١١‏ إن شاء الله تعالى . ْ 


)010 تحت عنوان : المسؤوليّة عن المقرّمات قبل الوقت. 


المسؤولية تجاه القيود والمقدّمات 


تنقسم المقذمات الدخيلة فى الواجب الشرعى إلى ثلاثة أقسام : 

الأول #المقدماات النىّعنوقق عليها فعلية الوجوب: وه إنّما تكو نكدك 
بالغبيد السرعين ادها ل الوجود في مقام جعل اللعف خلن نهج القضية 
الحقيقية ؛ لأنّ الوجوب حكم مجعول تابع لجعله, فما لم يقيّد جعلاً بشيءٍ لا يكون 
ذلك الك و دشيلة فى كملع ومن هذه المقدهاث بالمتدماك الوجدوبية: 
كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجٌّ. 

الثاني : المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بسبب أخذ 
الشارع لها قيدا في الواجب. وتسمّئ بالمقدمات الشرعية الوجوديه, كالوضوء 
بالنسبة إلئ الصلاة. 

الثالث : المقدمات التي يتوقّف عليها امتثال الأمر الشرعي بدون أخذها 
قيدأً من قبل الشارع , كقطع المسافة إلئ الميقات بالنسبة إلئ الحجّ الواجب على 
البعيد. ونصب السُلّم بالنسبة إلئ من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى. 
وكسكن بالنعشعات التعانه الو جوية. 1 

وبالتقارنة نين عدي المعو تن المقيناة التجودة الاضط اماي 
عزو لكذة ا لعي # الرخدوطة ول سان لانن المطدي التق عي 1 موقت 
المقعك والتققد يوأت المقدنة المذكووه يقدمة عليه الشتد ينما تعد أ المقدمة 
العقلقة ووه هن مقدمة لذات الفعل.. 

والكلام تارة يقع في ويه ميو وليه الفكلت تجاه هذه الأقسام من 
المقوماك وات ئ في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولئ في جعل المقدمة 
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من هذا القسم أو ذاك. 

لوسرل لكلف هذاء الوتدمات فحاضلة : | الوضوت وكذلك 
كلّ طلب لا يكون محرّكاً نحو المقدّمات الوجوبيّة, ولا مديناً للمكلف بها ؛ لأنّه 
رويد الكهد مها قفي كور وفنا عر إن اها ان ندا بكو اكد ا تعر 
المقدمات الوجودية بكلا قسميها ؛ لأنّه فعلىَ قبل وجودهاء فيحرّك لا محالة نحو 
عانهايقاً عدر وسح صعلط ,نيان أن المكلف حول عقا من فل ذلك 
التكليف عن إيجاد تلك المقدمات. وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف 
المجعول, فقبل أن يصبح التكليف فعلياً لا محرّكية له نحو المقدمات تبعاً لعدم 
محر كيّته نحو متعلقه ؛ لأَنْ المحرّكية من شؤون الفعلية. 

وإذا افق أن قيداً ما كان مقدّمة وجوبيّة ووجوديّة فعا امتنع تحريك 
التكليف نحوه؛ لتفرّعه علئ وجوده. وإِنْما يكون محكا _بعد وجود ذلك القيد - 
نحو التقيّد وإيقاع الفعل مقيّداً به. 

وأَمّا تحديد الضابط الذي يسير عليه المولئ فهو : أنّ كلّ ما كان من 
شروط الانّصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيداً للوجوب؛ لا للواجب, فيصبح 
مقدمةً وجوبية . والوجه في ذلك واضح ؛ لأ نه لاكان شرطاً في الانّصاف فلا يهتمٌ 
المولئ بتحصيله, بينما لو جعله قيداً للواجب وكان الوجوب فعليّاً قبله لأصبح 
مقدمة وجودية, ولكان التكليف محرٌكاً نحو تحصيله, فيتعيّن جعله مقدمة 
وجوبية. 

وأمّا ما كان من شروط الترئّب فهو علئ نحوين : 

أحدهما : أن يكون اختيارياً للمكلّف. وفي هذه الحالة يأخذه المولئ قيداً 
للواجب؛ لأنّه يهتمٌ بتحصيله. 1 


والآخر: أن يكون غير اختياريء وفي هذه الحالة يتعيّن أخذه قيداً 


للوجوب إضافةٌ إلئ أخذه قيداً للواجب . ولا يمكن الاقتصار علئ تقييد الواجب 
به إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محركاً نحوه, ومديناً للمكلف به وهو 
غير معقول؛ لعدم كونه اختيارياً. 

وبهذا يتّضح أنّ الضابط في جعل شيءٍ قيداً للوجوب أحد أمرين :إمّا كونه 
شرط الاتّصافء وإمّا كونه شرط الترتّب مع عدم كونه مقدوراً. 
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القيود المتأخّرة زماناً عن المقيّد 

القيد_شواء كان فيدا للحك التجعولء أو لواحي الذى علق ب« الحكة - 
قد يكون سابقاً زماناً علئ المقيّد به. وقد يكون مقارناً. فالقيد المتقدم للحكم من 
قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام, مع أنّ هذا الوجوب يبدا 
عند طلوع الفجر . والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلئ الصلاة . والقيد 
المتقدم للواجب من قبيل الوضوء., بناءً علئ كون الصلاة مقيّدةَ بالوضوء لا بحالةٍ 
مدعي عب 3ب والقيك: المقارق لذابيح قي[ + الالسفال النسية الوه الصاذة: 

وقد فْدرسَن فى الفقه أسياناً كوق القيد متا كرا وماناً عن التفتد» وشاله فى 
بوة الاك :جوذات لجار اندو عفد القضول جربا عل القول بالكسف ويعاره 
في قيود الواجب : غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار 
السفام «عل فول يكل ياتا ْ ' 

ومن هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخَّر وعدمه. ومنشاً الاستشكال 
هو : أنْ الشرط والقيد بمثابة العلة او جزء العلة للمشروط والمقيّدء ولا يعقل ان 
تتأخّر العلّة أو شيء من أجزائها زماناً عن المعلول, وإلَا يلزم تأثير المعدوم في 
الموجود ؛ لأنّ المتأخَّر معدوم في الزمان السابق, فكيف يوثر في وقتٍ سابتٍ على 
00 : : :. 

وقد أجيب علئ هذا البرهان : أمّا فيما يتعلّق بالشرط المتأخّر للواجب 
فبأنَ كون شيءٍ قيداً للواجب مرجعه إلئ تحصيص الفعل بحصّةٍ خاصّة. وليس 


القيد علّةَ أو جزء العلة للفعل, والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافته إلى أَمرٍ 
مقارن أو متقدم, كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخّر. 

اوأكاعين يشل العرط الا لتك يأ افك دقار باق مدل 
وأخرئ يراد به المجعول . أَمّا الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري 
اللحاظي, لا بوجودها الخارجي كما تقدّم!" ‏ ووجودها اللحاظي مقارن 
للجعل . وأَمّا المجعول فهو وإن كان منوطاً بالوجود الخارجي لقيود الحكم ولكنّه 
لحو انرس ب«ولسى مدو ا تققكا خارقا ب كمع ورهن نادم بسر 
0 

والتحقيق : أنّ هذا الجواب وحده ليس كافياً؛ وذلك لأنّ كون شرط قيداً 
للحكم والوجوب أو للواجب ليس جزافاً» وإنّما هو تابع للضابط المتقدم, 
وحاصله :أن ماكان دخيلاً وشرطاً في انٌصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيداً 
للوجوب, وما كان دخيلاً وشرطاً في ترتّب المصلحة علئ الفعل يؤخذ قيداً 
للواجب. 1 

والجواب المذكور إِنْما نظر إلئ دخل الشرط بحسب عالم الجعل في 
تسصيص] الع أران طون السعوله ا غونها امتشطه للدي ول 
عدار اي فى 1ت المخد انه ورجودها وخ 6 اريوى :قن | تلاك ادل 
كانه العا رن قي المقيلحة ب لكر رتاف لفل كه الل 
امكو ايض يطل انكو الأو لمن كر مسال الميكيعا ماق 
ليلة الأحد مؤّراً في ترتّب المصلحة علئ الصوم في وان الف الباق ذا اد 


2 
2 


قدا للراسن ؟ وق فل ا ددتكون أن لمعا تي كالعيل المدكورهة راف 


)١(‏ تحت عنوان : قاعدة إمكان الوجوب المشروط. 


0 تا با اسه تاو كوة بد دروش "فى عل الأضون / اتحلقة الثالئة 
اقصاف الصضوم فى يوم السبت بكونه ذا مصلحة إذا أخذ قيداً للوجوب ؟ 

ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخَّرء ويلتزم بتأويل الموارد التى 
نُوهِم ذلك بتحويل الشرطية من أمرٍ متأخَرٍ إلئ أمرٍ مقارن» فيقال مثلاً :إن الشرط 
فى نفوذ عقد الفضولى علئ الكشف ليس هو الاجازة المتأخرة, بل كون العقد 
نلحوقاً بالأمازة::والشرط فى :ضوم المستخاطة يوء السيت كونة ملحعوقا 
بالغسل. وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم. 

وثمرة البحت فى الشرظ المتأشر ‏ إمكاناً وامتناعاً -تظهر من 'ناحية فى 
إمكان الواجب المعلّق وامتناعه, فقد تقدم فى الحلقة السابقة!" أنّ إمكان الواجب 
المعق يرتبط بإمكان الششرط المتأخر. 

وتظهر من ناحية أخرى] فيما إذادل الدليل عل شرطية شتىء كر ضبا المالك 
الذي دلّ الدليل علئ شرطيّته في نفوذ البيع وتردّد الأمر بين كونه شرطاً متقدماً أو 
متأخّراً؛ فإنّه علئ القول بامتناع الشرط المتأخَّر يتعيّن الالتزام بكونه شرطاً 
مقارناً. فيقال في المئال بصحة عقد الفضولي علئ نحو النقل؛ لأنّ الحمل علئ 
الشرط المتأخَّرإِن كان بالمعنئ الحقيقي للشرط المتأخَّر فهو غير معقولء وإن كان 
بالتأويل فهو خلؤف طاهر الدليل ؛ لذ ظطاهرة عترظية فس الرضاء لاكون العقد 
ملحوقاً به. وأمّا على الثاني فلابدٌ من اتّباع ما يقتضيه ظاهر الأدلة أيّ شيءٍ كان. 


)0 في بحث الدليل العقلي. تحت عنوان : زمان الوجوب والواجب. 


زمان الوجوب والواجب 


شلك فى أن مان الوتعوب لا يمكن أن هدم بكافلة عل زمان الوالعت: 
ولكن وقع الكلام في أنه هل يمكن أن يبدا قبله, أ لا ؟ ومثاله : أن يفترض أَنّ 
وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله, غير أَنّ زمان الواجب يبدأ 
بعد ذلك عند طلوع الفجر. 

وقد ذهب جملة من الأصوليِين كصاحب الفصول'"إلى إمكان ذلك , وسمّي 
هذا النحو من الوجوب بالمعلق ؛ تمييزاً له عن الوجوب المشروط . فكلّ منهما 
لين ناجز ا 'إضماء المع عون نوكن المفتووظ ينها من إناطة الرعوت 

فان ل 0 
م لان أو ليس ذلك لفوً؟! 

كان الجواب : أنّ فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك. أي لاتّصاف الفعل 
بكونه ذا مصلحة. فمتئ اتصف الفعل بذلك استحقٌ الوجوب الفعلى. فإذا افترضنا 
أنّ طلوع الفجر ليس من شروط الاتّصاف بل من شروط الترتبء وأَنّ ما هو من 
شروط الانّصاف طلوع هلال الشهر فقط ‏ فهذا يعني أنه حين طلوع الهلال يتٌّصف 
صوم النهار بكونه ذا مصلحة؛ فيكون الوجوب فعلياً وإن كان زمان الواجب 
مرهوناً بطلوع الفجر؛ لأنْ طلوع الفجر دخيل في ترثّب المصلحة. ولفعلية 


.9 : الفصول‎ )١( 
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الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية علئ الرغم من عدم إمكان امتثاله ؛ وذلك 
لأنّه من حين يصبح فعلياً تبدأ محرّكيّته نحو المقدمات, وتبدأ مسؤولية المكلف 
عن تهيئة مقدمات الواجب. 

وقد اعترض علئ امكان الواجب المعلّق باعتراضين : 

الأول : أن الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلّقه . ولكن لا بمعنى 
البعث الفعلى:وإلة لكان الاتبعات والاستثال ملازماً لد لأن التعت سلازم 
الأبعاة: 1 بمعنئ البعث الشأنى, أي أنه حكم قابل للباعثية, وقابلية البعث 
تلازم قابلية الانبعاث . فحيث لا قابلية للانبعاث, لا قابلية للبعث, فلا وجوب. 

ومن الواضح أَنّه في الفترة السابقة علئ زمان الواجب لا قابلية للانبعاث, 
فلا بعث شانيء وبالتالي لا وجوب. 

وبرد عليه : أن الوجوب حقيقته فى عالم الحكم هر اعتباري. وليس 
فتقوماً العا التغلى أو الشنانى مواتينا السعظيو من ذلا جل رسجو أثذ فد 
عذال يدانت الوك والع نيان اليف له الممطورييع لدان ليطن بأ ريد بتي +١‏ 
اللتسودس غدل السك اعزافه كو مكو وار ع اشاقا خدال قوفة ولد ليل 
عاو 5 فقول يطل كد لاله عن ب واف 

الثاني : أنّ طلوع الفجر إِمّا أن يؤخذ قيداً في الواجب فقطء أو يؤخذ قيداً 
في الوجوب أيضاً . فعلئ الأول يلزم كون الوجوب محبّكاً نحوه؛ لِمَا تقدّم من أن 
كلّ قيدٍ يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئٌ من ذلك 
الوجوبء. وهذا غير معقول؛ لأنّ طلوع الفجر غير اختياري. 

وعلئ الثاني يصبح طلوع الفجر شرطاً للوجوب. فإن كان شرطاً مقارناً 
فهذا معناه عدم تقدم الوجوب علئ زمان الواجب. وإن كان شرطاً متأخَراً يلزم 
محذور الشرط المتأخَّر. والشيء نفسه نقوله عن القدرة علئ الصيام عند طلوع 


الفجرء فإنّها كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة. 

ومن هنا كنا تقول فى الحلقة الشابقة7": إن امكان الوجوت المعلق يتوقف 
غل:افزاكني نكا الففرظ العا حرمو ذلله مان الشى الأخيل:» 

وأنا نهزة البحف فى إمكان لواحت التعلق قباى الأقنارة آلنيا" إن عام 
لله تعالى . 


)0 في بحث الدليل العقلي. تحت عنوان : زمان الوجوب والواجب. 
(؟) في البحث القادم. تحت عنوان : المسؤولية عن المقدّمات قبل الوقت. 
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المسؤولية عن المقدّمات قيل الوقت 


اتُضح ممًا تقدم'" أنّ المسؤولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب 
إنْما تبداً ببداية فعلية هذا الوجوب, ويترئّبٍ علئ ذلك أَنّ الواجب إذا كان له زمن 
متأخّرء وكان يتوقّف علئ مقدمة, ولم يكن بالإمكان توفيرها في حينهاء ولكن 
كان بالإمكان إيجادها قبل الوقت فلا يجب علئ المكلف عاد قبل الوقت» إذ 
الامسؤولية تا تتدنات اواك الا بعد قعلية الوحوة م وفعلية الوحوت توطة 
بالوقت. وتسمّئ المقدمة فى هذه الحالة بالمقدمة المفوتة. 

ومثال ذلك مطل مكلت هل النوال بالدوالنسويا لاه قن اعد 
الوضوء بعد الزوال» فيمكنه ان لا يتوضا , ولا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة 
بوضوء؛ لأنّ هذا التكليف ليس فعلياً الآن, وإِنّما يصبح فعلياً عند الزوال وفعليته 
وقتئذٍ منوطة بالقدرة علئ متعلقه في ذلك الظرف؛ لاستحالة تكليف العاجز, 
والقدرة في ذلك الظرف علئ الصلاة بوضوءٍ متوقفة ‏ بحسب الفرض - علئ أن 
يكو العكلف قدقوافا قبل الوؤال:هالوضومفيل الزؤال إذؤ يكو من تقدمات 
الوجوبء وبترك المكلّف له يحول دون تحقّق الوجوب وفعليّته في حينه لا أنه 
يتورّط فى مخالفته. ْ 

رفكق لاعفا أخانة فالس قف لطا مدن لكرو انا نا 
القبيل. ومثالها : وجوب الحم الموقوت بيوم عرفة. ووجوب الصيام الموقوت 
بطلوع الفجر مع أَنّ الحج يتوقف على السفر إلى الميقات قبل ذلك, والصيام من 


)١(‏ تحت عنوان : المسؤوليّة تجاه القيود والمقدّمات. 


الجنب يتوقّف على الاغتسال قبل طلوع الفجر. ولا شاكٌ في أنّ المكلّف مسؤول 
عن طم المسافة من قبل وجوب الحجٌ. وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل 
وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك, وفي تحديد الضوابط التي 
يلزم المكلّف فيها بإيجاد المقدمات المفوتة. 

وقد ذُكرت في المقام عدّة تفسيرات : 

التفسي ل الأول إذكار الرحوت المعزوط راس ب:واسراضن أن كل وجوت 
فعليتٌ قبل تحقّق الشروط والقيود المحدّدة له في لسان الدليل. وإذا كان فعلياً 
لاسي بع كس تاك لز لعي د كوي ارقا اسم رفن ها 
كان امتناع الوجوب المشروط يعني من الناحية العملية إلزام المكلّف بالمقدمات 
المفؤّتة للواجب من قبل ذلك الوجوب. 

وهذه هي ثمرة البحث في إمكان الوجوب المشروط وامتناعه. وقد تقدم!"" 
أنّ الصحيح : إمكان الوجوب المشروط -خلافاً لِمَا في تقريرات الشيخ 
الأنصارئ”" الذي تقدّم _ بالتفسير المذكور. 

التفسير الثاني : وهو يعترف بإمكان الوجوب المشروط. ولكن يقول 
بإمكان الوجوب المعلق أيضاً. ويفترض أنّه في كلّ موردٍ يقوم فيه الدليل على 
لوو المقرعة النتدين قزل رتعونياذ ها كك أن الرجوح تعلق أن | 
شا على ونان الورنعيت :ود 2 مور زتره في الالال كلك ذ وجوت دلت 
نحكم فيه بمسؤولية المكلّف نكا اند ناك المققاة #وهده هن تدرة التحة عن 
إمكان الو لعب السعلم بر اساعه: ْ 


)١(‏ تحت عنوان : قاعدة إمكان الوجوب المشروط. 
(؟) مطارح الأنظار : 9غ. 
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النفسيز العالث :+ أن القدوة الماخؤذة فيداً فى الوجوت: إن كانت 'عقلية , 
ا ا ا ا 
نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليته في ظرفه, وهذا لا يجوز عقلاً؛ لأنّ تفويت 
الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز. 

وإذاكانت القورة موعن بنك أنه معلةن البلاك أرقا الاك ف 
فرض ترك المكلف للمقدمة المفوّتة المؤدّي إلى مواق تارك ارقو تور 
هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة. 

وعلى هذا ففي كلّ حالةٍ ينبت فيها كون المكلّف مسؤولاً عن المقدمات 
الفافة دكاتت مى الفا أ القدر واف ران لداعت غين مكبلق ف الملالنة كينا 
ادف كل عنالة يدل فيها الدليل س أ القدرة كذاف يفيت رو المقدمات 
اللمدسيت ١‏ نا ليس يسام إن الل يشام و ركفيو ل لنت 
العام ؛ لآنّ دليل الواجب له مدلول مطابقي وهو الوجوب. ومدلول التزامي وهو 
الملاك. ولا شك في أن المدلول المطابقي مقيّد بالقدرة: ومع سقوط الاطلاق في 
الدلالة المطابقية يسقط فى الدلالة الالتزامية أيضاً ؛ للتبعيّة, فلا يمكن أن نثبت به 
كون الملاك ثابتاً في حالتي القدوة #العدر مع ! 


أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم 


قد يفترض تارةً أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم . 

وأخرى أخذه في موضوع حكم مضادٌ له. 

وثالثة أخذه في موضوع 0 

ورابعة أخذه في موضوع حكم مخالف. 

ولا شك في إمكان الأخير . وإنمًا وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة 
الأولى : 


أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه : 

أَمّا الافتراض الأولء فقد يبرهّن على استحالته بأدائه للدورء إذ يتوقف كلّ 
من الحكم والعلم به على الآخر. 

وقد يجاب : بأنّه لا دور؛ لأنّ الحكم وإن كان متوقفاً على القطع ؛ أنه 
مأخوذ في موضوعه إلا أن القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم. 

وتحقيق الحال في ذلك : أن القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك 
الحكم :فإمًا أن يكون الحكم المقطوع دخيلاً في الموضوع أيضاً . وذلك بأن يؤخذ 
القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع. وإمّا أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع 
دخل في الموضوع. 

ففي الحالة الأولئ تعتبر الاستحالة واضحة؛ لوضوح الدور وتوقف الحكم 


وأمّا في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكورء ولكنٌ الافتراض 
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مع هذا مستحيل. وقد يُرَهِن على استحالته بوجوه : 

منها : أن الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطاً بنفس القطع, 
وهذا أمر يستحيل أن يسلّم به القاطع ؛ لأُنّه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع التي 
تجعل القاطع دائماً يرى أنّ مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه. 

ومنها : أنّه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف ؛ لأنّ العلم بكلّ تكليفٍ 
يتوقف على العلم بتحقّق موضوعهء وموضوعه بحسب الفرض -هو العلم به, 
فيكون العلم بالتكليف متوقّفاً على العلم بالعلم بالتكليف . والعلم بالعلم نفس العلم ؛ 
الل لايد امي اولسار هو نطاوم واكاك اللمتشورى ليور لدي اللشنين 
تباقرة: وهذا يبن توققة العلم على تقنه: 

لا أنَّكل هذا إِنّما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوعه. ولا نجه إذا 
أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فبإمكان المولى أن يتوصّل إلى المقصود 
بتقيبد المجعول بالعلم بالجعل» وأمّا من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار 
كالمحقق النائيني بل فقد وقع في حيرةٍ من ناحيتين : 

الأولى : أنه كيف يتوصّل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان 
التقييد المذكور مستحيلاً ؟ 

الثانية : أَنّهِ إذا استحال التقييد استحال الاطلاقء بناءً على د مخفا ره فق أن 
التقابل بين الإطلاق والتقيبد الثبوتئين تقابل العدم والملكة . وهذا يعنى أنّ الجعل 
الشرعيّ يبقى مهملاً بلا تقييدٍ ولا إطلاق؛ فكيف وه كذ ابعال ريسيودر 
المطلف قأزة رفن المفيد أ خرد:؟ 

وقد خَلّ ينهد ذلك :بافتراضن يجمل'قان' يتكقل إثبات نفس اللحكم لاله 
باللكمل الأول بحاضة اذا ارين لكين امكف سانا متهي لاهن اعد 
الأول وجهله به إن أريد الإطلاق, وبذلك تنحقق نتيجة التقييد والإطلاق. وإِنْما 


تُعبّر بالنتيجة , لابهما ؛ لأنّ ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل, وإنمًا عرّض عن 
إطلاقه وتقيبده بجعل ثانٍ على الوجه المذكور. ولا يلزم من التعويض المذكور 
تحذوو ا لغييد و الا طاذى فى نشي العدل الأول :لآ العلم بالكل الكول أحداقيداً 
في الحكم الثاني , لا فى نفسه, فلا دور. ونظراً إلى أنّ الجعلين قد نَشَآ من غرض 
واحدٍ ولأجل ملاكٍ فاردٍ كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول 
ولهذا عبّر عن الثاني بمتمّم الجعل الأول". ش ش ش 

وذرة عله د إن أراد تقييد الحكم فى الجعل الثانى بالعلم بالجعل الأول 
فهذا التقييد ممكن فى الجعل الأول مباشر »كما ط 6 

وإن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل 
الأول المهمل , فهذا غير معقول؛ لأ نه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع 
العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل . وحينئذٍ نتساءل :أن المجعول بالجعل 
المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم بهء أ لا؟ 

فعلى الأول يعود المحذورء وهو توققف الشيء على العلم به. وعلى الثاني 
يلزم الخلف, وأن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه مطلقاً؛ لأنّ ثبوت 
مجعوله بدون توقَفٍ على القيد هو معنى الإطلاق. 

وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسشّك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل 
منااليك لن ركنن على كان فيه را طاد ووس مك للق 
كما هو العال فى نفى سائر القيود المحتملة بالإطلاق. 

فاذكن 5 نملك السك النائينيَ القائل باستحالة التقييد والإطلاق معاً, 
فلا يمكن 0 أن الاطلاق في الحكم 1 فكيف يتمسّك باطلاق الدليل 


.17-1١:7 فوائد الأصول‎ )١( 
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إقيادا لا كنشاف آم متكي 

وإن بُني على أنّ التقييد مستحيل والإطلاق ضروريء كما يرى ذلك مَن 
يقول بأنّ التقابل بين التقيبد والإطلاق, تقابل التناقض أو تقابل الضدّين اللذّين 
لا ثالث لهماء فلا يمكن التمسّك بإطلاق الدليل؛ لأنّ إطلاق الدليل إِنْما يكشف 
عن إطلاق مدلوله؛ وهو الحكم. وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى. وإنمًا 
الشكٌّ في إطلاق الملاك وضيقه ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاكء لا بإطلاق 
الحكم المدلول للدليل» ولا بإطلاق نفس الدليل. 

ما الأول فلأنٌ إطلاق الحكم إِنّما يكشف عن إطلاق الملاك إذاكان بإمكان 
المولى أن يجعله مقيّداً. فلم يفعل, والمفروض في المقام استحالة التقيبد. 

وأمّا الثاني فلأنٌ الدليل مفاده مباشرةً هو الحكم لا الملاك. 


أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله : 

وأمًا الافتراض الثاني فهو مستحيل ؛ لأنّ القاطع سواء كان مصيباً في قطعه 
قطنا يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادّين» فيمتنع عليه أن يصدّّق 
بالحكم الثاني , وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله . وفي حالات إصابة 
القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدّين حقيقة. 

وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع, بجعل حكم 
على القاطع مضادٌ لمقطوعه, واستحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل 
بالقطع . 

وأمّا الافتراض الثالث فقد يطبّق عليه نفس المحذور المتقدم. ولكن 
باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. 

وقد يجاب على ذلك : بأنّ محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكّد والتوحّد, 


كما هو الحال في «أكرم العادل» و «أكرم الفقير». فإنّهما يتأكٌدان في العادل 
الفقير. 

ولكنّ هذا الجواب ليس صحيحاً ؛ لأنّ التأكّد على نحو التوحّد إِنّما يكون 
في منلّين لا طوليّة وترتّب بينهما كما في المثال؛ لا في المقام, حيث إِنّ أحدهما 
متأخَّر رتبةٌ عن الآخرء لترتّبه على القطع به. فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع 
المثلين بالتأكّد. 
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الواجب التوضليّ والتعبّدي 


لا شك في وجود واجباتٍ لا يخرج المكلّف عن عهدتها إلا إذا أتئ بها 
بقصد القربة والامتئال. وفي مقابلها واجبات يتحقّق الخروج عن عهدتها بمجرّد 
الإتيان بالفعل بايّ داع كان. 

والقسم الأول يسَمَى بالتعتدي. والثاني يستى بالتوصّلي . والكلام يقع في 
تحليل الفرق بين القسمين؛ فهل الاختلاف بينهما مردّه إلى عالم الحكم 
والوجوب ؟ بمعنى أنّ قصد القربة والامتئال يكون مأخوذاً قبداً أو جزءاً في 
متعلق الوجوب التعبّدي ولا يكون كذلك في الوجوب التوصليء أو أن مردّ 
الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم ؟ بمعنى أن الوجوب في كلّ من 
القسمين متعلّق بذات الفعل , ولكتّه في القسم الأول ناشئ عن ملاك لا يستوفئ إل 
بضمٌ قصد القربة» وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاكِ يستوفئ بمجرّد الإتيان 
بالفعل . 

ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلّق 
الأمر. فإن ثبتت هذه الاستحالة تعيّن تفسير الاختلاف بين التعّدي ل صّلَى 
بالبجه الداى وله عند لنيز بالرعه اول 1 

مرو ها لعو بم إلى سحت يتان وز الاتفها نه وق زوق طلا 
بوجوه : 

الأول : أنّ قصد امتثال الأمر متأخّر رتبةٌ عن الأمر؛ لتفّعه عليه , فلو أخذ 
قيداً أو جزءاً في متعلّق الأمر والوجوب لكان داخلاً في معروض الأمر ضمناً. 
ومتقدِّماً على الأمر تقدّم المعروض على عارضه.ء فيلزم كون الشيء الواحد 


دما ونا يرا : 

والجواب : أنّ ما هو متأخَّر عن الأمر ومتفرّع على ثبوته قصد الامتثال من 
المكلّف خارجاً. لا عنوانه وتصوّر مفهومه في ذهن المولى, وما يكون متقدّماً 
على الأمر تقدّم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره فى ذهن 
الجر ل 1 نكما لك متعيور لكام تناكف اا ون مذعاو ا 0 سوه لاون 
مسد قلس مدق تعن ا لاسو ول و بد تعن ا ا 1 

وكأنٌ صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع. فقد عرفنا 
سابقاً”" أَنّ فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجاً. وحيث 
اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع. فَخُيّل له أنّ قصد الامتثال إذا كان 
داخلاً في المتعلق فهو داخل في الموضوع ويكون الوجوب الفعلي تابعاً لوجوده, 
بينما وجوده متفرّع على الوجوب. 

ونحن قد ميّزنا سابقاً بين المتعلق والموضوع'". وميّزنا بين الجعل 
والمجعول'". وعرفنا أنّ المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجاً, 
لا لوجود المتعلق. وأنّ الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق 
والموضوع؛ لا الخارجي. فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. 

الثانى : أنّ قصد امتثال الأمر عبارة عن محكية الأمر. والأمر لا يحدك إلا 
ع فلو كان نفس القصد المذكور داخلاً في المتعلق لأُدّئ إلى أنّ الأمر 


)١(‏ تحت عنوان : قاعدة إمكان الوجوب المشروط. 
(؟) في بحث الدليل العقلى من الحلقة الأولى. تحت عنوان : العلاقات القائمة بين الحكم 


(؟) فى بحث الدليل العقلى من هذه الحلقة. تحت عنوان : قاعدة إمكان الوجوب المشروط . 
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يحرّك نحو نفس هذه المحرّكية, وهذا مستحيل. 

وببيانٍ آخر: أنّ المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان 
بما تعلّق به ذلك الأمرء فإن كان القصد المذكور دخيلاً في المتعلق» فهذا يعني أن 
الأمر لم يتعلّق بذات الفعل» فلا يمكن للمكلّف أن د الامتثال بذات الفعل . 

وإن شئت قلت :إن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقّف على أن يكون مصداقاً 
لمتعلّق الأمر. وكونه كذلك ‏ على فرض أخذ القصد في المتعلق - يتوقّف على 
انضمام القصد المذكور إليه, وهذا يودي إلى توقف الشىء على نفسه ؛ واستحالة 
الامتثال. ْ 

وقد أجيب على ذلك : بِأنٌّ القصد إذا كان داخلاً فى المتعلّق انحلّ الأمر إلى 
أمريق مسق » لكل تهما يك كن سن افده أحدطنا الأمر بذات الفعل, 
والآاخر لامر قفص استال اينالا ول عله يده كا . 

فيندفع البيان الأول في البرهان المذكور : بِأنّ الأمر الثاني يحرّك نحو 
مح كية الأمى الأول ل نهو عيدة كيه فته 

ويندفع البيان الثاني : بأنّ ذات الفعل متعلق للأمر؛ وهو الأمر الضمني 
الأول 

الثالث : أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ فى متعلق الأمر كان نفس الأمر قيداً 
من قيود الواجب, وحيث إِنّه قيد قيار" فلابدٌ من أخذه قيداً في موضوع 
الوجوب. وهذا يعني أخذ الأمر في موضوع نفسه, وهو محال. وقد مر بنا هذا 
البرهان فى الحلقة السابقة!©. 

وقد وض عليه يا © القد تعر التميارى لواب إنكا بلوم أروعة 


(1) فى بحث الدليل العقلى. تحت عنوان : أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلقه . 


قيداً في موضوع الوجوب؛ لأنّهِ لولم يؤخذ كذلك لكان الأمر محكاً نحو المقيّد 
وهو يساوق التحريك نحو القيدء مع أنه غير اختياري, فلابدٌ من أخذه في 
الموضوع ؛ ليكون وجود الأمر ومحرّكيته بعد افتراض وجود القيد. وفي هذه 
الحالة لا يحرّك إلا إلى التقيّد وذات المقيّد. 

وهذا البيان إِنّما يبرهن على أخذ اليد غير الاختياري للواجب قيداً 
في موضوع الوجوب إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب. 
وأا إذا كان مضموباً كذلك قلن يحدك الأمن حيتعل تحؤ القيد) لأنه وجوه 
بنفس وجوده, بل ينّجه في تحريكه دائماً نحو التقيّد وذات المقيد. والمقام 
مصداق لذلك؛ لأنّ الأمر يتحقّق بنفس الجعل الشرعىء, فأيّ حاجةٍ إلى أخذه 
قيداً في الموضوع ؟ ْ 

هذه أهمٌ براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها. 

وثمرة هذا البحث : أنّ الاختلاف بين القسمين إذا كان مردّه إلى عالم 
الحكم فبالإمكان عند الشكٌ في كون الواجب تعبّدياً أو توصّلياً التمسّك بإطلاق 
دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب كما هو الحال في كل 
أ -0606:ر:ر:/://0601060غ : 

وأمّا إذا كان مردّه إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور 
فى متعلق الأمرء فلا يمكن التمسّك بالإطلاق المذكور لإثبات التوضّلية؛ 
لذ التوضّلية لا تثبت حينئذٍ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال فى الملاك, 
وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمرء لا مباشرة؛ لأنّ مفاد الدليل 5 اتن 
لا الملاك» ولا بصورةٍ غير مباشرةٍ عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر؛ لأنّ 
الإطلاق في متعلق الأمر إِنْما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك إذا كان 
بإمكان المولى أن يأمر بالمقيّد فلم يفعل, والمفروض هنا عدم الإمكان. 


كف ماح عن اماقم تر اوعوة د دروش "فى عدم الأصون / التحلقة الثالئة 

وقد تدك قيوة أخروف قن سال الأعل اقبي عبد الفة فى السيدية 
وعدم قيام الدليل: وهى : أنّ هذا الشكٌ مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال ممّا 
يؤْخْذ في الواجب على تقدير اعتباره» إذ يدخل في كبرئ دوران الواجب بين 
الأقلّ والأكثر. ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال ممّا لا يؤخذ 


كلك إذ لسك فى وجوب شى برعا ,وإثما الفطلك فن يتقو ط الواتجت المفروخ 


التخيير في الواجب 


التخيير تارةً يكون عقلياً. وأخرى شرعياً. فإن كانت البدائل مذكورةٌ على 
نحو التردّد متعلّقاً للأمر في لسان الدليل؛ فالتخيبر شرعيء وإلَا فهو عقلي. 

وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخييرء وكيفية 

وفى ذلك عدّة اتجاهات : 

الأتعاة القاق: أ الفنعوي فى موا روالعقبير النقلى. متطلق بالتناه وق 
موارد التخيبر الشرعي متعلّق بكلّ واحدٍ من البدائل ؛ ولكن مشروطاً بترك البدائل 
الأخر: ْ 

وقد يلاحظ عليه : بأنّ الوجوبات المشروطة تستلزم أموراً لا تناسب 
الوجوب التخييريء كما تقدّم فى الحلقة السابقة(", من قبيل تعدّد العقاب بترك 
الاتّجاه الثاني : إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيبر العقلي, فيلتزم بأنّ 
الوجوب يتعلّق بالجامع دائماً» إِمّا ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما 
أشي لبه دافمت هذا دتوانا يهان | الدضوي التقييري تلاك راحده 
والواحد لا يصدر إلا من واحد. فلابدٌ من فرض جامع بين البدائل يكون هو علّة 
عضيل ذلك البلاك: 

الانّجاه الثالث : التسليم بأنّ الوجوب في موارد التخيير يتعلّق بالجامع 
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دائماً. ولكن يقال : إنّ وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص 
والأفراد. أي وجوب كلّ واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الأخرى. وهذه 
الوجوبات بمجموعها لكٌاكانت روحاً نفس ذلك الوجوب المتعلّق بالجامع فليس 
من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع. 

والقرقابيخ هذ الاتجاه وسابفه:: أن هذا يقو ل سيراية الوجوت إلى الحطة 
بالنحو المذكور, وأمًا ذاك الاتّجاه فلا يلتزم بالسراية, وعليه لا تكون الحصّة 
معروضةً للوجوب. بل مصداقاً لمعروض الوجوب . فالوجوبٍ بالنسبة إلى الحصّة 
فى موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الانسان, فإنّ هذا الفرد أو ذاك 
مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها. 

وقد يعترض على الانّجاه الثالث : بأنّ الوجوب فعلٌ اختياريّ للشارع 
يجعله حيثما أراد. فاذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير 
الجامع. فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو 
مسعفل إن ويد ان الشارع يجعل وجوباتٍ أخرى مشروطة فهو بلا موجب» 
فيكون لغواً. 

ويمكن أن يجاب على ذلك : بأنّ هذا إنمّا يتمّ في مرحلة جعل الحكم 
والإيجاب, لا في مرحلة الشوق والإرادة» إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه 
المرحلة بين حبٌ الجامع وأَنحاءٍ من الحبٌ المشروط للحصص. ولا يأتي 
الاعتراض باللّغوية ؛ لأنّ الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم . وهذه الملازمة 
لا برهان عليهاء ولكنْها مطابقة للوجدان. 

وهذا التخليل للوتحوب التحتيزئ: لد ثمراك : 

ونيا :نما قفن يقال من أنه إذا فلك فى واحيت! نه تسييرة أو قري فعلى 


القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران 
الأمن بين التحيق:والتكزيره 'فان قبل جداك بالبراية قبل يهنا بالشرافنها عنق 
التعييق» وال فاذ. 

وعلى القول برجوع التخببزالشرعي إلى الوخوبات المشروظة كما يفره 
الانجاء الأول فا لملة مرجع الى الشاكٌ في إطلاق الوجوب واشتراطه, أي فى 
ثبوته في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلاً وعذلا توهة ساك فن الرتجوي الرائد 
بلا إشكال؛ فتجري البراءة. 
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الوجوب الغيرى لمقدّمات الوّاجب 


تعريف الواجب الغيري : 

ضح مما تقدم'" أنّ المكلّف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس 
الوجوب المتعلّق به ؛ لأنّهِ يحرّك نحوها تبعاً لتحريكه نحو متعألقه . وهذه المسؤولية 
في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال» 
وإِنْما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة : 

فالمشهور بين الأصوليين هو : أنّ إيجاب الشيء يستلزم إيجاب مقدمته 
فتتّصف المقدّمة بوجوب شرعيء غير أنه تبعي؛ إِمّا بمعنى أنه معلول لوجوب 
قف الهدمة: رسيت ١‏ لكوي ندا تعلولة : للماؤاك لعا د واي الشف دوذ 
الملاك بنفسه يودي إلى إيجاب ذي المقدمة نفسيّاً وبضمٌ مقدّمية المقدّمة يودي 
إلى إيجابها غيريّاً. وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ . 

ويعوّف هؤلاء القائلون بالملازمةالواجب الغيري بِأَنّه : ما وجب لغيره, 
أو ما وجب لواجب آخر. والواجب النفسي بأنّهِ : ما وجب لنفسه, أو ما وجب 
له وحوح وماق بدا ال الى اندر ل اخيات ف ريط إلى سيق 
فالصلاة. والصيام, والحجّ ونحوها واجبات نفسية. والوضوءء والغسل, وطىّ 
المسافة واجبات غيرية. 

وقد لوحظ عليهم : أنّ الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا 
لِمَا يترتّب عليها من الفوائد والمصالح, وهي مغايرة وجودا لتلك الفوائد 
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والمصالح: فيصدق عليها أَنّها وجبت للغيرء وهذا يعنى أن كلّ هذه الواجبات 
سوظ رولا يتف ظلاى الرانفك لمشي نما كانت مط لست انيه لد 
كالإيمان بالله سبحانه وتعالى. 

وأا ناهة لأ على الملاحظة المذكورة يأ الفتلاة وإن كانت وانجية من 
أجل المصلحة المترتّبة عليها إلا أنّ هذا لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري؛ 
لأنّ الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره. بل ما وجب لواجبٍ آخرء 
والمقالاعة التاتعرئة فى ]يجان لقاةة ابي يمايا اجرج ينها د دا يدن 
على الصلاة أَنّهها وجبت لواجب آخر. 

فإ سالك كيق ل 8 تلك المصلحة واجبةً مع أَنّ الصلاة الواجبة إِنّما 
اوجبت من اجلها ؟ 

كان الجواب : أن الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر 
الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت, وغاية الواجب إِنّما يجب أن 
تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوئ في عالم الحبٌ والإرادة؛ لأنّ حبّه إِنْما هو 
لأجلهاء لا في عالم الجعل والاعتبار؛ لأنّ الجعل قد يحدّد به المولى مركز حقّ 
الطاعة على نحو يكون يكاين ابر يضق امنا ؛ لما تقدم في بداية هذه 
الخلفةا افق ا الول لددأ نخد مك سق اللا عه ف :تقوم كترات الأضيلا 
كد العا علي كاين كرح لز نعية كد حال الله 

وعلى هذا فاذا جعل الشارع الايجاب على الصلاة ابتداءً وحدّدها مركراً 
لحقّ الطاعة. ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة. كانت الصلاة واجباً 
نفسياً لا غيرياً؛ لأنّها لم تجب لواجبٍ آخر وإن وجبت لمصلحة مترثّبةٍ عليها. 
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هف اا ماوع بددروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
وخلافاً لذلك الوضوء فإِنّه وجب من أجل الصلاة الواجبة, فينطبق عليه تعريف 
الواجب الغيري. 


خصائص الوجوب الغيري : 

ولاشكٌَ لدئ الجميع في أنّ الوجوب الغيري للمقدمة _إذا كان ثابتاً فهو 
لا يتمع بجملةٍ من خصائص الوجوب النفسي , ويمكن تلخيص أحوال الوجوب 
الغيري في ما يلي : 

ألاً: أله يس صالحاً للتحريك المولوي بصورة مستقلّة ومنفصلة عن 
الوجوب النفسي . بمعنى أنّ من لا يكون بصدد التحرّّك عن الوجوب النفسي للحجٌ 
لا يمكن أن يتحرّك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري 
لطٌ المسافة؛ لأنّ إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة 
المولى التشريعية, ولمّا كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها 
ومن أجل التوصّل إليه. فلا بدٌ أن تكون إرادة العبد المنقاد لها في إطار امتثال 
7 ش 

وثانياً : أنّ امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثواباً بما هو امتثال له؛ وذلك 
لأنّ المكلّف إن أتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بدايةٌ في 
امتثال الوجوب النفسي , ويستحق الثواب عندئذٍ من قبل هذا الوجوب. وإن أتى 
بالمقدمة وهو منصرفٌ عن امتثال الواجب النفسي فلن يكون بإمكانه أن يقصد 
بذلك امتثال الوجوب الغيري؛ لِمَا تقدّم من عدم صلاحية الوجوب الغيري 
للتحريك المولوي. 

وقائنا 17ت وقالئق لسعو تدرط نار لز المووة لضت دو طتو ا له 
لاستحقاق العقاب إضافة إلى مايستحقٌ من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي ؛ 


وذلك لأنّ استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إِنّما هو بلحاظ ما يعيّر عنه 
الواجب من مبادئّ وملاكاتٍ تفوت بذلك, ومن الواضح أنّ الواجب الغيري ليس 
له مبادئ وملاكات سوى ماللواجب النفسي من ملاك, فلا معنى لتعدّد استحقاق 
العقات: 

ورابعاً : أن الوجوب الغيري ملاكه المقدّميّة. وهذا يفرض تعلّقه بواقع 
المقدمة دون أن يؤخذ فيه أيّ شيء إضافيٌ لا دخل له في حصول ذي المقدمة. 
ومن هنا كان قضد التوصّل بالمقدمة إلى امنثال المولى والتقدب بها نخوه تعالى 
ل ا ا 
فطيّ المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأيّ داع افق يسدق الو الست 2 
ولا يتوقف الحجٌّ على وقوع هذا الطىّ بقصدٍ قربي. وهذا معنى ما يقال من | 
الواجبات الغيرية توصّلية. 


مقدمات غير الواجب : 

كما تضق مقدمات الواجن: بالوحومة الفيرق. عد القائليق بالملاهة: 
كذلك تتّصف مقدمات المستحت بالاستحباب الغيري لنفس السبب . وأمًا مقدمات 
الحرام فهي على قسمين : 

أحدهما : مالا ينفكٌ عنه الحرام, ويعتبر بمثابة العلّة التامة أو الجزء الأخير 
من العلّة التامة له. كإلقاء الورقة في النار الذي يترتّب عليه الاحتراق. 

والقسم الآخر : ما ينفك عنه الحرام, وبالإمكان ان يوجد ومع هذا يترك 
الحرام. 

فالقسم الأول من المقدمات يتّصف بالحرمة الغيرية, دون القسم الثاني ؛ 
لآنّ المطلوب في المحرّمات ترك الحرام وهو يتوقف على ترك القسم الأول من 
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المقدمات, ولا يتوقف على ترك القسم الثاني. 
ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام. 


الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري : 

ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها 
من المسائل الأصولية العريقة في علم الأصول قد وقع شيء من التحيّر لدى 
باحثيها في ثمرتها الفقهية. وقد يبدو لأوّل نظرة أَنّ ثمرتها إنبات الوجوب 
الغيري, وهو حكم شرعيٌ نستنبطه من الملازمة المذكورة. 

ولكنّ الصحيح 5 صواب هذه النظرة؛ لأنّ الحكم الشرعي الذي يبحثه 
علم الفقه-ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط منها _إِنّْما هو الحكم 
القابل للتحريك المولوي الذي تقع يعافر :عرض ها الا تلبات ارقن 
عرفت أنّ الوجوب الغيري - على تقدير ثبوته ليس كذلك, فهو لا يصلح أن 
يكون بنفسه ثمرةً لهذه المسألة الأصولية. 

وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي : 

أولاً : أنه إذا اثفق أن أصبح واجبٌ عله تامة لحرام ‏ وكان الو اجب أهمّ 
فاذكا من الخراة :فعاو كر الماح وفك راعوى لها 7 

فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل 
الواجب, فنرجع إلى قانون باب التزاحم, وهو تقديم الأهمّ ملاكاً. ولا يسوغ 
تطبيق قواعد باب التعارضء كما عرفنا سابقاً. 

وعلى الثاني يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين ؛ لأنّ الحرمة 
تقتضي تعلّق الحرمة الغيرية بنفس الواجب, ويستحيل نبوت الوجوب والحرمة 
على فعلٍ واحد. وهذا يعني أَنّ التنافي بين الجعلين, وكلّما كان التنافي بين 


الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض وطْبّقت عليه قواعده بدلا عن قانون 
باب التزاحم . ش 

ثانياً : أنه إذا اتفق عكس ما تقدّم في الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفةً 
متوقفاً على مقدمة محدنةء كإتقاذ الفريق إذا توقف على الجنياز الأرضن 
المغصوبة, فلا شكٌ في أنّ المكلّف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم 
توك غراف 0 الحرمة تسقط في هذه الحالة رعايةً للواجب الأهمٌ. 

وأمّا إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراماً إذا 
أنكرنا الملازمة وكذلك إذا قلنا بأنٌ الوجوب الغيري يختصّ بالحصّة الموصلة من 
المقدمة. ولم يرتكب حراماً إذا قلنا بالملازمة وأنّ الوجوب الغيري لا يختصّ 
بالععظة التوقيلة اما اتداد كي يغرانا على الأذله قاذن اكاو الارض 
المغصوبة حرام في نفسه, ولا يوجد ما يحول دون اتصافه في حالة عدم التوصّل 
به إلى الانقاذ 000 وما أنه لو يوز تكت:جحراماً على الأخير أذ الوعوت 
الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة. 


شمول الوجوب الغيري : 
قام القائلون بالملازمة بعدّة تقسيماتٍ للمقدمة, وبحثوا في أنّ الوجوب 
الغيري هل يشمل كلّ تلك الأقسام, أؤْ لا ؟ ونذكر في مايلي أهمّ لان الماك : 
التقسيم الأول : تقسيم المقدمة إلى ار يراه بالداخيلية 
عوو ا الوا مج الها سكن تر مكوعلية الاسم هن ا تامسو اراك 
وقد وقع البحث بينهم في أَنّ الوجوب الغيري هل يعمٌ المقدّمات الداخلية 
اووطاطة المسواف لكا رس 
فقد يقال بالتعميم ؛ لأنّ ملاكه التوقف, والواجب كما يتوقف على المقدمة 


هف بلا معو امه ل ةد دروش فى عدم الأضون © التحلقة الثالئة 
الخارجية يتوقّف أيضاً على وجود جزئه, إذ لا يوجد مركب إلا إذا وجدت 
أجراؤه: 

ويقال فى مقابل ذلك بالاختصاص ونفى الوجوب الغيري عن الجزء. إمّا 
ليه القع وار لوجر الفا : 

وبيان عدم المقتضي أن يقال : إِنّ التوقف والمقدّمية يستبطن المغايرة بين 
المتوقّف والمتوقّف عليه ؛ لاستحالة توقف الشيء على نفسه. والجزء ليس مغايراً 
للمركّب في الوجود الخارجي, فلا معنى لاتصافه بالوجوب الغيري. 

وبيان المانع بعد افتراض المقتضي أن يقال : إِنّ الجزء متّصف بالوجوب 
النفسي الضمني, فلو اتصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين. 

فإن قيل : يمكن أن يفترض تأ كٌدهما وتوحّدهما من خلال ذلك في وجوب 
واحدء فلا يلزم محذور. 

كان الجواب: أنّ التأكد والتوشد هنا مستحيل؛ لأنّ الوجوب الغيري إذا 
كاة لوالا الاعرن الس كما يقال تفيل أن دل شع وود 
ماله الوعدة يق العا والمعلول فى الوجود. 

التقسيم الثانى عشي لوي لمق الى وه كوي لفيا 
| التقلاقةالوعويية كباله كو الكله مولا عتهامق قل ذلك رويك 
على عاشي "كلل ل" يشماو الورجتويق ار نلهاة 10 انا طعلو لله موت 
النفسيء أو [ ملازم ] معه. فلا يعقل ثبوته إلا في فرض ثبوت الوجوب النفسي, 
وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أن مقدمات الوجوب قد تمّت ووجدت, 
فلا معنى لإيجابها. 
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القضيع القالت تنيع النقوة إلى شرعية وعفلية وعلية 

والمقدمة الشرعية : ما أخذها الشارع قيداً في الواجب . والمقدمة العقلية : 
باح نتن علئها داك الواكن تكوها , والشفرية العليية عر ماهر تفع عليه 
بور ملم كنات زر اس ف لمعيو الراف لفق اليا 

ولا شكٌ في أنّ الوجوب الغيري لا يتعلّق بالمقدمة العلمية؛ لأنّها ممّا 
ليتوف عليها نفس الواجب؛ بل إحواذ .كما لا شكٌ في تعلّقه بالمقدمة العقلية 
إذا ثبتت الملازمة. وإِنّما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية, إذ ذهب بعض 
الأعلام كالمحقّق النائيني'" يله إلى أن المقدمة الشرعية كالجزء تتّصف بالوجوب 
النفسي الضمني, وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغيري. 

ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض أنّ مقدّميتها 
بأخذ الششارع لها في الواجب النفسي, ومع أخذها في الواجب ينبسط عليها 
الوجوب. 

وتردٌ على هذه الذعوى يما نقذ !" من أن أخذها قيداً يعنى تحصيض 
الواجب بها وجعل الأمر متعلقاً بالتقيّدء فيكون تقيّد الفعل دك افرع واجباً 
فيا ضنيتا 5 القن قي 

فإن قيل : إِنْ التقيّد منتزع عن القيد, فالأمر به أمر بالقيد. 

كان الجواب : أنّ القيد وإن كان دخيلاً فى حصول التقيّد ؛ لأنّه طرف له 
فراع لاع كردي القويا موس تحرف لفجطامن الود 
ولو افونيا ار مموة اخ رذ لك: مر فشملق الأسن اللفسى يننا . والمقدلة 


.556 :١ فوائد الأصول‎ )١( 


(؟) تحت عنوان : المسؤوليّة تجاه القيود والمقدّمات. 
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الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمّت الملازمة. 


مو هه اهو 


تحقيق حال الملازمة : 

والصحيح إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والإيجاب. مع التسليم 
بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة. 

أمّا الأول فلن الوجوب الغيري إن أُريد به الوجوب المترشّح بصورة قهريّة 
من قبل الوجوب النفسي, فهذا غير معقول ؛ لأنّ الوجوب جعل واعتبارء والجعل 
فعل اختياري للجاعل ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية. 

وإن أريد به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى, فهذا يحتاج 
إلى مبرّرٍ ومصحّحٍ لجعله, مع أ نّ الوجوب الغيري لا مصحّح لجعله ؛ لأنّ المصحّح 
للجعل _كما تقدّم في محلّه ما إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي. وما تحديد 
مركز حقٌّ الطاعة والإدانة؛ وكلا الأمرين لا معنى له في المقام ؛ لأَنّ الملاك مبرّز 
بنفس الوجوب النفسي. والوجوب الغيري لا يستتبع إدانة ولا يصلح للتحريك 
-كما م بنا دائرا ل 

وأمّا الثاني : ة فمن أجل التلازم بين حبٌّ شيءٍ وحبٌ مقدّمته. وهو تلازم 
لا برهان عليه وإنمًا نؤمن به لشهادة الوجدان, وبذلك صح افتراض الحبٌ في 
جُلَّ الواجبات النفسية التي تكون محبوبةَ بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها 
المترتبة عليها. ولو أنكرنا الملازمة بين حبٌ الشيء وحبٌ مقدمته لما أمكن 
ااعثلية يسكيويية هذه الراجيات الية 


حدود الواجب الغيري 
وفي حالة التسليم بالواجب الغيري في مرحلتي الجعل والحبٌ معاً أو في 
إحدى المرحلتين على الأقلّ؛ يقع الكلام في أَنّ متعلق الوجوب الغيري هل هو 


العفه البوميلة نن المقطة أو طوف التقدنة؟ 

قل قال بان المسالةسكة 0 يرو الداز كدر الخرطن سن لد اي 
الغيري, فإن كان الغرض هو التمكمّن من الواجب النفسي فمن الواضح أَنّ هذا 
الغرض يحصل بطبيعيٌ المقدمة ولا يختصٌّ بالحصّة الموصلة, فيتعيّن أن يكون 
الوجوب الغيري تبعاً لغرضه متعلقاً بالطبيعي أيضاً. وإن كان الغرض حصول 
الزاكان لقم نوو يدي للقي اعدو او ا الت | من شرت 
بها أيضا تبعا للغرض. 

وفى المسألة قولان : فقد ذهب صاحب الكفاية١'‏ وجماعة"" إلى الأول 
وطن ا سن الفصول'" وجماعة إلى الثاني. 

ويمكن أن يبرهن على الأول : بأنّ الوجوب الغيري لوكان متعلقاً بالحصّة 
الموصلة إلى الواجب النفسي خاصّة لزم أن يكون الواجب النفسي قيداً في متعلق 
المبحزت الفرزى در القية سقد م شوقلا نودي الى أن بضبيم الواجيت النذبان 
مقدمة للواجب الغيري. 

ويمكن أن يبرهن على الثاني : بأنَّ غرض الوجوب الغيري ليس هو 
التمكّن, بل نفس حصول الواجب النفسي ؛ لأنّ دعوى أنّ الغرض هو التمكّن إن 
أريد بها أن التمكّن غرض نفسي فهو اليد عه شلك نا لديل المقلمة 
موصلةً دائماً ؛ لعدم انفكاكها عن التمكّن الذي هو غرض نفسيء مع أنّنا نتكلّم عن 
المقدمة التي تنفكٌ خارجاً عن الغرض النفسي . 


.١57 : كفاية الأصول‎ )١( 
51؟.‎ :١ وأجود التقريرات‎ ,187 : ١ منهم المحقّق النائيني في فوائد الأصول‎ )1( 
. 87 : الفصول الغرويّة‎ )9( 
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وإن أريد بها أن التمكّن غرض غيري فهو بدوره طريق إلى غرض نفسيّ 
لامحالة, إذ وراء كل غرض غيريٌ غرض نفسيء فإن كان الغرض النفسي منه 
مراك لز اي لقي ين إن قد هو العر كن ال ماس رن الزاس اك الويف 
ليل العا نعم ود إليه لا محالة. 

فالصحيح إذن : اختصاص الوجوب بالحصّة الموصلة, ولكن لا بمعنى أخذ 
الواجب النفسي قيداً في متعلق الوجوب الغيري كما توهّم في البرهان على القول 
الأول» بل بمعنى أَنّ الوجوب الغيري متعلق بمجموعة المقدمات التي متى ما 
وجدت كان وجود الواجب بعدها مضموناً. 


مشاكل تطييقية : 


استعرضنا في ما سبق "١‏ أربع خصائص وحالاتٍ للوجوب الغيري, وتنصٌ 
الغائية متها على أن انخال الوجرزت الغيري لا يسحيع ثواباء وفيض الرابعة يمتها 
على أنّ الواجب الغيري توصّلي. وقد لوحظ أنّ ما ثبت من ترتّب الثواب على 
جنيلة يرق التقتناك: ج كنزا ولك علية الزوايات دينانى العيالة الثانية [لوحوت 
الغيري, وأَنّ ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمّم واعتبار قصد القربة فيها 
يتفي الخالة الرايعية له 

والحواني» انا افيا بتضل :بالقالة النافة فهو ] يها تنفي استتباع امتثال 
الرحوت التبرى :يما هق ادال له القوراتم وذ شق درتب" الثواي علق المقدية 
بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي , وذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصّل 
بها إلى امتثاله . وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على 


)١(‏ تحت عنوان : خصائص الوجوب الغيري. 


وأمّا فيما يتّصل بالحالة الرابعة فإنّها في الحقيقة نما تنفي دخول أيٍّ شيءٍ 
فويةائر #'الواقبي القبرى اند على ذا المقلاية التى 258 نايا ارامت 
الطنبى :قاذ كان الرائعي النقني كز فعا على ذأث الفعل انع ألا سمه القرية فى 
متعلق الوجوب الغيري؛ لعدم توقف الواجب النفسي عليه. وإذا كان الواجب 
النفسي متوقّفاً على الفعل مع قصد القربة تعيّن تعلق الوجوب الغيري بهما معاً؛ لأنّ 
قصد القربة فى هذه الحالة يعتبر جزءاً من المقدمة. وفى كلّ مورد يقوم فيه الدليل 
على جا دي القدبة متكدين الطاق ند اداه هلها : 

فإن قيل : أليس قصد القربة معناه التحرّك عن محرّكِ مولويٌ لإيجاد الفعل, 
وقد فرضنا أَنّ الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي -كما نصّت عليه الحالة 
الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري -فما هو المحدّك المولوي 
نحو المقدمة ؟ 

كان الجواب : أنّ المحرّك المولوي نحوها هو الوجوب النفسي المتعلق 
بذيهاء وهذا التحريك يتمثّل في قصد التوصّلء هذا إضافة إلى كار افتراض 
وجوه أب شير تعلق (النقلات أحنانا. قم انرس تقد متها ء كما ون الحا 
في الوضوء على القول باستحيايه النفسي. 
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دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء 


لاشكٌ في أَنّ الأصل اللفظي في كلّ واجب لدليله إطلاق أنه لا يجزي عنه 
شيء آخر؛ لأنّ إجزاءه عنه معناه كونه مسقطاً. ومرجع مسقطيّة غير الواجب 
لواحن بخ عدمه قافن الوعوت :هذا الشيد م باطازق دليل الواضث: 
وهذا ما قد يسمّى بقاعدة عدم الإجزاء. 

ولكن يدّعئ الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استناداً إلى 
ملازمةٍ عقلية, كما في حالة الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الإتيان 
بالمأمور به بالأمر الظاهري. إذ قد يقال بأنّ الأمر الاضطراري أو الظاهري يدل 
دلالةً التزاميةَ عقليةَ على إجزاء متعلّقه عن الواجب الواقعي ؛ على أساس وجود 
ملازمةٍ بين جعله وبين نكتةٍ تقتضي الإجزاء. والتفصيل كما يلي : 


دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلاً : 

إذا تعذّر الواجب الأصلي على المكلّف فأمِر بالميسور اضطراراً كالعاجز 
عن القيام تشرع في حقّه الصلاة من جلوس فتارةٌ يكون الأمر الاضطراري مقيداً 
باستمرار العذر في تمام الوقت, وأخرئ يكون ثابتاً بمجدّد عدم التمكّن في أول 
الوقت. 

ولنبدأ بالثاني فنقول : إذا بادر المريض فصلّئ جالساً في أول الوقت. ثمّ 
ارتفع العذر في أثناء الوقت فلا تجب عليه الإعادة. 1 

والبرهان على ذلك : أن المفروض أن الصلاة من جلوس التى وقعت منه في 
ول الوقث كانت :مصداقاً للؤااجب بالأمالاسطراريئ. 00 ْ 


وحينئذ سال 0 وجوبها هل هو تعييني أو تخييري ؟ 

والجواب هو : أنه تخييري. ولا يحتمل أن يكون تعيينياً ؛ لوضوح أن هذا 
المريض كان بإمكانه أن يؤْخَّر صلاته إلى آخر الوقت فيصلّي عن قيام. وإذاكان 
وجوبها تخييرياً فهذا يعني وجود عِدلَّين وبديلّين يخيّر المكلف بينهما فإن كان 
هذان العدلان هما الصلاة الاضطرارية والصلاة الاختيارية فقد ثبت المطلوب؛ 
لأنّ معنى ذلك أَنّ الواجب هو الجامع بين الصلاتين وقد حصلء فلا موجب 
للإعادة. وإن كان هذان العدلان هما : مجموع الصلاتين من ناحية, والصلاة 
الاختيارية من ناحيةٍ أخرى ؛ بمعنى أنّ المكلف مخيّر بين أن يصلّي من جلوس 
وَل ومن قيام أخيراً, فق أذ يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت, فهذا 
تخيير بين الأقلّ والأكثرء وهو مستحيلء وبهذا يتبرهن الإجزاء. 

وأمّا إذا كان الأمر الاضطراري مقيّداً باستيعاب العذر لتمام الوقت : فتارة 
يصلّي المريض في أَوّل الوقت ثم ير تفع عذره في الأثناء. وأخرى يصلّي في جزءٍ 

من الوقة»«زيكون عدر تشتوهياً للوقث حفاً. 

ففي الحالة الأولى لا يقع ما أتى به مصداقاً للواجب الاضطراريء إذ لا أمر 
اضطرارىّ فى هذه الحالة ليبحث عن دلالته على الاجزاء. 

وفي الحالة الثانية لا مجال للإعادة؛ ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء. 
فقد يقال بعدم وجوب القضاء؛ لأنّ الأمر الاضطراري يكشف عقلاً عن وفاء 
متعلّقه بملاك الواجب الاختياريء إذ لولا ذلك لمَا أمِر به. ومع الوفاء لافوت 
عي لتقام 

ولكن يرد على ذلك : أن الأمر الاضطراري يصمٌ جعله في هذه الحالة إذا 
كانت الوظيفة الاضطرارية وافية بجزءٍ من ملاك الواقع مع بقاء جزءٍ آخر مهمٌ ابد 
من استيفائه, إذ في حالةٍ من هذا القبيل يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة 
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الاضطرارية في الوقت إدراكاً لذلك الجزء من الملاك في وقته الأصلي. ثم يأمر 
بعد ذلك بالقضاء استيفاءً للباقي, فلا دلالة للأمر الاضطراري عقلاً على الإجزاء 
في هذه الحالة؛ بل يبقى 0 الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الأمر 
الاضطراري وإطلاقه , فقد يستظهر منه الإجزاء ؛ لظهور لسانه في وفاءالبدل بتمام 
مصلحة المبدل, أو ظهور حاله في أَنّه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداءً وانتهاءً, 
فإنٌ سكوته عن وجوب القضاء حينئذٍ يدل على عدمه. 


دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلاً : 


قد تؤدّي الحجّة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي 
بأن تدلٌ على أنّ الواجب صلاة الظهر مع أَنّه صلاة الجمعة, أو على أنّ 8 
طاهر مع أَنّهِ نجس . فإذا أتى المكلّف بالوظيفة وفقاً للحجّة الظاهرية فهل يجزي 
ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجةٍ إلى قيام دليلٍ خاصٌ على الإجزاء؛ أو يحتاج 
إثبات الإجزاء في كل موردٍ إلى دليلٍ خاصٌء وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم 
الخعيواء ؟ 

قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبينه؛ لأنّ 
الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحدٍ في مورده 
على نحو يُستوفئ به الملاك الواقعى الذي يفوت على المكلف بسبب التعيّد 
بالعة الظاهرية وطلافه يي زهان :أل إولة وتران بختني هنا الفيل :لكان 
جعل الأمر الظاهري قبيحاً ؛ لأنّهِ يكون مفوّتاً للمصلحة على المكلّف وملقياً له فى 
المفسدة, ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل يتعيّن الإجزاء, فلا تجب الاعادة 
فضلاً عن القضاء؛ لحصول الملاك الواقعي واستيفائه, والبناء على الاكتشاف 
الكذكوو سق الول لديف فى حمل الحة ييفتى نا الأمازة الح كو 


5 في حدوث ملاك في موردها. 

ويبرد على ذلك 0 

أولاً : أنّ الأحكام الظاهريّة على ما تقدم"" -أحكام طريقية لم تنشاً من 
مصالح وملاكاتٍ في متعلقاتها. بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. وقد مر 
دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. 
ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئةَ من مصالح وملاكاتٍ ‏ على ما ادّعي - للزم 
التصويبء إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعى 
يستحيل أن يبقئ الوجوب الواقعي مختصّاً بمتعلقه الأول» بل ينقلب لا محالة 
ويتعلق بالجامع بين الأمرين, وهذا نحو من التصويب. 

وكانيا ؛ إذاسلمنا ]نوا شيف على لكلف يميه الفككة قلعا هر 
من مصالح لابدٌ أن تضمن الحجّة تداركه. إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة 
إلا بقدر ما يفوت بسببهاء فإذا فرضنا انكشاف الخلاف فى أثناء الوقت لم يكن 
مافات بسبب الحجّة إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها -مثلاً لا أصل ملاك الواقع , 
لإمكان استيفائه معهاء وهذا يعنى أنّ المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري 
نما هي في سلوك الأمارة والتعبّد العملي بها بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف 
هذا الشلوك: وليك قائية بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتهاء فاذا انقطع التعبّد 
فى أثناء الوقت بانكشاف الخلاف انتهى أمد المصلحة . وهذا ما يسمّئ بالمصلحة 
السلوكية, وعليه فلا موجب للإجزاء عقلاً. 

نعم» يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهّم حكومة بعض أدلّة الحجّية على 


حي كد العط وكيد لحب تومن الككم تعر عي رده تقسيماته. تحت عنوان : وظيفة 
الأحكام الظاهريّة . 
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أدلّة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعهاء وقد أوضحنا ذلك سابقاً”"'. وهو 
إجزاء مبنئٌ على الاستظهار من لسان دليل الحجّية, ولا علاقة له بالملازمة 

ويأتي دفع هذا التوهّم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة 
الظاهرية في مباحث التعارض'" إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في هذه الحلقة. عند البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته. تحت عنوان : التصويب 
بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهريّة . 

(؟) لم يتطوّق الماتن بي إلى هذا الأمر في مباحث التعارض من هذه الحلقة, فعلى الراغب 
الرجوع إلى بحث الإجزاء من تقريرات أبحائه يللة. وذلك في الجزء الثاني من كتاب بحوث 


فى ل الأضول 3761/7 


امتناع اجتماع الأمر والنهى 


لا شكٌ في التضادٌ بين الأحكام التكليفية الواقعية. وعلى هذا الأساس 
يمتنع اجتماع الأمر والنهي ؛ لتضادّهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك. وبلحاظ 
النعائم وعالم الامتشال: 

ما الأول فلأنٌ مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية؛ ومبادئ النهي هي 
0 م 

وما الثاني فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معاً. وعدم امكان الترتب 
ميا ليق قنخت القدرة7" أنه كلّما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع 
بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترئّب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل 
اكه 

وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيءٍ ودلّ دليل آخر على النهي 
مدوم قبل زوفيل »وده لا قصال كان اذ لان جفها لون اللطاف وين الستطا.ن 
بسبب التضادٌ في عالم الملاك أَوَلاً وبسبب ضيق قدرة المكلف 3 الجمع بين 
الامتثالين مع عدم إمكان الترتّب ثانياً. 

هذ مثا لا إشكال فية عن تيت الأساس»:ولكن قد تتفتوكن بعطن 
الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقَّاً على 
شيءٍ واحدء فيزول الامتناع ولا ينشاً التعارض بين دليليهما. ويمكن تلخيص 


)١(‏ ضمن بحث شرطيّة القدرة بالمعنى الأعمٌ من أبحاث الدليل العقلي تحت عنوان: ما هو 
الضدٌ ؟ 
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بلك اافموويا نه فى مايل 


[[اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد: ] 

الخصوصية الأولى : أن نفترض تعلّق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير 
العقلي بين حصصها وتعلّق النهي بحصّةٍ معيّنةٍ من حصصها ٠‏ من قبيل «صلٌ» 
و«لاتصلٌ في الحمّام» وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلّقين بالاطلاق 
واللقين ول انق 351 لله بوني :زوال العو الثاى للتناف وهو عق قدرة 
المكلف عن الجمع 5 الامتثالين ؛ وذلك لأنه إذاكان بإمكان المكلت أن يصلّي 
في غير الحمّام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. 

وإِنّما المهمّ تحقيق حال السبب الأول للتنافى» وهو التضادٌ فى عالم 
الات بقله يال بووالد أنضا ءا + اعون يدنه وما باتع لا سوق 
إل الحظة بو الحرية ما دته أ قاقمة بالخطة «فلم يتّحد المعروض لهما توهذ هنين 
على بحثٍ تقدم في التخيير العقلي أنه هل يستبطن تخييراً : فرعي ووجوباتٍ 
مشروطةً للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ ؟ فإن قيل باستبطانه ذلك لم يُجْدٍ 
اختلاف المتعلّقين بالاطلاق والتقييد فى التغلّب على السبب الأول للتنافى ؛ لأنُّ 
ركو لان سدو ور ب لل فشو يرن العم وطاق لمكو 
انّجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهى عن الحصّة. 

غير أن مدوسة انسدق النايتق ١١١‏ يبل 57 على العزاف بق الأمسن 
بالمطلق والنهي عن الحصّة بطريقةٍ أخرئ منفصلةٍ عن الاستبطان المذكور وهي : 
5 الك بالعط يش ف إلى نكب الزهن يظلنا توراه صصص اراد 


.57- 40 راجع فوائد الأصول ؟:‎ )١( 


مؤدّاه الترخيص في تطبيق الجامع على أيّ واحدةٍ من تلك الحصص . وهذا متعدّد 
بعدد الحصص.ء وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصّة [ المعروضة ] 
للنهى ينافى هذا النهى لا محالة؛ لأنّ نفس الحصّة معروضة لهما معاً. فالتنافى 
لايق اذا بيخ لنهي عن الحصّة والأمر بالمطلقء بل بين النهي عن الحضّة 
والترخيص فيها الناتج عن إطلاق متعلّق الأمر. 

والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه وإثباتها بدعوئ الاستبطان 
كسان | لدعا نارف المدرزر لا بكو سالك قاف من وجوت اللطلق 
والنهى على نحو الكراهة عن حصّةٍ من حصصه؛ لأنّ الكراهة لا تنافى الترخيص, 
ل 5 فسّر الميرزا كراهة الصلاة فى الحمّام وأمثالها. وأمًا 0 تلك 
الاستبطان المذكور سابقاً فالتنافي فم بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصّةء 
سواء كان تحريميا او كراهتيًا . 

ولكنّ التحقيق : أَنّ طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة؛ لأنّ 
الإطلاق ليس ترخيصاً في التطبيق ولا يستلزمه : 

اا نه اي خيصاً , فلأت حقيقة الاطلاق -كما تقدّه "١١‏ -عدم لحاظ القيد 
مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها. 

وأمًا أنه لا يستلزم الترخيص. فلأنٌ عدم لحاظ القيد إِنّما يستلزم عدم 
المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أيّ حصّةٍ من الحصص. وعدم المانع 
من قبل الأمر شيء, وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي 
شيء آخرء وما ينافي النهي عقلاً هو الثاني دون الأول. 


(1) فى بحث الإطلاق من أبحاث تحديد دلالات الدليل الشرعىء. تحت عنوان : التقابل بين 
الإطلاق والتقييد. 
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وعلى أي حالٍ فاذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي 
على الرغم يو لكلاف الا طلاف. والسين بيو العامة حم سيفن 
التسصوضظ التشري» كمانيلى : 


[اختلاف الأمر والنهى في عنوان المتعلّق : ] 

الخصوصية الثانية : أن نفترض تعدّد العنوان, وتعلّق الأمر بعنوانٍ والنهي 
براق ا لخر جوتسده المتران كد تع وا الاحسا تور فم السناض باج 
وجهين : 

الأول : أنّ تعدّد العنوان يبرهن على تعدّد المعنون. 

والثاني : دعوى الاكتفاء بمجرّد تعدّد العنوان في دفع التنافي ؛ مع الاعتراف 
بوحدة المعنون والوجود خارجاً. 

ما الوجه الأول فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبيه أي بتقريب استبطان 
الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصصء وبتقريب استلزامه الترخيص في 
التطبيق على الحصّة المنافي للنهي. إذ مع تعدّد الوجود الخارجي لا يجري 
كل هذ ين الشر وين 

ولكنّ الإشكال في تمامية هذا الوجه. إذ لا برهان على أنّ مجرّد تعدّد 
العنوان يكشف عن تعدّد المعنون خارجاً؛ لأَنّ بالإمكان انتزاع عنوانين من 
موجودٍ خارجيٌّ واحد. 

عم إذا قت ت أنّ العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثّل حقيقته النوعية فمن 
الواضح أنّ تعدّده يساوق تعدّد الشيء خارجاً, إذ لا يمكن أن يكون للشيء 
الخارسي الوائعق ماهيتان توطتنان» ولكق لين كل علوان يقناك ل الخاهية اللوعية 
لحونه بل كيرا ها يكوو يده العذا ورع المرظية المترطة: 


وأَمّا الوجه الثانى فحاصله : أنّ الأحكام إِنّما تتعلّق بالعناوين والصور 
اعبار هوه الك رهن عرق وال كان المت روفي أنى الذاهيل زد ا كا 
ذلك في عدم التنافي. ‏ - 1 

فإن قيل : إِنّ العناوين في الذهن إِنّما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرأة 
للخارج وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوشط 
العنوان, والوجود الخارجي واحد فلا يمكن أن يثبت أن ونهي عليه ولو بتوشط 
عنوانين. 

كان الجواب على ذلك : أنّ ملاحظة العنوان في الذهن مرآةً للخارج عند 
جعل الحكم عليه لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة؛ وإنّما يعني أن 
العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصبء لا بما هو صورة ذهنية. 

وهذا الوجه إذا تم إنمًا يدفع التنافي بالتقريب الأول, أي بدعوى الاستبطان 
المذكور سابقاً, فإنّ الأمر بجامع الصلاة إذاكان يستبطن وجوباتٍ مشروطةً بعدد 
الحصص فكلٌ وجوب متعاّق بحصّةٍ من حصص الصلاة بهذا العنوان, لابها بما هي 
حشوم سماطن اميم اتا :فين المتجواة لتر ملهو لشي نو 
ارا تراد الشواة: ْ ١‏ 

ولكنّ الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقّق 
النائيني , وهو المنافاة بين النهي عن الحصّة والترخيص في التطبيق ؛ لأنّ إطلاق 
الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيّد بهذه 
الحالة فهو منانٍ لتحريم هذه الغصبيّة لا محالة. 


[[اختلاف الأمر والنهي في زمان الفعليّة : ] 
الخصوصية الثالثة : أن نسلّم بن الخصوصيّتِين السابقتين غير نافعتين لدفع 
التنافي, وأنّ الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي 


ذم لاون اماقم ل موود دروش فى عدم الأصون / اتحلقة الثالئة 
زماناً. فيبحث عمًا إذا كان هذا نافعاً في دفع التنافي, أن لا. ومثاله المقصود حالة 
طروء الاضطرار بسوء الاختيار. 

تومه | الأسا وهار سكل إلى الأركن التتعيرة يدون اجعاره 
وأخرى يدخلها بسوء اختياره؛ وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرّاً إلى 
التصرّف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمّنه الخروجء غير أَنّ هذا المقدار يكون 
يفطم انال" تنو الاككا فى الطالة الأول وسضطلها التدسوء التكيا رفن 
الحالة الثانية. ويترئّب على ذلك : أنّ هذا المقدار في الحالة الأولئ يكون مرخّصاً 
فيه من قبل الشارع, خلافاً للحالة الثانية ؛ لأنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي 
المسؤولية والإدانة, كما تقدم'", ولكنّ النهي ساقط على القول المتقدّم'" بن 
الاقطزاز مبوء التتفياو لا يناف الشتيار عقابا ونافيه خطايا , 

وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيّقاً وكان بإمكان المكلّف أن ان حال 
الخروج بدون أن تطول بذلك مدّة الخروج فصلى بنفس خروجه. فهذه صلاة في 
المكان المغصوب, ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى ؛ لأَنّ الخروج باعتباره 
مقاطو الئدلك وه الكهار غير وني ستدود لديو أن فى الخالة القاضة فقد 
يقال بأنّها منهيّ عنها ومأمور بهاء غير أن النهي والأمر غير متعاصِرّين زماناً ومن 
هذا جاد ينهم مع :ركلف 1 النوي مقط لان بالاخطرار الشاض] ستو 
الاختيار وإن لم يسقط عقاباً وإدانة. والأمر توجّه إلى الصلاة حال الخروج بعد 
سقوط النهي , فلم يجتمعا في زمانٍ واحد. 


)١(‏ و(5) في بحث قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. تحت عنوان : حالات ارتفاع 
القدرة. 


ولكنٌّ التحقيق : أَنّ ذلك لا يدفع [التنافي ] بين الأمر والنهي؛ لأنّ سقوط 
النهي لو كان لِنَسْخ وتبدّلٍ في تقدير الملاكات لأمكن أن يطراً الأمر بعد ذلك. وآمًا 
إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان, فهذا إِنْما 
يقتضي سقوط الخطاب؛ لا المبادئ. فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل 
0 : 

هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأنّ الاضطرار بسوء الاختيار 
ينافي الاختيار خطاباً. وإذا أنكرنا هذه المنافاة فالأمر أوضح. 


| اجتماع الوحوتث: الغثري .مع الخرمة النفسدة ] 

وقد واجه الأصوليَون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى في 
المقام. وحاصلها : أنه قد افترض كون الخروج مقدّمةَ للتخلّص الواجب من 
الغصب. ومقدّمة الواجب واجبة, فيكون الخروج واجبأ فعلاً مع كونه منهيّا عنه 
بالنهي السابق الذي لايزال فعلياً بخطابه وروحه معاً. أو بروحه وملاكه فقط على 
الأقل. فهل يلتزم بأَنّ الخروج ليس مقدمة للواجب. أو بتخصيص في دليل حرمة 
التصرّف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي, من أوّل الأمر عن هذه الحصّة 
من التصرّفء أو بانخرام فى قاعدة د لد ويد بل أقوال : 

كا الوتفه الأول ل : أن الخروج والبقاء متضادّان, والواجب هو ترك 
البقاء. وفعل أحد الضدّين ليس مقدمةً لترك ضدّه كما تقدّم فى الحلقة السابقة!". 

وهذا الوجه _حتّى إذا تج -لا يحل المشكلة على العمو 5 لأنّ هذه المشكلة 
لا نواجهها في هذا المئال فقط. بل في حالاتٍ أخرى لا يمكن إنكار المقدّمية 


! ة بحث الدلي العة تحت عنوان : اقتضاء وجوب الث 5 مه صن‎ )١( 
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فيهاء من قبيل مَنْ سبّب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مُهلكِ ينحصر علاجه 
بشرب الشراب المحدرّم, فإنّ مقدّمية الشرب فى هذه الحالة واضحة. 

ونا الوه الناى نا ينك الأخدن إلا هام يزخ وان التخضيضن 
العذكون عدر أ تمل اخر المشكلة: 

وأمًا الوجه الثالث فهو المتعيّنء وذلك بأن يقال : إِنّ المقدمة من ناحية 
اتقسامها إلى فردٍ مباح وفردٍ محرّمِ على أقسام : 

أحدها :أن تكرن مقلم إلى فرديق فو هذا القييل قاذ ٠‏ وفي هذه الحالة 
نجه الوجوب الغيري نحو غير المحم خاصّة ؛ لأنّْ الملازمة التي يدركها العقل 
لاتقتضي أكثر من ذلك . 

انيها : أن كو ستحصرزة أساماً -ويدون دخل للمكلف في ذلك في 
الو سير قن :ته لكا له رتيية يدوي ددري ايع لد المحم داكا 
الوجوب النفسي اها ان وق وم الحرمة حينئذٍ. 

ثالثها :أ ن تكون منقسمة أساساً إلى فردٍ مباح وفردٍ محرّم كي أن المكلك 
عجّز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح, وفي هذه الحالة يدرك العقل أَنّ 
الانحصار في الفرد المحرّم غير مسوّغ لتوجّه الوجوب الغيري نحوه ما دام بسوء 
الاختيار» فالفرد المحرّم يظلٌ على ما هو عليه من الحرمة , ويكون تعجيز المكلف 
نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرّم على حرمته تعجيزاً له 
شرعاً عن الإتيان بذي المقدمة ؛ لأنٌ المنع شرعاً عن مقدمة الواجب تعجيز شرعيّ 
عن الواشي» ولشاكاة هذا الى حاطلا سوء انشفا و الذكلق فيفط الخطاتف 
المتكفّل للأمر بذي المقدمة على القول المشهورء دون العقاب والادانة. 

غير أَنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمّة 
المحومة؛ لأنّ ذلك أهون الأمرينء وهذا يودي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد 


المحوع مخ المقدنة + غيز أنه لكا كان منشاً هذا الاضطرار أساساً سوع الالتعبار 
فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب . وينتج عن ذلك : أن الخطابات 
كلّها ساقطة فعلاً. وأنّ روحها بما تستتبعه من إدانةٍ ومسؤوليةٍ ثابت. 

وفي كلّ حالةٍ يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لايختلف الحال في 
ذلك بين الأمر والنهي النفسيّينء أو الغيريّينء أو الغيريّ مع النفسي؛ لأنّ ملاك 
الامتناع مشتركء فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوباً ومبغوضاً لنفسه. 
كذاك ل يمك أن ركون تشويا لقره ومنعودظا لقب ا ارا اللعك واليفض 
متنافيان بسائر أنحائهماء ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في 
داه الخال لكي لكا لعيرهها لعاف مرمحلة المبادية بوهدا كان فى تحتيق 
ملاك الامتناع ؛ لأنّ نكتة الامتناع تنشاً من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود 


[ ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي : ] 

37 ثمرة البحث في تسالة الاجتماع فهي : أنه على الاستداء ندعل 
الدليلان المتكفّلان للأمر والنهي في باب التعارضء ويقدّم دليل النهي على دليل 
الأمر؛ لأَنْ دليل النهي إطلاقه در لي ودليل الأمر إطلاقه بدلي ؛ والاطلاق 
الشمولي أقوى. 

وأمّا على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين, وحينئذٍ فإن لم ينحصر 
امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة فى مقام 
الامتثال فلا تزاحم أيضاً» وإلَا وقع التزاحم بين الواجب والحرام. 1 

وأمّا صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا 
من التعارض والتزاحم. بأن يقال : إِنّهِ إذا بُني على التعارض بين الدليلين وقدّم 
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دليل النهي فلا يصمّ امتئال الواجب بالفعل المذكورء سواء كان واجباً توضلياً 
أو عبادياً؛ لأنّ مقتضئ تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له. 
فل يكوق متضداقاً للواخب: واخواء غير الواجب عن الوائمن على تخلاف 
القاعدة, كما تقدم!". 

وإذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توضلياً 
أو عبادياً. فإن كان توضّلياً ص وأجزأء سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة 
أؤلا؛ لأنّه مصداق للواجب, والأمر ثابت به على وجه الترتّب في حالة التزاحم, 
وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. وإن كان عبادياً صحّ 
وأجزأ كذلك إذا كان مبنئ عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدّد المعنون. 
وأمّا إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدّد العنوان مع وحدة المعنون 
فقد يستشكل في الصحة والإجزاء؛ لأنّ المفروض حينئذٍ أن الوجود الخارجي 
واحد وأَنّه حرام؛ ومع حرمته لا يمكن التقرّب به نحو المولى. فتقع العبادة باطلة 
لأجل عدم تأنّي قصد القربة, لا لمحذورٍ في إطلاق دليل الأمر. 

وفي كلّ حالةٍ حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض 
فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل [ بالحرمة ] والعالم بها؛ لأنّ التعارض تابع 
للتنافي بين الوجوب والحرمة, وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيّين بقطع 
النظر عن علم المكلف وجهله. 

وفي كلّ حالةٍ حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادةً وتعدّر 
قصد التقرّب به فينبغي أن يخصّص البطلان بصورة تنجّز الحرمة. وأمّا مع الجهل 
بها وعدم تنجّزها فالتقرّب بالفعل ممكن فيقع عبادة, ولا موجب للبطلان حينئٍ. 


() فى بحت الدليل العقلى. تحت عنوان : دلالة الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة على 


اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضذه 


وقع البحث في أن وجوب شيءٍ هل يقتضي حرمة ضدّه. أو لا؟ ويراد 
بالضدّ : المنافي على نحو يشمل الضدّ العام والضدّ الخاصٌ. ويراد بالاقتضاء : 
--550 الشيء مع انتفاء حرمة ضدّه. سواء كانت هذه الاستحالة 
نالك ع ان | جنها عبن لخدي ونه اذ لاذه كد لكي زومت الملذرية 

والمشهور في الضدّ العام هو القول بالاقتضاءء وإن اختلف في وجهه : 

قإن ادب لديوالك الست روسو عريو لذن وسرت هاري 
فكيف يقال بالعينية ؟ 

وقد يوجّه ذلك : تارةً بأنّ وجوب الشيء عين حرمة الضدّ العام في مقام 
التأثير لا عينه في عالم الحكم والإرادة. فكما أن حرمة الضدّ العامٌ تبعّد عنه كذلك 
وجوب الشيء يبعٌد عن ضده العام بنفس مقرّبيته نحو الفعل ومحرٌكيته إليه. 

وتارةً أخرى بأنّ النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه. فالنهي عن 
الترك عبارة عن طلب نقيضه, وهو الفعل. فصمٌ أن يقال : إِنّ الأمر بالفعل عين 
النهي عن الضدّ العامٌ. 

ويردا على التوتعيه الأول + اله لا يفى اكات حرمة الضدٌ حفيعة . وفلن 
التوجيه الثاني : أنّه يرجع إلى مجرّد التسمية, هذاء مضافاً إلى أن التهي عن شيم 
معناه الزجر عنه, لا طلب نقيضه. 


)١(‏ نسبه الميرزا الرشتي في بدائع الأفكار : 581 إلى بعض المحققين. 
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وقال البعض "١"‏ :إِنّهِ بملاك الجزئية والتضمّن ؛ لأنٌ الوجوب مركب من طلب 
الفعل والمنع عن الترك. 

وقد تقدم فى بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركّب في 
الوجوك خلن هذا النسق: 

وقال البيفن )إن يملاك الملآوفة وذلك لأن الموك بعد أمره بالفغل 
يستحيل أن يرخص في الترك وعدم الترخيص يساوق التحريم. 

والجواب : ان عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي. وهو 
كما يلائم تحريم التركء كذلك يلائم إيجاب الفعل» فلا موجب لاستكشاف 
الحرية: 

وأكا الضنة العام فقن هال اا بوجوب الع ركه ا جد وليل : 

الدليل :الأول #وهق مكون من مقدمات: 

الأولى : أنّ الضدّ العام للواجب حرام. 

الثانية : أَنّ الضدّ الخاصٌ ملازم للضدٌ العامٌ. 

الثالثة : أنّ كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. 

ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى .كما تقدّم» وبإنكار المقدمة الثالثة, 
إذ لا دليل عليها. 

الدليل الثاني : وهو مكوّن من مقدّماتٍ أيضاً : 

الذولي ةا مرك عن العديع قدمة امد 

الفامة ا #مقايظ ل لطن وا شد وعليه قر اننا لفن الا من لالبو كينت 


.15 577 : منهم صاحب المعالم في المعالم‎ )١( 


(؟) كالمحقّق النائينى فى فوائد الأصول :١‏ 07 والمحقّق العراقى فى نهاية الأفكار :١‏ /ا/ا". 


واجب. 

الثالئة : إذا وجب ترك الضدّ الخاصٌ حرم نقيضه وهو إيقاع الضدّ الخاصٌ, 
وبذلك يثبت المطلوب. 

وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضدّ الخاصٌ ؛ 
لأنّ هذا يحقّق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. وهى عدم إمكان الأمر بالضدٌ 
الخاصٌ ولو على وجه الترتّب. ومن الواضح أنّه كما لا يمكن الأمر به مع حرمته, 
كذلك مع الأمر بنقيضه؛ لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معاً. 

كما أنّ المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة فى كل 
مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل, بل يكفى ثبوته بلحاظ عالم المبادئ, وعليه 
فهذَه المقدمة كانه : 

والمهمٌ إذن تحقيق حال المقدمة الأولى. وقد برهن عليها : بأنٌ أحد 
الضدّين مانع عن وجود ضدّه, وعدم المانع أحد أجزاء العلّة, فتئبت مقدمية عدم 
أقق العد ين بهذا ابيا 

ونجيب على هذا البرهان بجوابين : 

الجواب الأول يتكفّل حلّ الشبهة التى صيغ بها البرهان, وبيانه : أن العلّة 
مركّبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. فالمقتضي هو السبب الذي يترشّح منه 
الأثر. والشرط دخيل في ترشّح الآثر من مقتضيه . والمانع هو الذي يمنع المقتضى 
من التأثير. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع, 
وينشاً عدم الأثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع , ولكنّه لا ينشاً 
من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي؛ لأنّ تأثير المانع إِنّما هو بمنعه 
للمقتضي عن التأثيرء ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع, وهذا يعني أن 
المانع إِنّما يكون مانعاً إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير, وأمًا 


0 ما وح اماه ل ةل دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
إذا استحال أن يعاصره استحالت مانعيّته له. وبالتالي لا يكون غذمتمى اعرد 
الغلة. 

وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضداً لإزالة النجاسة عن 
المسجد نجد أَنّ المقتضي لها هو إرادة المكلف, ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع 
إرادة المكلف للصلاة, وهذا معناه أنّ مانعية الازالة عن الصلاة مستحيلة, 

وإن شئت قلت : إِنْه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة, ومع عدمها 
لامقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره. 

فإن قيل : كيف تنكر ون أن الإزالة مانعة, مع أنه لو لم تكن مانعةً لاجتمعت 
مع الصلاة؛ والمفروض عدم إمكان ذلك ؟ 

كان الجواب : أنّ المانعية التي تجعل المانع علّةَ لعدم الأثرء وتجعل عدم 
المانع أحد أجزاء العلّة للأثر إِنّما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد 
الاثر اص ا ا بالإمكان ع 
للن با وق ليا الا م م ع 
المعنى مع الشرطء وانتفى المانع عن تأثير المقتضي أَثّر أثره لا محالة في وجود 
أحد المتمانعين ونفي الآخر. ونتيجة ذلك : أنّ وجود أحد الضدَّين مع عدم ضدّه 
فى رتبة واحدةٍ ولا مقدميّة بينهما. 

الجواب الثاني : أنّ افتراض المقدميّة يستلزم الدور, كما أشرنا إليه في 
الحلقة السابقة'" فلاحظ . 


"فى :بحت الدليل اقل يحمت عتوان #أقتضاء وجوب الشيء لخزمة ضده. 


وعليه فالصحيح : أن وجوب شىءٍ لا يقتضي حرمة ضدّه الخاصٌ. 

وأمّا ثمرة هذا البحث فهي _كما أشرنا في الحلقة السابقة١'-تشخيص‏ حكم 
الصلاة المضادّة لواجب أهمٌ إذا اشتغل بها المكلّف وترك الأهمّ. وكذلك أيّ واجب 
آخر مزاحم من هذا القبيل» فإذا قلنا بالاقتضاء تعذَّر ثبوت الأمر بالصلاة ولوعلى 
وجه الترتب فلا تصحٌ. وإذا لم نقل بالاقتضاء صحّت بالأمر الترتّبي. 

وبصيغةٍ أشمل في صياغة هذه الثمرة ة أنه على القول بالاقتضاء يقع 
التعارض بين دليلّي الواجبين المتزاحمين؛ لأنّ كلا من الدليلين يدل بالالتزام 
على تحريم مورد الآخر كرون ساقي : في أصل الجعل . وهذا ملاك التعارض» 
كما مك نا 

وأتاعلئ القرل يعد الأسط افلا ارط ار قاد كل من الالبل لين 
إلا وجوب مورده. وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم, كما 
تقّم» ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل. 


)00 في نفس البحث وتحت نفس العنوان. 
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اقتضاء الحرمة للبطلان 


لاشكٌ في أ ذالتهي المتعأّق بالعبادة ١‏ بالمعاملة م إلى 0 أو 3 
لضان لبطلات اد بمعنى عدم جواز الأكتفاء بها في اه الامتثال, اه 
المعاملة بمعنى عدم ترتّب الأثر عليهاء فهنا مبحثان : 


اقتضاء الحرمة ليطلان العيادة : 

والمعروف بينهم أَنّ الحرمة تقتضي بطلان العبادة ويمكن أن يكون ذلك 
لأحد. البلاكات الثالية : 

الأول: أنّها تمنع عن إطلاق الأمر خطاباً ودليلاً لمتعلّقها؛ لامتناع الاجتماع, 
ومع خروجه عن كونه مصداقاً للواجب لا يجزي عنه. وهو معنى البطلان. 

الثاني : أَنّْها تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى, ومع كونها مبغوضة 
يستحيل التقرّب بها 1 

الثالث : أَنّها تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلّقهاء لكونه معصيةً 
مبعٌّدةً عن المولى ؛ ومعه يستحيل التقاب بالعبادة. 

وهل الملذكاتك عن تقد تايعيا عل جاتجها: 

فنتيجة الملاك الأول لا تختصٌ بالعبادة» بل تشمل الواجب التوصّلي أيضاً. 
وفعي بالدال «العرية و تسمل هاه اسل أرما له مدن بالخرة 
النفسيّة, بل تشمل الغيريّة ايضا. 

وتنيجة الملاك الداق محتض بالقبادة إذ لا يكير قضنل القرية :فى غيرهاء 
وبالعالم بالحرمة؛ لأنّ من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرّب. 


ونتيجة الملاك الثالث تختصّ بالعبادة وبفرض تنجّز الحرمة, وأيضاً تختصٌ 
بالنهي النفسي؛ لأنّ الغيريّ ليس موضوعاً مستقآاً لحكم العقل بقبح المخالفة, 
كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري!". 

ثم إذا افترضنا أَنّ حرمة العبادة تقتضى بطلانها فإن تعلّقت بالعبادة بكاملها 
فهو ما تقدّم, وإن تعلّقت بجزئها بطل هذا الخزية لأنٌّ جزء العبادة عبادة. وبطل 
الكلّ إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء. وما إذا أتئ بفردٍ آخر غير محرام من 
العو عت المركب إذا لعز يار من هذا التكرار للجزء مخدور أخر من قبل 
الزيادة المبطلة لبعض العبادات. 

وإن تعلّقت الحرمة بالشرط نْظِرِ إلئ الشرط؛ فإن كان في نفسه عبادة 
-كالوضوء ‏ بطل وبطل المشروط بتبعه. وإلا لم يكن هناك موجب لبطلانه 
ولالبطلان المشروط. أَمّا الأول فلعدم كونه عبادة, وأمّا الثاني فلأنٌ عباديّة 
المشروط لا تقتضي بنفسها عباديّة الشرط ولزوم الإتيان به على وجهٍ قربي؛ 
أن القترط والقند لتسن واكلا فتك الآمر التقسي المعلنى بالمشروط (والجقكة: 
كما تقدّم!'" في محلّه. 


اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة : 
واجال العنا ]31 سوير المقو جر عونق مواى لبي ناعرط 
بالمرشيكقان افك بالنست ف المعو فايئق الأطنو كين ١‏ هالا نطب البطلو آذ 
الأخافاءينى أن يكون اللاشان و لفن فوط وامر تعاب سه ومضوواته. 
وإن تعلّقت بالمستب -أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوضّل إليه بالعقد: 


)١(‏ تحت عنوان : خصائص الوجوب الغيري. 
(؟) الحلقة الثانية. ضمن بحوث الدليل العقلي, تحت عنوان : قاعدة تنوّع القيود وأحكامها. 
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ناقننا رم قاذ الو عله المكلت واثر سببيكا لذي فق قال بار الع عنصي 
البطلان لوجهين : 

الأول + أن هذا الحريم يعدى ببغوطية المسيب» أي التمليك بعوض فى 
مورد البيع مثلاً. ومن الواضح أَنّ الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة 
للمشتري فلا يعقل أن يحكم بذلك .وعدم الحكم بذلك عبارة أخرئ عن البطلان. 

والجواب : أنّ تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين : 

اعدهنا اناد اللسافلية شيعم زهو الفقك: 

والآخر : جعل الشارع للمضمون. وقد يكون غرض المولى متعلقاً بإعدام 
المسبّب من ناحية الأمر الأول خاصّة, لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني , فلا مانع 
من أن يحرّم المسبّب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقّق 
ا 
الثانى : ما ذكره المحقق النائيني "١‏ من أن هذا التحريم يساوق الحَجْر على 
لاتصحٌ المعاملة. 

والجواب : أنّ الحَجْر على شخص له معنيان : 

أحدهما : الحَجْر الوضعيء بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته. 

والكوء عكر التكليفي , بمعنى منعه ؛ فإن أريد أن التحر يم يساوق الحَجْر 
بالمعنى الأول فهو أول الكلام. وإن أريد أنه يساوقه بالمعنى الثاني فهو مسلّم . 
ولكن مَن قال : إِنَّ هذا يستتبع الحَجْر الوضعي ؟ فالظاهر أنّ تحريم المسبّب 


0 


لايقتضى البطلان, بل قد يقتضى الصحّة, كما أشرنا فى حلقةٍ سابقة!". 


)١(‏ فوائد الأصول :١‏ 7/اغ. 


(1) الحلقة الثانية. ضمن بحوث الدليل العقلي, تحت عنوان : اقتضاء الحرمة للبطلان. 


الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع 


يقسّم الحكم العقلي إلئ قسمين : 

أحدهما : الحكم النظريء وهو إدراك ما يكون واقعاً. 

والآخر : الحكم العملي, وهو إدراك ما ينبغي, أو مالا ينبغي أن يقع. 
وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول؛ لأ نه إدراك لصفةٍ واقعيةٍ في الفعل, 
وهي :أنّهِ ينبغي أن يقع وهو الحسنء أو لا ينبغي وهو القبح. وعلى هذا نعرف أن 
الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل, كما يدرك سائر الصفات والأمور 
الواقعية , غير أَنّهما تختلفان عنها في اقتضائهما بذاتهما جرياً عملياً معيّناً خلافا 
للأعوور الوا قعيةا] لا خرف 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال : إِنّ الحكم النظري هو إدراك الأمور 
الواقعية التى لا تقتضى بذاتها جرياً عملياً معيّناً. والحكم العملى هو إدراك الأمور 
الواقعية التي تقتضي 5 ذلك ويدخل إذراك العقل للمصلحة والمفسدة في 
الحكم النظري؛ لأنّ المصلحة ليست بذاتها مقتضيةً للجري العملي؛ ويختصٌ 
الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح . وسنتكلم في ما يلي عن الملازمة 
بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشارع. 


الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع : 
لاشكٌ في أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسدء وأَنّ الملاك متى 
التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقاً لحكمته تعالى. وعلى هذا 
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الأساس فمن الممكن نظرياً أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل 
خصوصياته وشؤونه. وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة 
استكشافاً لمياً. أي بالانتقال من العلّة إلئ المعلول. 

ولكنّ هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثيرٍ من 
الكخنام» لضيق نذاتنة الحقل «توتعون اينات با له تكدوة الاطّلاع . الأمر الذي 
يجعله يحتمل غالباً أن يكون قد فاته الاطّلاع على بعض نكات الموقف, فقد 
يدرك المصلحة في فعل ولكنّه لا يجزم عادةً بدرجتها وبمدى أهمّيتها وبعدم 


2 


وجود أيّ مزاحم لهاء وما لم يجزم بكل ذلك لا يتمٌ الاستكشاف. 


الملازمة بين الحكم العملى وحكم الشارع : 

عرفنا أنَّ مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح, وأَنّهما أمران واقعيان 
يدركهما العقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن تقول كلمةَ عن 
واقعية هذين الأمرين : فإنّ جملة من الباحثين فسّر الحسن والقبح بوصفهما 
حكمين عقلائيّين. أي مجعولين من قبل العقلاء تبعاً لما يدركون من مصالح 
ومفاسد للنوع البشريء فما يرونه مصلحةكذلك يجعلونه حَسَناً . وما يرونه مفسدةً 
كذلك سعلوتة يها «ويتعدهها عق غيرههما من التشريعات: العقاذئية اتفاق 
العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما؛ لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو 
إلى جعلهما. 

وهذا ابيز خاطلة وبهدانا قوري اا الى جدان فهو قاض أن قبح الظلم 
ثابت بقطع النظر عن جعل أيّ جاعلء كإمكان الممكن. 

وأمّا التجربة فلأنٌ الملحوظ خارجياً عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح 
والمفاسد فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه, ومع هذا يتّفق 


العقلاء على قبحه, فقتل إنسان لأجل استخراج دواءٍ مخصوص من قلبه يتمّ به 
إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط, فالمصلحة 
أكبر من المفسدة, ومع هذا لا يشكٌ أحد في أنّ هذا ظلم وقبيح عقلاً. فالحمسن 
والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتةء بل لهما واقعية تلتقي مع 
المصالح والمفاسد في كثيرٍ من الأحيان: وتجدلك معها احيانا , 

والمشهور بين علمائنا : الملازمة بين الحكم العملى العقلى والحكم 
الشرعي . وهناك مَّن ذهب١"‏ إلئ استحالة حكم الشارع في 8 أو الك العملي 
العقلي بالحسن والقبح, فهذان اتجاهان : 

ما الاتجاه الأول فقد قدب بِأنّ الشارع أحد العقلاء وسيّدهم, فإذا كان 
العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيءٍ وقبحه فلابدٌ أن يكون الشارع 
داخلاً ضمن ذلك ايضا. 

والتحقيق : أنّا تارةً نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيّين 
يدركهما العقل, وأخرى بوصفهما مجعولين عقلائيّين رعايةً للمصالح العامة. 

فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور؛ لأنّ العقلاء بما هم عقلاء إِنْما 
يدركون الحسن والقبح, ولاشكٌ في أن الشارع يدرك ذلك. وإِنّما الكلام في أنه 
هل يجعل حكماً تشريعياً على طبقهماء أَؤْ لا؟ 

وعلى الثاني إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من 
المصالح العامة التي ذفيي إل السية ولق فهذا الشتكفاف الحكم 
الشرعي بالحكم العقلي النظريء لا العملي؛ لأنْ مناطه هو إدراك المصلحة 


+. :" كصاحب الفصول في الفصول : 77*. ونسبه المحقّق النائيني في فوائد الأصول‎ )١( 
إلى بعض الأخباريّين أيضاً.‎ 
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ولادخل للحسن والقبح فيه. 

وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن 
والقبح فلا مبرّر لذلك. إذ لا برهان على لزوم صدور جعلٍ من الشارع يماثل 
ذا يحطلة امداق 

وأمًا الاتجاه الثاني فقد قب بأنّ جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل 
بالحسن والقبح لغو؛ لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحرّكية. 

ويرد على ذلك : أنّ حسن الأمانة وقبح الخيانة -مثلاً-وإن كانا يستبطنان 
درجةً من المسؤولية والمحرّكية غير أنّ حكم الشارع على طبقهما يؤدّي إلى 
نشوء ملاكِ آخر للحسن والقبح» وهو طاعة المولى ومعصيته, وبذلك تتأكّد 
المسؤولية والمحرّكية , فإذاكان المولى مهّما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة 
أكبر ممّا تقتضيه الأحكام العملية نفسها حكم على طبقهاء وإلاّ فلا. ْ 

وبذلك ينضح أَنّه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على 
طبقه, ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه. فكلا الاتجاهين غير تام. 


؟" - حمّنّة الدليل العقلى 


الدليل العقلي إن كان ظنيَاً فهو بحاجةٍ إلئ دليلٍ على حجّيته. ولا دليل على 
حجّية الظنون العقلية . وأمّا إذا كان قطعياً فهو ب من أجل حجّية القطع. 

ونسب إلئ بعضهم''"القول بعدم حجّية القطع الناشئ من الدليل العقلي , وهو 
بظاهره غير معقول؛ لأَنّْ حجّية القطع الطريقي غير قابلةٍ للانفكاك عنه مهما كان 
سببه . ومن هنا حاول بعض الأعلام!"" توجيهه ثبوتاً بدعوى تحويل القطع من 
طريقيٌ إلى موضوعي», وذلك بأن يُفرض عدم القطع العقلي قيداً في موضوع 
الحكم المجعول, فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجّاً له. 

وعد على ذلت: 

أولاً : أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم هل هو القطع 
بالحكم المجعولء أو بالجعل ؟ والأول واضح الاستحالة؛ لأنّ القطع بالمجعول 
يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلاً. فكيف يعقل أن يصدّق بأ نه يساوق 
أققاءة ؟ وأا الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة, إذ قد يصدّق القاطع بالجعل 


)١(‏ نسبه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول :0١ :١‏ إلى بعض الأخباريّين. 


(؟) كالمحقّق النائينى فى فوائد الأصول .١5 - ١:7‏ 
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بعدم فعلية المجعول, ولكنّ التصديق بذلك هنا خلاف المفروض ؛ لأنٌّ المفروض 
قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم . فكيف يعقل التصديق 
بإناطة الحكم بقيدٍ آخر ؟ 

وبكلمةٍ موجزة : أنّ المكلّف إذا كان قاطعاً عقلاً بتبوت تمام الملاك للحكم 
فلا يمكن أن يصدّق بإناطته بغير ما قطع عقلاً بثبوته , وإذا كان قاطعاً عقلاً بثبوت 
الملاك للحكم , ولكن على نحو لا يجزم بأ نه ملاك تام؛ ويحتمل دخل بعض القيود 
فيه. فليس هذا القطع حجّة في نفسه بلاحاجةٍ إلئ بذل عنايةٍ في تحويله من 

وثانياً : أن القطع العقلي لا يؤدّي دائماً إلئ ثبوت الحكم, بل قد يؤدّي إلى 
نفيه, من قبيل ما يستدلٌ به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتّب» 
فماذا يقال بهذا الشأن ؟ وهل يفترض أنّ المولى يجعل الحكم المستحيل في حقّ 
مَن وصلت إليه الاستحالة بدليل عقلييٌ على الرغم من استحالته ؟ 

فالصحيح إذن : أن المنع شرعاً عن حجّية الدليل العقلي القطعي غير معقول, 
لا بصورة مباشرةٍ ولا بتحويله من القطع الطريقي إلئ الموضوعي. 

ولك القائلين بعدء حتجية الذليل العقلى استندوا إلى ججملة من الروايات7 
اونظ بالغيل للك للق و كدي عا عه فول اث عدر شيرف فاق 
الاعتراف له لني واقس ذال مق للك 1 1 

والصحيح : أن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يُدّعىء وإِنّما هي 
بصدد مور أخرى, فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو 
ذلك من الظنون العقلية, وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطأ في صحّة العبادة, 


. وسائل الشيعة 77 : 0, الباب 5 من أبواب صفات القاضي‎ )١( 


وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلّة الشرعية والتوجّه رأساً إلى 
الالعدلالات العقلية يمع أ التؤيخه ليخ الأدلة الشرعية كقيراً با يحول ذون 
حصول القطع من الاستدلال العقلي, كما هو الحال في رواية أبان الواردة في دية 
أصابع المرأة1". 

وبهذا ينتهى البحث فى الدليل العقلى وبذلك نختم الكلام فى مباحث الأدلة 
0 0 . : : 

وقد كان الشروع فيها في اليوم التاسع عشر من جمادى الثانية (/91؟١ه),‏ 
وكان الفراغ في اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب (1917١ه).‏ 

وبما ذكرناه يتجٌ الجزء الأوّل من الحلقة الثالئة, ويتلوه الجزء الثاني الذي 
كم هذه العلفة اورشاء اث قال موهو'فن سباحة الأول العملية. 

ون لماو سيكاه تقل أن كلا هذا بلطقه».ويو لما البراشتيهم 
والحسن د ل ورا 


)١(‏ وسائل الشيعة 79 : 87”, الباب 6 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث الأوّل. 
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خصائص الأصول العملية : 

عرفنا فيما تقدّم١"‏ أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية 
المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنهاء وهو نوع متمّيز عن 
الأحكام الظاهرية في باب الأمارات. وقد مُيّر بينهما بعدّة وجوه : 

الأول : أن الفرق بينهما ينشاً من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل 
حجّية الأمارة ودليل الأصل؛ فالمجعول في الأول الطريقية مثلاً. وفي الثاني 
الوظيفة العملية, أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمّن لجعل 
الطريقية. وقد تقدّم الكلام عن ذلك ومرٌ بنا أنّ هذا ليس هو الفرق لحب 

وحاصل فذلكة الموقف :أنه لم يرد عنوانا «الأمارة» و «الأصل » في دليل 
ليتكلّم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأيّ نحو اتّفق. وإنمًا نعبّر بالأمارة عن تلك 
الحجّة التي لها آثارها المعهودة بما فيها إثباتها للأحكام الشرعية المترثبة على 


(1) :فى بحث الحكم :الواقغى والظاهري من أبحات التمهيد.من الجرء الأول للحلقة الغالثة: 


تحت عنوان : الأمارات والأصول . 
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اللوازم العقلية لمؤدّاهاء ونعيّر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك 
الآثار. وقد عرفنا سابقاً أنّ مجرّد كون المجعول في دليل الحجّية الطريقية لا يفي 
بإثبات تلك الآثار للأمارة. 

القانى :ا الفرق نهنا يشا من أخد :السك موضوعا الأصل الحدلقى: 
وعدم أخذه كذلك في موضوع الحجّية المجعولة للأمارة. 

وهذا الفرق مضافاً إلى أَنّه لا يفى بالمقصود غير معقول فى نفسه؛ لأنّ 
الحجّية حكم ظاهريء فإن لم يكن الشاكٌَ مأخوذاً في موضوعها عند جعلها لزم 
إطلاقها لحالة العلم . وجعل الأمارة حجّةَ على العالم غير معقول. ومن هنا قيل بِأنّ 
الشكٌ مأخوذ فى حجّية الأمارة مورداً لام وضوعاً: غير أَنّنا لاتتعقّل بحسب عالم 
الجعل ومقام الثبوت نحوين من الأخذ. 

ألثالث : أن الفرق بينهما ينشاً من ناحية أخذ الشكٌ فى لسان دليل الأضل: 
وعدم أخذه في لسان دليل حجّية الأمارة بعد الفراغ عن كونه مأخوذاً في 
موضوعهما ثبوتا معا. 

وهذا الفرق لا يفى أيضاً بالمقصود. نعم. قد يثمر فى تقديم دليل الأمارة 
على دليل الأصل بالحكومة . هذاء مضافاً إلى كونه انّفاقياً فقد يتّفق أخذ عدم العلم 
في موضوع دليل الحجّية. كما لو بني على ثبوت حجٌّية الخبر بقوله تعالى : 
١‏ فَاسْألوا أَهْلَ الذَكْرٍ إن كنْثُمْ لا تَعْلّمون "١4‏ فهل يقال بأنّ الخبر يكون أصلاً 
000 


الرابع : ما حقّقناه في الجزء السابق'" من أن الأصل العملي حكم ظاهريّ 


)01 النحل 0 
(؟) في بحث الحكم الواقعي والظاهري من أبحاث التمهيد تحت عنوان : الأمارات والأصول. 


لو حظت فيه أهمّية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ 
التشريعي عند الاختلاط والاشتباه, بينما لوحظت في أدلّة الحجّية الأهمّية الناشئة 
من قوة الاحتمال محضاً. وقد عرفنا سابقاً أن هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميّز به 
الأمارة على الأصل من حّية متبتاتها. 


الأصول العملية الشرعية والعقلية : 

وتنقسم الأصول العملية إلئ شرعية؛ وعقلية . فالشرعية : هي ماكنّا تقصده 
آنفاً. ومردّها إلئ أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمّية المحتمل. 

والعقلية : وظائف عملية عقلية ومردّها في الحقيقة إلى حقٌّ الطاعة 
إثنانا وتقياً: فحكم العقل _مثلاً ‏ بأنّ «الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» 
مرجعه إلئ أنّ حق الطاعة للمولى الذي يستقلٌ به العقل إنمًا هو حقٌّ الطاعة 
القطعية . فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحقّ المولى . وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب 
بلا بيانٍ -على مسلك المشهور -مرجعه إلئ تحديد دائرة حقّ الطاعة في التكاليف 
المعلومة خاصّة, بينما يرجع حكم العقل بمنجّزية التكاليف المحتملة عندنا إلى 
توسعة دائرة حىّ الطاعة. وهكذا. 

وللقسمين مميّزنات يمكن ذكر جملةٍ منها في مايلي : 

أولاً : أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية, والأصول العملية العقلية 
ترجع إلئ مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحقّ الطاعة. 

تانياً :اله ليس من الضرواري أن يواجح أصل عملى فبرعى افى كل أموارلاء 
وإِنّما هو تابع لدليله. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفةالعملية للشالكٌ إلى عقله 
العملي, وهذا خلافاً للأصل العملي العقلي. فإنّهِ لابن من افتراضه بوجدٍ في كلّ 


فض ما وحن امامت للعو بد دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
واقعةٍ من وقائع الشك في حدٌّ نفسها. 

ثالثاً : أن الأصول العملية العقلية قد تُردٌ إلى أصلين ؛ لأ العقل إن أدرك 
شمول حقّ الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال, وإن أدرك عدم 
المول حك بالبراءة . 

ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث, وهو أصالة التخيير في موارد 
ذوؤزاة الأمر بيخ المحد وريز 

وقد يُعترض على افتراض هذا الأصل : بأنّ التخيير إن أريد به دخول 
التكليف في العهدة واشتغال الذّمة ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول؛ لأنّ 
الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروريّ الوقوع. 
وإن أريد به أنّه لا يلزم المكلف عقلاً بفعل ولا ترك ولا يدخل شيء في عهدته فهذا 
عين البراءة . 1 

وها 2 تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين 
اوشاء انه طالى» 

وأمّا الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلىّ لها في البراءة أو الاشتغال, 
بل هي تابعة لطريقة جعلهاء فقد تكون استصحاباً مثلاً. 

زابعاً :أذ الأمتول العملية ]لعقالية لاتعقل العا رط ريده ل فيوجا نكما هن 
واضح - ولا إثباتاً؛ لأنّ مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لهاء ولا تناقض بين 


)١(‏ فى البحث الثالث من أبحاث الوظيفة العملية فى حالة الشكٌ. تحت عنوان الوظيفة عند 


الشكٌّ في الوجوب والحرمة معاً. 


وأمّا الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتاً بحسب لسان 
أدلتهاء ولابدٌ من علاج ذلك وفقاً لقواعد باب التعارض بين الأدلة. 

خامساً : أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول 
العملية العقلية, فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير؛ فإن كان الأصل العملي 
العقلي معلّقا على عدم ورود أصلٍ عملي شرعيٌ على الخلاف كان هذا وارداً إلا 
امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده. 


الأصول التنزيلية والمحرزة : 

الأصول العملية الشرعية : تارةٌ تكون مجدد وظائف عملية بلسان إنشاء 
حكم تكليفييٌ ترخيصييٌ أو إلزامي, بدون نظر بوجدٍ إلئ الأحكام الواقعية, وهذه 

وأخرى تُبذل فيها عناية إضافية, إذ تُطُمّم بالنظر إلئ الأحكام الواقعية, 
وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين : 

أحدهما : أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي .كما 
قد يقال في أصالة الل وأصالة الطهارة إذ يستظهر أَنّ قوله : «كل شيءٍ [ هو ]!" 
لك حلال»!" أو «كل شيءٍ لك طاهر حتّى تعلم...»7' يتكقّل تنزيل مشكوك 


5م المصدرة 

(؟) وسائل الشيعة 7 : 89» الباب ؛ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 6. 

(9) وسائل الشيعة *: 477» الباب /اا من أبواب النجاساتء الحديث 6؛ وليس فيه «لك». 
وفيه بدل «طاهر» : نظيف . 
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الحِلَّية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلةالطاهر الواقعي . خلافاً لمن 
يقول : إِنّ دليل هذين الأصلين ليس ناظراً إلى الواقع , بل يُنشئ بنفسه جِلَيةَ أو 

وق الأضل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي. وقد 
تترتّب على هذه التنزيلية فوائد, فمثلاً : إذا قيل بأنّ أصل الإباحة تنزيليٌ ترتّب 
عليه حين تطبيقه على الحيوان -مثلاً-طهارة مدفوعه ظاهراً؛ لأنّها مترتّبة على 
الحلّية الواقعية, وهي ثابتة تنزيلاً. فكذلك حكمها. وأما إذاقيل بأنّ أصل الإباحة 
ليس تنزيلياً بل إنشاء لحل مستقلّةِ فلا يمكن أن تُنقّح بها طهارة المدفوع, 
وهكل: 

والآخر : أن ينرّل الأصل أو الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين» بأن تجعل 
الطريقية في فوزية الأصل : كنا ادّعي ذلك في اللامتمحاية مو فيل المتحدق 
النائقي"" والتعيو الخيعاذ على دوق ينعيف إن الأول اماو ان التسعول 
هو العلم تاشر حلة العو المكى نهد قاض اخنارذا 1 التجر هو العلم 
بلحاظ الكاشفية, فلم يبقَ على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب 
والأمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ. 

ويسمّى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز. وهذه المحرزية 
قد يترتّب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز على غيره؛ باعتباره علماً 
وحاكماً على دليل الأصل العملي البحت. على ما يأتي في محلّه إن شاء الله 


.487 : فوائد الأصول ؛‎ )١( 
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وهناك معن آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز 
بين الأمارات والأصولء وهو : أنه كلّما لوحظ في جعل الحكم الظاهري تبوتاً 
أهميّة المحتمل فهو أصل عمليء فإن لوحظ منضمّاً اليه قوة الاحتمال أيضاً فهو 

أصل عملي محرزء كما في قاعدة الفراغ. ولا فلا. 

والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجّدَ في مثبتاتها. إلا أنّ 
استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار ايضاًء من قبيل عدم شمول 
دليل القاعدة لموارد انعدام الأمارية والكشف نهائياً. ومن هنا يقال بعدم جريان 
قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكّر حين العمل. 


مورد جريان الأصول العملية : 

لاشكٌ فى جريان الأصول العملية الشرعية عند الشكٌ فى الحكم التكليفي 
الواقعى لتنجيزه: كما فى أصالة الاحتياط ء أو للتعذير عنه, كما فى أصالة البراءة. 
ولكن قد يشك في التكليف الواقعي, ويشك في قيام الحجّة الشرعية عليه بنحو 
الشبهة الموضوعية -كالشك في صدور الحديث - أو بنحو الشبهة الحكمية, 
كالشكٌ في حجّية الأمارة المعلوم وجودهاء فهل يوجد في هذه الحالة موردان 
للأصل العملي فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك ونجري براءةً أخرى 
عن الحجّية أي الحكم الظاهري المشكوك - أو تكفى البراءة الأولى ؟ 

وبكلمةٍ أخرى : أن الأصول العملية هل يختصّ موردها بالشكٌ في الأحكام 
الواقعية, أو يشمل مورد الشكٌ فى الأأحكام الظاهرية نفسها ؟ 

قد يقال : بأ نّنا في المثال المذكور نحتاج إلئ براءتين» إذ يوجد احتمالان 


لف ما حي اقم ل اوقمة بد دروشض فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
صالحان للتنجيز. فنحتاج إلى مَومِّنِ عن كلَّ منهما : 

أحدهنا : احتال التكليف ارافضن ولتيكه بالاعيال السيط: 

والآخر : احتمال قيام الحجّة عليه. وحيث إِنّ الحجّية معناها إبراز شدّة 
اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك كما عرفنا سابقاً عند البحث في حقيقة 
الأحكام الظاهرية'" ‏ فاحتمال الحجّة على الواقع المشكوك يعني احتمال 
تكليففٍ واقعيٌ متعلّق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته ولنسمٌ هذا 
بالاحتمال المرركب. 

وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفيء بل لابدٌّ من التأمين من 
ناحية الاحعمال المركب أيضاً ببراءة نافية: 

وقد يعترض على ذلك : بن الأحكام الظاهرية كما تقدّم في الجزء 
السنايق !"6 معنافينا بوتجوداتها الواقعية»فاذا جرحت البراء# عن الشكية المشكركة 
وفرض أنّها كانت ثابتةً يلزم اجتماع حكمين ظاهريّين متنافيين. 

وجواب الاعتراض : أَنّ البراءة هنا نسبتها إلئ الحجّية المشكوكة نسبة 
الحكم الظاهري إلئ الحكم الواقعي ؛ لأنّها مترتّبة على الشكٌ فيها. فكما لامنافاة 
بين الحكم الظاهري والواقعي كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريّين طوليّين من 
هذا القبيل. وما تقدّم سابقاً من التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية 
ينبغي أن يفهم في حدود الأحكام الظاهرية العٌرضية, أي التي يكون الموضوع 


()«فى مستاحت التسمهية من اتوم الأول الضلفة العالية مت منتواة + الحكم الواقس 
(؟) في مباحث التمهيد أيضأ تحت عنوان : التنافي بين الأحكام الظاهريّة. 


فيها نحو واحد من الشك. 

وقد يعترض على إجراء براءةٍ ثانية بأَنّها لغو, إذ بدون إجراء البراءة عن 
نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة المؤمّنة عن الحجّية المشكوكة, ومع 
إجرائها لا حاجة إلئ البراءة الثانية, إذ لا يحتمل العقاب إلا من ناحية التكليف 
الواقعي . وقد أَمّن عنه. 

والجواب على ذلك : أنّ احتمال ذات التكليف الواقعي شيء؛ واحتمال 
تكليفٍ واقعي واصل إلئ مرتبةٍ من الاهتمام المولوي التي تعبّر عنها الحجّية 
المشكوكة شيء آخر, والتأمين عن الأول لا يلازم التأمين عن الثاني» ألا ترى أَنّ 
بإمكان المولى أن يقول للمكلف : كلما احتملت تكليفاً وأنت تعلم يعدم قيام 
الحجّة عليه فأنت في سعةٍ منه, وكلّما احتملت تكليفاً واحتملت قيام الحجّة عليه 
فاحطظ كانه ؟ 

ولكنٌّ التحقيق مع ذلك : أَنّ إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك 
يغني عن إجراء البراءة عن الحجّية المشكوكة؛ وذلك بتوضيح مايلي : 

اولاً : أن البراءة عن التكليف الواقعي والحجّية المشكوكة حكمان 
ظاهريان عرضيان؛ لأنّ موضوعهما معاً الشكٌ في الواقع, خلافاً للبراءة عن 
الحجّية المشكوكة فإنّها ليست في درجتهاء كما عرفت. 

ثانياً : أن الحكمين الظاهريّين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين, 
سواء وصلا أَوْ لا. كما تقدّم في محلّه!". 


)١(‏ ضمن مباحث التمهيد من الجزء الأول للحلقة الثانية, تحت عنوان : التنافي بين الأحكام 


الظاهريّة . 
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ثالثاً : أن البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتاً للحجّية المشكوكة, على 
ضوء ما تقدم. 

رابعاً : أن مقتضئ المنافاة أَنّها تستلزم عدم الحجّية واقعاً ونفيها. 

خاي : أن الدليل الدالٌ على البراءة عن التكليف الواقعي يدلّ بالالتزام 
على نفي الحجّية المشكوكة. 

وهذا يعني : أَنَّنا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي 
الحجّية المشكوكة , فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها وإن كان لا محذور فيه أيضاً . 

ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية 0 للأصول العملية في 
الاستصحاب. إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري؛ لتمامية أركان 
الاستصحاب فيه, وعدم تماميتها في الحكم الواقعي . كما إذا علم بالحجّية وشكٌ 
في نسخها فإِنْ المستصحّب هنا نفس الحجّية, لا الحكم الواقعي . 
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الوظيفة العمليّة 


فى حالةالشك 


6 الوطلة ترعالة السك الندوف: 

6 الوق فى الة العله الاجفالى. 

8 الرظكة عن لقا قن وكوف امهنا . 
ه0 الوظيفة عند الشكٌ في الأقلٌ والأكثر. 
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الوظيفة الأوّلية فى حالة الشكٌ 


كلّما شاك المكلف في تكليفي شرعييٌ ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو 
نفياً فلابدٌ له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أَوَلاً في تحديد 
الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أيّ تدخّلٍ من الشارع في 
تحديدهاء وهذا يعنى التوجّه إلى تعيين الأصل الجاري فى الواقعة بحدٌ ذاتها. 
ولتصن هوا إل الاطيل العمل العقلى + ولوتيدن يقي ديد ها لعل اللي 
0 يلعي :1 


١‏ مسلك قبح العقاب بلا بيان: 
إنْ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بِيانٍ هو المسلك المشهور» وقد يستدل 
عليه بعدّة وجوه : 
الأول : ما ذكره المحقّق النائيني يلذة''' من :أنه لا مقتضي للتحرّك مع عدم 
وصول التكليف, فالعقاب حينئذٍ عقاب على ترك مالا مقتضي لإيجاده. وهو قبيح. 
وقد عرفت في حلقةٍ سابقة'" أنّ هذا الكلام مصادرة؛ لأنّ عدم المقتضي 


."6 : فوائد الأصول‎ )١( 
(؟) فى بحث الأصول العمليّة من الحلقة الثانية. تحت عنوان : القاعدة العمليّة الأَوْليّة فى‎ 
حالة الشكٌ.‎ 
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فرع ضيق دائرة حقّ الطاعة؛ وعدم شمولها عقلاً للتكاليف المشكوكة ؛ لوضوح أنه 
مع الشمول يكون المقتضي للتحرّك موجوداً فينتهي البحث إلئ تحديد دائرة حقّ 
الطاعة. 

الثانى : الاستشهاد بالأعراف العقلاثية. وقد تقدم أيضاً”" الجواب بالتمييز 
يع الخوارية المعو ةوالع ويه لطن 

الثالث : ما ذكره المحقّق الأصفهاني يلنة'" من : أنّ كل أحكام العقل العملي 
مردّها إلى حكمه الرئيسي الأُوّلِي بقبح الظلم وحسن العدل. ونحن نلاحظ أَنّْ 
مخالفة ما قامت عليه الحجّة خروج عن رسم العبودية, وهو ظلم من العبد لمولاه, 
فيستحقٌ منه الذمٌ والعقاب. وأنّ مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست من أفراد 
الظلم, إذ ليس من زِيٌٍ العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس 
الأمرء فلا يكون ذلك ظلماً للمولى؛ وعليه فلا موجب للعقابء بل يقبح, وبذلك 
ينبت قبح العقاب بلا بيان. 

والتحقيق : أنَّادّعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل 
العملي بالقبح عموماً . وأنّها كلها تطبيقات له. وإن كان هو المشهور والمتداول في 
كلماته وكلمات غيره من المحقّقين إلَاأَنّه لامحصّل له ؛ لأنّنا إذا حذّلنا نفس مفهوم 
الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقّه , وهذا يعني افتراض تبوت 
حقَّ في المرتبة السابقة, وهذا الحقّ بنفسه من مدركات العقل العملي. فلو لا أن 
للمنعم حقٌّ الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره. 
فكو فى رظلما وبالتالق هرسا تيرق زاتما على حم مورك فق المرفبة لبا بقل 
وكواني لمقايدة لطاع 1 


(1) في نفس البحث من الحلقة الثانية وتحت نفس العنوان. 


(؟) نهاية الدراية ؟ : 84. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى العا لخ لا قم ال 0 


فلابدٌ أن يتّجه البحث إلئ أَنّ حقّ الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف 
الواصلة بالوصول الاحتمالي, أو يختصٌ بما كان واصلاً بالوصول القطعي بعد 
الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرّد ثبوته واقعاً ولو لم يصل بوجه ؟ 

الرابع : ما ذكره المحقّق الإصفهانه!" أيضاً تعميقاً لقاعدة قبح العقاب 
يليان على أساش مع 'له:قى حقيقة التكليفسناضله أن التكليف إنشاتئق 
ل وال للها ها برطو قدا د لها لوووط ا ارط تمان الرعيرل. 
والتكلي الس ماكان رتنا دود اق البدل وا لصدر قاوطا جقزه بالراتر ل 
إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعاً ومحردكاً» وإنْما يكون كذلك 
بوصوله. فكما أَنّ بعث العاجز غير معقولٍ كذلك بعث الجاهل. وكما يختصّ 
التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختصٌّ 0 وضل الية ليمكنه الانيات غدنه: 
فلامعنى للعقاب والتنجّز مع عدم الوصول؛ لأنّه يساوق عدم التكليف الحقيقي 
فيقبح العقاب بلا بيانٍ لا لأنٌّ التكليف الحقيقي لا بيان عليه , بل لأنّه لا ثبوت له مع 
عدم الوصول. 

ويرد عليه : 

أولاً : أنّ حقٌّ الطاعة إن كان شاملاً للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالى 
فافقية دلقت وستدز كيه مولو يا نع الاك ميقل أ نضا ب وذلك: ديعل 
موضوع حقّ الطاعة. وإن لم يكن حقّ الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن 
الواضح أنه ليس من حقّ المولى أن يعاقب على مخالفتها؛ لأنّه ليس مولىٌ 
بلحاظها بلا حاجةٍ إلئ هذه البيانات والتفصيلات . وهكذا نجد مرّة أخرى أن روح 


العف يجي أن شعة الو تعد ب ذائر#يعق الطاعة: 


. 87 : نهاية الدراية ؟‎ )١( 


لم 0/١‏ 0.0.0.000. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


وثانياً : أنّ التكليف الحقيقيّ الذي أدّعي كونه متقوّماً بالوصول إن أراد به 
الجعل الشرعي للوجوب _مثلاً -الناشئ من إرادة ملزمةٍ للفعل ومصلحةٍ ملزمةٍ 
دقن اعم ع سعترع مر لكك اها انكل رقنا ,ا لامر هه را 
المكلف الشاكٌ غير ملزم بامتثاله عقلاً؛ لأنّ شيئاً من الجعل والإرادة والمصلحة 
لايتوقف على الوصول. 

وإن أراد به ما كان مقروناً بداعي البعث والتحريك فلنفترض أنّ هذا غير 
معقولٍ بدون وصولء إلا أن ذلك لا يُنهي البحث؛ لأنّ الشكٌ في وجود جعل 
بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمَئين موجود على أيّ حالء حتّى ولولم يكن 
مقروناً بداعي البعث والتحريكء ولابدٌ أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في 
التجيز أؤلا ؟ وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحفيقق مجو د اصطلاح ولا يفني عن 
بحث واقع الحال. 


؟ - مسلك حقّ الطاعة : 

ذفن :فى هذا الشتلك جار النولوية الذاقية القاهة لله متضانة وهال ا معو 
بالتكاليف المقطوعة, بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالاً. وهذا من 
مدركات العقل العملى. وهى غير مبرهنة. فكما أنّ أصل حقّ الطاعة للمنعم 
والغالق دوف اناك للق الطولى افر ترد كا اند تفوودوييه وضقها بوعل 
فالقاعدة العملية الأُوّلية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل مالم يثبت الترخيص 
الجادٌ في ترك التحفّظ , على ما تقدم في مباحث القطع”". فلابدٌ من الكلام عن هذا 


<ٍ 


الترخيص وامكان إثباته شرعاء وهو ما يسممّئ بالبراءة الشرعية. 


)0 في الجزء الأَوّل من الحلقة الثالثئة. تحت عنوان : حجّية القطع . 


الوظيفة الثانوية فى حالة الشك 


والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشكٌ التي ترفع موضوع القاعدة الأولى 


هي البراءة الشرعية. ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين : أحدهما في أدلتها. 
والآخر في الاعتراضات العامّة التي قد توجّه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها 
[ ثم يقع الكلام في تحديد مفادها ]: 


١‏ أدلّة البراءة الشرعية 


وقد اتدل عليها بالكتاب الكريم والسئّة : 


أدلّة البراءة من الكتاب : 

ما من الكتاب الكريم فقد استدلٌ بعدّة آيات : 

متهأ + قؤله شحاته وال :+ ل يكلف اله تنه إلهما آتاما 0# يدهو 
أنٌّاسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق, كما يشمل المال والفعل: فيدلٌ على 


./: الطلاق‎ )١( 


يرن ماح كن سمط لعة بد دروش فى عدم الأصون / التحلقة الثالئة 
اله لا يكلف تليق ل إذا اناه رإيعاء التكليق مضه غزها وصوله إل ايكلف 
فتدلٌ الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. 

وقد اعترض الشيخ الأنصاريّ ينه" على دعوى إطلاق اسم الموصول 
باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين ؛ لأنّ التكليف بمثابة 
النقعول:البطلق: والجال والفعل بمدايه لتقمو يده وسبية انغ ال مقغولة اعطاق 
مغايرة لنسبته إلئ المفعول بهء فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمالٍ 
واحد؟ 

وهناك جوابان علئ هذا الاعتراض : 

الأول : ما ذكره المحقّق العراقئ بينة!" من أخذ الجامع بين النسبتين. 

ويرد عليه : أنّه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل ؛ لِمَا تقدّم في 
مبحث المعاني الحرفية!" من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب . وإن أريد 
بذلك افتراض نسبةٍ ثالئةٍ مباينةٍ للنسبتين, إلا أنّها تلائم المفعول المطلق والمفعول 
به معأ فلا معيّن لإرادتها من الكلام على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. 

الثاني : وهو الجواب الصحيح, وحاصله : أنّ مادة الفعل في الآية هي 
الكلفة بمعنى الإدانة» ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك, بل لذات 
الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة؛ فهو إذن مفعول به فلا إشكال. 

ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة :إن كانت بمعنى نفي الكلفة 
بسبب التكليف غير الما تي فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تمّ 


.737- 7١: فرائد الأصول‎ )١( 
.١67 : مقالات الأصول ؟‎ )0( 


() من مباحث تحديد دلالات الدليل الشرعى اللفظى من الجزء الأَوّل من الحلقة الثالثة. 
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الدليل عليه, فلا تنفع في معارضة أدلّة وجوب الاحتياط . وإن كانت البراءة بمعنى 
نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتيٌ فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض 
مع ما يُدّعى من أَدلّته. والظاهر هو الحمل على المورديّة, لا السببيّة ؛ لآنّ هذا هو 
الكانيب بلحاظ الفعل والمال اتا لسعلل رالا ديه 

وبالنسبة إلئ مدى الشمول فيها لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية 
التخررمية ما :ل انهاه لكي و الموشوه دجا : لذ الإهار انين بين 
إيتاء الشارع بما هو شارع ليختصٌ بالشبهات الحكمية. بل بمعنئ الإيتاء 
الكوييع لذ + الساست: الفال وللفعن: 

3 أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص؛ لأنّ إيتاء 
التكليف تكفي فيه عرفاً مرتبة من الوصول. وهي الوصول إلى مظان العثور 

ونا قو اماف وهال مارتنا كنا اعد بره حت القت ويا 

وتفريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة «رسول» على المثال للبيان. 

وقد يعترطن على :ذلك خارة نيان الآينة الكدريمة نينا تفي العنقات 
لااستحقاقه. وهذا لا ينافى تنجّز التكليف المشكوك, إذ لعلّه من 92 العفو. 
واخوف الجاتاظرة لذ" العقاب الربّاني فى الدنيا للأمم السالفة, وهذا غير محل 

والجواب على الأول : أن ظاهر النفى فى الآية أنه هو الطريقة العامة 
للشارع التي لا يناسبه غيرهاء كما يظهر 7 كر عط ا ا ا م 0 : 
وهذا معناه عدم الاستحقاق. 


.١6 : الإسراء‎ )١( 
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ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني ؛ لأنّ الدكتة مشتركة, مضافاً إلى 
منع نظر الآية إلئ العقوبات الدنيوية؛ بل سياقها سياق استعراض عدّة قوانين 
للجزاء الأخروي ٠إذ‏ وردت في سياق « لآ تَزِرُ وَازِرَةٌ ورد وخ 4 فإنْ هذا 
شأن عقويات الله ف لكيه لاقن الذنياه ولة "متشا لدعوى التْطر المذكون اله 
فووة التسير ضيف الما فى قوله «وما كنّا» وهذا بنكتة إفادة الشأنيّة 
والسناميف ول حكن ذأ 5 وان النظر إلى الزمان الماضى خاصة. 

ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدّم في الحلقة السابقة'" 
أذ ايسول انها يكح أخذه كمثالٍ لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي, 
فلا تنطبق الآية فى موارد صدوره وعدم وصوله. 

0 البراءة إذا استفيدت من هذه الاية فهى براءة منوطة بعدم قيام دليل 
عن وعؤيةالتسناط) لان هد الذليل مبقائة الرسيول أيضا: 

ومنها : قوله تعالى :م قُلْ لا أجدٌ فيما أُوحِيّ إلىّ م مُحرّماً عَلَى طاعِمٍ عق 
إلاأن يَكون ميته أؤ دما مشفوحاً ولخ سير ابن رجسش أو فشقاً َمِل لغير الله 
+ + فَمَنِ اضْطْ غير 3 ولا عادٍ فإن رَبَكَ غَفُورٌ رٌ رحيم» !"ا ٠إذ‏ دل على أن عدم 
الوجدان كافٍ في إطلاق العنان 

وبرد عليه : 

أولاً : أن عدم وجدان النبيت فيما أوحى اليه يساوق عدم الحرمة واقعاً. 

وناقا ١:‏ ف إن لديا روص «الموة زايها فعلى لاقل يها ون د دود 


)001 فاطر : .١/‏ 
(') فى بحث الأصول | لعمليّة. تحت عنوان : القاعدة | لعمليّة الثانويّة فى حالة الشكٌ. 
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بيانٍ من الشارعء إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه على النبئّ, وأين هذا من عدم 
الوضنول التاس مع كيال الختفاء البيان ؟ 

وثالثاً : أنّ إطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عملييٌ قد يكون بلحاظ 
عمومات الحلّ التي لا يرفع عه إلا معدن واصل. ْ 

ومنها : قوله تعالى ١2:‏ وَمَا كَان الله ليْضِلّ قَوْماً بعد إِذ هَداهُم حتّى يُبَيّنَ لَه 
ما يَقُونَ إن الله كل شيء عَلِيمٌ774. 

57 الاستدلال كما تقدّم فى الحلقة السابقة!". وما يتقئ إن أريد به 
واكلق تو انه اتععدر بالمكالقة الواقعية للمولىء فتكون البراءة المستفادة من 
الآية الكريمة منوطةً بعدم بيان الواقع. وإن أريد به ما يُتَقَى ولو بعنوانٍ ثانويّ 
ظاهريٌ كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط وارداً على هذه 
البراءة؟ لأنه بيان لما يتقو بهذا المعدم. 


أدلّة البراءة من السئة : 

واستدل فق الستة وروا با 

منها : ما روي عن الصادق بِالئْلا من قوله : «كل شيءٍ مطلق حتّى يرد فيه 
نهي»". وفي الرواية تقطتان لابد من بحثهما: - 

الأولى : أنّ الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة 
بالمعنى المقصود, أو الصدور لتلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع 


.1١ : التوبة‎ )١( 
(؟) فى بحث الأصول العمليّة. تحت عنوان : القاعدة العمليّة النانويّة فى حالة الشلكٌّ.‎ 
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مع عدم وصوله ؟ 

الثانية : أنّ النهى الذي جعل غايةَ هل يشمل النهى الظاهري المستفاد من 
أده رفوت الاحتياط , أو لا ؟ ْ 

فعلئ الأول تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجةٍ يصلح دليل وجوب 
الاحتياط للورود عليها. وعلى الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط . 

أمّا النقطة الأولى فقد يقال بتردّد الورود بين الصدور والوصول. وهو 
موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال. وقد تُعيّن إرادة الوصول بأحد 
وجهين : 

الأول :ما ذكرة اسهد الأسعاذ! "امن أن الف تحكة ظاهرى: فبعتن أن 
تكون الغاية هي الوصول لا الصدور؛ لأنّ كون الصدور غاية يعني أنْ الإباحة 
لا تنبت إِلَّا مع عدم الصدور واقعاً. ولا يمكن إحرازها إلا بإحراز عد ال 
ومع إحرازه لا شك فلا مجال للحكم الظاهري. 

فإن قيل : لماذا لا يفترض كون المغيّى إباحة واقعية ؟ 

كان الجواب منه : أَنّ الإباحة الواقعية والنهى الواقعى الذي جعل غايةً 
متضادان» فإن أريد تعليق الأولئ علئ عدم الثاني حقيقةً فهو مسال لامعالا 
مقدّمية عدم أحد الضدين للضدّ الآخر. وإن د يان أن هذا الف كات 
حيث لا يكون ضده ثابتاً فهذا لغو من البيان؛ لوضوحه. 

ويرد علئ هذا الوجه : أن النهى عبارة عن الخطاب الشرعى الكاشف عن 
الحويب وليين هو التحريم فر ا : نفسه لا يقتضي 17 اكد لخديب 
علئ عدم الضد الآخر ولا علئ عدم الكاشف عن الضد الآخرء ولكن لا محذور 


.18٠0 :7 مصباح الأصول‎ )١( 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى ل را ا 1 


فى أن تيد كيه النانا تسضى ]إناطة تدك يندم الكافة عن العك لطا له 
وبرككر افق النفاء إلى أن تكو قلي ار سنادكها بموطة شتا رزةالخطا ىن 
الشرعي الدالٌ عليهاء نظير ما قيل من أنّ العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ 
في موضوعه. 

الثاني : أنّ الورود يستبطن دائماً حيئية الوصولء ولهذا لا يتصوّر بدون 
مووي قلي تولك هذا لدان كفي نما :إن كلق الإقباع مده الحييه 
ملاحظة تقس المعلق مووودا عليد فالايه دلأ بالرواية إذ عي ثاء بوعلية 
فلا أئر للحديث عن النقطة الثانية . 

ومنها: حديث الرفع المرويّ عن النبي يَبَبِكب. ونصّه :« رفع عن أُمنِي تسعة : 
الخطأ. والنسيان: وما أكرهوا عليه , وما لا يعلمون: وما لا يطيقون, وما اضطرّوا 
اليه والحسد, والطيرة» والتفكّر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة»1". 

والبحث حول هذا الحديث يقع علئ ثلاث مراحل : 

المرهلة الأرى +3 فق الخديف علرا :كه الالعمال ,الفط النيية ف 
هذ الترمكلة قفوي ارق لذ روف نه قارع الكل وري ارا 
مما فرض رفعه في الحديث أمور تكوينيّة ثابتة وجداناً. ومن هنا كان لابدٌ من 
دل ا مدن هذا الرفع. 

وذلك : إِمّا بالتقدير بحيث يكون المرفوع أمراً مقدّراً قابلاً للرفع حقيقةً, 
كالمو اكز # ماد 

وَإِمّا بجعل الرفع منصبًاً على نفس الأشياء المذكورة؛ ولكن بلحاظ 


)١(‏ وسائل الشيعة 559:١0‏ الباب 5ه من أبنوات جهاد النفس» الحديث الأول وفيه بدل 
«الخلق» : «الخلوة» وبدل «ما لم ينطق» : «ما لم ينطقوا». 
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وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلقه 
في هذا العالم» فشرب الخمر المضطرٌ اليه يرفع وجوده التشريعي نيا هو تعلق 
للحرمة. وروح ذلك رفع الحكم. 

وَإِمّا بصبٌ الرفع علئ نفس الأشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية» ولكن 
يفترض أنّ الرفع تنزيلي وليس حقيقياً. فالشرب المذكور تُزّل منزلة العدم 
خازحا كلا تحرنة ولاه 

ولا شك في أنّ دليل الرفع علئ الاحتمالات الثلاثئة جميعاً يعتبر حاكماً 
علئ أدلة الأحكام الأوّلية باعتبار نظره اليهاء وهذا النظر :إِمّا أن يكون إلى جانب 
الموضوع من تلك الأدلّة كما هو الحال علئ الاحتمال الثالث» فيكون علئ وزان 
ولك ويايين الوالك ور ادم 

أو يكون ان تعاتب التحمول د أئ التتكم با ساقرة كما ه الال علق 
الاحتمال الأول إذا قدّرنا الحكم. فيكون علئ وزان «لا ضرر». 

أو يكون إلى جانب المحمول ولكن منظوراً إليه بنظر عنائي ,كما هو الحال 
علئ الاحتمال الثاني ؛ لأنّ النظر فيه إلى الثبوت التشريعي للموضوع, وهو عين 
الثبوت التشريعى للحكم. فيكون على وزان «لا رهبانية فى الإسلام»7". 

والظاهر 3 أبعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول؛ يني باصيالة 
عدم التقدير. ْ 

فإن قيل : كما أَنّ التقدير عناية كذلك توجيه الرفع إلئ الوجود التشريعي 
مثلا. 

كان الجواب : أن هذه عناية يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في أن الرفع 


.58٠١ : عن نهاية ابن الأثير ؟‎ ,9١9 : 74 بحار الأنوار‎ )١( 


الوظيفة في حالة الشكّ البدوي ا ا ل الم ماالسلا ا 
صادر منه بما هو شارع وبما هو انشاء لا إخبار, بخلاف عناية التقدير فإنّها خلاف 
كما أنّ الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب من الثالث ؛ لأنّ بعض المرفوعات 
مما ليس له وجود خارجي ليتعقّل في شأنه رفعه بمعنى تنزيل وجوده الخارجي 
منزلة العدم. كما فى «ما لا يطيقون». فالمتعيّن إذن هو الاحتمال الثانى. 
وتترتب بعض الثمرات علئ هذه الاحتمالات الثلاثة : 
فعلى الأول يكون المقدّر غير معلوم, ولابدٌ من الاقتصار فيه علئ القدر 
المتيقّن من الآثارء خلافاً للآخَرَينء إذ يتمسّك بناءً عليهما بإطلاق الرفع لنفي 
كما أنه علئ الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرفع لِمّا ذا اضطرٌ إلى 
الترك مثلاً؛ لأنّ نفي الترك خارجاً عبارة عن وضع الفعل, وحديث الرفع يتكفّل 
الرفع لا الوضع . 
وخلافاً لذلك ما إذا أَخَذنا بالاحتمال الثانى. إذ لا محذورحينئزٍ فى تطبيق 
الحديث علئ الترك المضطب إليه ؛ لأنّ المرفوع ثبوته التشريعي فيما إذا كان 
موضوعا أو متعلقاً لحكم , ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارةً عن وضع الفعل, 
إذ ليس معناه إلا عدم كونه موضوعاً أو متعلّقاً للحكم . وهذا لا يعنى جعل الفعل 
وعلئ أيّ حال فحديث الرفع يدل علئ أن الانسان إذا شرب المسكر 
إفتطرارا أو اكه كل ذلك فلا حرمة ولا وجوه للحن كما أنه :]ذا أكره علي 
نعم . يختصٌ الرفع بما إذا كان في الرفع إمتنان علئ العباد؛ لأنّ الحديث 
ممنرق هيدان الامعاق يون لذن لله لا يمك تطنيق العديك مطل البنيع 
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المضطرّ إليه لإبطاله ؛ لأنّ إبطاله يعني إيقاع المضطرٌ في المحذورء وهو خلاف 
الامتنان, بخلاف تطبيقه علئ البيع المكره عليه فإنّ إبطاله يعني تعجيز المكره عن 
التوصّل إلى غرضه بالإكراه. 

المرحلة الثانية : في فقرة الاستدلال: وهي : رفع مالا يعلمون » وكيفية 
الاستدلال بها. 

وتوضيح الحال في ذلك : أَنّ الرفع هنا ما واقعي . وإمّا ظاهريء وقد يقال : 
إن الاستدلال علئ المطلوب تامٌ علئ التقديرين؛ لأنّ المطلوب إثبات إطلاق 
العنان وإيجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط لو تمّ؛ وكلا الأمرين يحصل 
بإثبات الرفع الواقعي أيضاً. كما يحصل بالظاهري. 

ولكنّ الصحيح : عدم اطراد المطلوب علئ تقدير حمل الرفع علئ الواقعي , 
إذ كثيراً ما يتّفق العلم أو قيام دليل علئ عدم اختصاص التكليف المشكوك على 
تقدير قيوتها حر العالم ..ققي عثل ذلك يجب الالترام بتخصيض عدي الزقم مع 
الحمل علئ الواقعية, خلافاً لِمَا إذا حمل على الرفع الظاهري. 

نعم . يكفي للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي, إذ حتى مع 
الإجمال يصمٌ الرجوع إلئ حديث الرفع في الفرض المذكور؛ لعدم إحراز وجود 
المعارض أو المخصّص لحديث الرفع حينئذٍ. 

وعلئ أيّ حالٍ فقد يقال : إِنّ ظاهر الرفع كونه واقعياً؛ لأنّ الحمل علئ 
الظاهري يحتاج إلئ عناية : إِمّا بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه مالا يعلم 
-لا نفسه ‏ وهو خلاف الظاهر جدّأ. وما بتطعيم الظاهرية في نفس الرفع» بأن 
يفترض أَنّ التكليف له وضعان ورفعان : واقعي. وظاهري. فوجوب الاحتياط 
وضع ظاهريّ للتكليف الواقعي, ونفي هذا الوجوب رفع ظاهريّ له. وكلٌ ذلك 
عناية, فيتعيّن الحمل علئ الرفع الواقعي . 

والجوات عل ذلك بو جهية + 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى الا ا ل لم ا ال 


الوجه الأول : ما عن المحقّق العراقي'" _قدّس الله روحه ‏ من: أن 
الحديث لما كان امضانياً..والامتنان يرتبط ل 
مراتبه - أي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته؛ سواء رفعت المراتب الأخرى 
أؤلا -فلا يكون الرفع في الحديث شاملاً لتلك المراتب» فالامتنان قرينة محدّدة 
للمقدار المرفوع. 

ويمكن الاعتراض علئ هذا الوجه : بان الامتنان وإن كان يحصل بنفى 
إبعان« قباط ,ل يعرهن رن تن الوا تولك ق لفاكان بش اجات الاساط 
بنفسه قد يكون بنفي الواقع رأساً أمكن أن تكون التوسعة الممتنّ بها مترتّبةَ على 
نفي الواقع ولو بالواسطة ؛ ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان سوى كون مفاده 
منشا للتوسعة والامعتاق ولو بالواسطة: 

الوجه الثاني : أَنّ الرفع اذا كان واقعياً فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف فيه, 
فإن كان عق أخذ الع بالتكليف المجعول فيداً 558 تبوتاًء:كما 
تقدم . وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيداً في المجعول فهو ممكن ثبوتاً. ولكنّه 
خلاف ظاهر الدليل جدّاً؛ لأنّ لازم ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم؛ لأنّ 
الأول هو المجعولء والثاني هو الجعل. مع ظهور الحديث في أن العلم والرفع 
يتبادلان على مصبٌّ واحد وهذا بنفسه كافٍ لجعل الحديث ظاهراً في الرفع 
الظاهري, وبذلك يثبت المطلوب. 

المرحلة الثالثة : فى شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية 
والحكمية , إذ قد يتراءى أنّه لا يتأتّى ذلك . لأنّ المشكوك في الشبهة الحكمية هو 
التكليف . والمشكوك في الشبهة الموضوعية الموضوع , فليس المشكوك فيهما من 
سنخ واحد ليشملهما دليل واحد. 


.75١1 :7 مقالات الأصول ” : 17 -178., ونهاية الأفكار‎ )١( 
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والتحقيق : أن الشمول يتوقف على أمرين:: 

أحدهما : تصوير جامع مناسبٍ بين المشكوكين في الشبيفيق ليكو مضنا 
0 : 

والآخر: عدم وجود قرينة فى الحديث علئ الاختصاص. 

قا الأمن الأو ل سوقت المحتتوى تصويرون العامة 

التصوير الأول : أن الجامع هو الشيء باعتباره عنواناً ينطبق علئ التكليف 
المشكوك في الشبهة الحكمية والموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية. 

وقد اعترض صاحب الكفاية'" علئ ذلك : بِأنّ إسناد الرفع إلئ التكليف 
حقيقي, وإسناده إلئ الموضوع مجازي, ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي 
والمجازي. 

وحاول المحقّق الأصفهاني”" أن يدفع هذا الاعتراض : بأنّ من الممكن أن 
يجتمع وصفا الحقيقية والمجازية في إسنادٍ واحدٍ باعتبارين» فبما هو إسناد للرفع 
إلئ هذه الحصّة من الجامع حقيقي, وبما هو إسناد له إلى الأخرى مجازي. 

وهذه المحاولة ليست صحيحة, إذ ليس المحذور في مجرّد اجتماع هذين 
الوصفين فى إسنادواحدء بل يُدعَى أ ننسبة الشىء إلى ماهو لهمغايرة ذاتا لنسبة 
الى ء إلى غير ما'هوالة فان كان الاسكاه فى الكلام ستضياك فاده اند 
ابيع احص بطابنانيها :ون كان تسيا" لأف دتهمااسا فزي امتصمال ليخد 
الإسناد في معنيين, ولا جامعٌَ حقيقيٌ بين النسب لتكون الهيئة مستعملة فيه. 

والصحيح أن يقال : إِنّ إسناد الرفع مجازيّ حتّى إلئ التكليف ؛ لأنّ رفعه 
ظاهريّ عنائي. وليس واقعياً. 


.11٠ : حاشية فرائد الأصول‎ )١( 


() نهاية الدراية 64 : 9غ5. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى ا ااا 


التصوير الثاني : أنّ الجامع هو التكليف, وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفاً 
للموضوع الكلّىّ المقدّر الوجود. ويشمل المجعول بوصفه تكليفاً للفرد المحقّق 
الوجود. وفي الشبهة الحكمية يشكٌ في التكليف بمعنى الجعلء وفي الشبهة 
الموضوعية يشكٌ في التكليف بمعنى المجعول. وهذا تصوير معقول أيضاً بعد 
الإيمان بثبوت جعلٍ ومجعول, كما عرفت سابقاً. 

وأكا الأ العاترج ايده :إن ل تعر وطن متام والنيية 
انوع ةس ناه رجف لنياف :كنا دون لعن لكين ررق نف لاحن 
ذلك في الحلقة السابقة١'‏ واتضح أنه لا قرينة علئ الاختصاصء فالإطلاق تام . 

وهناك روايات أخرى استدلٌ بها للبراءة, تقدّم الكلام عن جملةٍ منها في 
العلقة الننائقة الل عق تسوو كلانه ركد مزلا السميا كا العكمية. 
فلاحظ. 

كما مكل التعويطن قو البزاءة بالاستسجان وذ لك باجراء استتضحاف 
عدم جعل التكليف, أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول. وزمان الحالة 
السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة, وبلحاظ الاستصحاب الثانى 
تمان يها قل البلوة اكلا ل قد كوة وان ساايعه اللو مضنا كنا ]ةا كان 
المشكوك تكليفاً مشروطاً وتحقّق الشرط'" بعد البلوغ فبالإمكان استصحاب 
عدمه الثابت قبل ذلك. 


)0 في بحث الأصول العمليّة. تحت عنوان : القاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكٌ. 

(؟) في نفس البحث وتحت نفس العنوان. 

(؟) حصل في بعض الطبعات تصرّف في هذه العبارة بتبديل جملة «وتحقّق الشرط» بتعبير 
«وشكٌ في الشرط» والصحيح ما أثبتناه طبقاً للطبعة الأولى وللنسخة الخطيّة الواصلة إليناء 
وهو المناسب للمعنى المراد أيضاً فلا تغفل . 
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حرطن عل أدلة البراية المشونة باعتزاضيق امنا مد 

أحدهما : أَنّها معارّضة بِأَدلَةٍ تدلٌ علئ وجوب الاحتياط. بل هذه الأدلة 
حاكمة عليها؛ لأنْها بيان للوجوب. وتلك تتكقّل جعل البراءة فى حالة عدم 
البيان. 1 

والاغتراض التخر + أن أدلة النراءة شختصضٌ. سمواره'الشكٌ البدوئ: 
والشبهات الحكمية ليست مشكوكاتٍ بدوية. بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي 
بتبوت تكاليف غير معيّنةٍ في مجموع تلك الشبهات. 

أَمّا الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدّة نقاط : 

الأول :+ انها ابقل د عل وكوي الخصصاط لسو 'تاباء كنا اينظير 
باستعراض الروايات التى اذّعيت دلالتها علئ ذلك. وقد تقدّم فى الحلقة 
السابقة'' استعراض 5 مهم منها مع مناقشة دلالتها. ْ 

نعم , جملة منها تدلّ على الترغيب فى الاحتياط والحتٌ عليه , ولاكلام في 

القانية + أن أدلة وجوب الاتحتياظ المدّعاة ليست جاكمة عَكَ آدلة البراءة 
المتقرّمة؛ لِمَا انّضح سابقاً من أن جملةً منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول 
الواقع. فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعاً لموضوعهاء بل يحصل 
التعارض حينئذٍ بين الطائفتين من الأدلة. 


(1) فى بحث الأصول العملية, تحت عنوان : الاعتراضات على أدلّة البراءة. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى ا ا ل ال قم اال ا 


الثالثة : إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلّة وجوب 
الححياظ: لأ ما انعارضها فك آدلة الجزاءة القرامة الآية الأرلضلن اسايق 
الإطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف, وهذا الإطلاق يقيّد بأدلة وجوب 
الاحتياط . وما يعارضها من أدلّة البراءة في الروايات حديث الرفع , وهي أخصٌ 
منه ايضا؛ لورودها في الشبهات الحكمية. وشموله للشبهات الحكمية 
والموضوعية. فيقيّد بها. 

ولكنّ التحقيق : أَنّ النسبة بين أَدلّة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي 
العموم من وجه ؛ لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص . واختصاص الاية ا 
الفحص. كما تقدم عند الكلام عن دلالتها'"'. فهى كما تعتبر أعمّ بلحاظ شمولها 
للقل وائها سير ا عم الما كناد ومع الفا رضن بالفهوم دن ويد 
يقدّم الدليل القرانى لكونه قطعيا. 

كما أذ النسبة بين أَدلّة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجِهِ 
أيضأ؛ لعدم شنمولة مواردالعلم الإجمالى. وشمول فلك الأدلة لهاء.ويقدّم حديث 
الرفع في مادة الاجتماع والتعارض؛ ل نه موافقاً لاطلاق الكتاب ومخالفه 
معارض له. 

ولو تنرّانا عمًّا ذكرناه ممّا يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض 
والتساقط أمكن الرجوع إلئ البراءة العقلية علئ مسلك قاعدة قبح العقاب 
بلابيان. وامكن الرجوع إلئ دليل الاستصحابء كما اوضحنا ذلك في الحلقة 
السابقة!". 


)١(‏ ضمن استعراض أدلّة البراءة الشرعيّة. تحت عنوان : أدلّة البراءة من الكتاب. 
(؟) فى نهاية ما جاء تحت عنوان : الاعتراضات على أدلّة البراءة. 
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وما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي فقد أجيب عليه بجوابين : 

الجواب الأول : أنّ العلم الإجمالي المذكور منحلّ بالعلم الإجمالي بوجود 
التكاليف في دائرة أخبار الثقات؛ وفقاً لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير 
بالعلم الإجمالي الصغير ؛ لتوفر كلا شرطي القاعدة فيهاء إن أطراف العلم الصغير 
بعض أطراف الكبير» ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم 
الصغير ؛ ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية؛ فتجري 
البراءة في كلّ شبهةٍ لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات 
ونحوهاء وهذا هو المطلوب. 

وهذا الجواب ليس تامّاً. إذ كما يوجد علم إجمالنَ صغير بوجو التكاليف 
في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها كذلك يوجد علم إجماليٌ 
صغير بوجود التكاليف فى نطاق الأمارات غير المعتبرة, إذ لا يحتمل عاد 
وحبات كمه امد دده اهمه . تيعاف اذخ لدان عبان سراد 
والنطاقان وإ كانا معداكلين حريا لأن الأمارات السععر» وغين المغثيرة قد 
تجتمع - ولكن مع هذا يتعذّر الانحلال؛ لأنّ المعلومين بالعلمين الإجمالتّين 
الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق فهذا يعني أَنّ عدد المعلوم من 
التكاليف في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير 
المفترض في دائرة أخبار التقات, وبذلك يختلٌ الشرط الثاني من الشرطين 
المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير. ‏ ' 

وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشر طا القاعدة متوفران بالنسبة إلى 
كل مق العلمين الاسم القن الصعيرين في نشسية فافرا دن أن أحادهما يوسن 
الانحلال دون الآخر بلا موجب. 

الجواب الثاني : أن العلم الإجمالي الذي تضمّ أطرافه كلّ الشبهات يسقط 
عن المنجّزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى العا خا ملاوع 


تنجيزه, وقد تقدّم شرحها في الحلقة السابقة١"؛‏ وذلك 55 عله هن أطراقه قد 
تنجّزت فيها التكاليف بالأمارات والحجج الشرعية المعتبرة من ظهور اي وخبر 
ثقةٍ واستصحاب مثبتٍ للتكليف, وفي كلّ حالة من هذا القبيل تجري البراءة في 
ف الأطزاف ويسشي ذلك بالانحلال الحكمي, كما تقدّم. ْ 

وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام -كما عن السيّد 
الاستاذ'"' _بأنَّ العلم الإجمالي متقوّم بالعلم بالجامع والشكٌ في كل طرف. ودليل 
حجّية الأمارةالمثبتة للتكليف فى بعض الأطراف لمّا كان مفاده جعل الطريقية فهو 
يلغي الشكٌ في ذلك الطرف 0 بعدمه, وهذا بنفسه إلغاء تعيّديّ للعلم 
الاجمالن: 

ا ا اا 
الإجمالي هو التعارض بين الأصول في أطرافه, كما تقدم'"'. وليس هو العلم 
الاجمالى تعتوانة فاو از للتعي الفا هنا الجر انه راثا كن تاشر عن طريق 
رفع التعارض, وذلك بإخراج موارد الأمارات المثبتة للتكليف عن كونها مورداً 
لأضالة البراءة؛ دن الأمازّة حاكمة عل الأضل فقن الموارةالأخرى مجرءءة 
لأضْل البراءة يداون -معارظن: ويذلك يدل الركق الثالك: ويتحقى الاتحلال 
الحكمي, من دون فرق بين أن نقول بمسلك جعل الطريقية وإلغاء الشكٌ بدليل 
الحطيد 1 


00 في بحث العلم الإجمالي من أبحاث الأصول العمليّة تحت عنوان : تحديد أركان هذه 
القاعدة . 

)0 مصباح الأصول ا 0 

(؟) في بحث العلم الإجمالي من أبحاث الأصول العمليّة من الحلقة الثانية. تحت عنوان : 


تحديد أركان هذه القاعدة. 
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“ - تحديد مفاد اليراءة 


وبعد أن انّضح أنّ البراءة تجري عند الشكٌ؛ لوجود الدليل عليها وعدم 
المانع, يجب أن نعرف أنّ الضابط في جريانهاأن يكون الشكٌ في التكليف؛ لأنّ 
هذا هو موضوع دليل البراءة. وامًا إذا كان التكليف معلوماً والشكٌ في الامتثال 
فلاتجري البراءة, وإِنّما تجري أصالة الاشتغال؛ لأنّ الشغل اليقينى يستدعى 
ادي : : 

وهذا واضح علئ مسلكنا المتقدم”" القائل بِأَنّ الامتثال والعصيان ليسا من 
مسقطات التكليف. بل من أسباب انتهاء فاعليته, إذ علئ هذا المسلك لا يكون 
الشكَ في الامتئال شكّاً في فعلية التكليف, فلا موضوع لدليل البراءة بوجه. 

وأمّا إذا قيل بِأنّ الامتئال من مسقطات التكليف فالشكٌ فيه شك في 
التكليف لا محالة. ومن هنا قد يتوهّم تحقّق موضوع البراءة وإطلاق أدلتها لمثل 
ذلك: ولا بد للنخلّص من ذلك: إمًا من دعوى انصراف أدلة البراءة إلئ الشكٌ 
الناشئّ من غير ناحية الامتثال ,أو التمشّك بأصل موضوعيٌ حاكم. وهو 
استصحاب عدم الامتثال. ْ ْ 

ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشكٌ في التكليف والشكٌ في الامتئال أي 
المكلّف به باتّخاذ الأول ضابطاً للبراءة والثاني ضابطاً لأصالة الاشتغال يقع 
الكلام في ميزان التميبز الذي به يعرف كون الشكٌ في التكليف لكي تجري 
البراءة . 


)00 في بحث الدليل العقلي من الحلقة الثانية. تحت عنوان : مسقطات الحكم. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى اما الخ طول ام اسمخ لا كوو 


وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها 
إلى دقّة ‏ دون الشبهات الحكمية التى يكون الشكٌ فيها عادةً شا فى التكليف, كما 

وتوضيح الحال في المقام : أنّ الشبهة الموضوعية تستبطن دائماً الشكٌ في 
أحد أطراف الحكم الشرعيء إذ لو كانت كلّها معلومة فلا يتصور شاك إِلّا في!" 
أصل حكم الشارع ؛ وتكون الشبهة حينئذٍ حكمية. 

وهذه الأأطراف هى : عبارة عن قيد التكليف , ومتعلقه, و متعلّق المتعلّق له 
المسمّئ بالموضوع الخارجي, فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها 
«البلوغ», ومتعلّقها «الشرب». ومتعلّق متعلّقها «الخمر». وخطاب «أكرم عالماً 
اذا جاء العيد» قيد الوجوب فيه «مجىء السام د «الإكرام»: ومتعلّق 
متعلّقه «العالم». 

فإن كان الشكٌ في صدور المتعلّق مع إحراز القيود والموضوع الخارجي 
فهذا شك في الامتثال بلا إشكالٍ وتجري أصالة الاشتغال؛ لأنّ التكليف معلوم 
ولاشكٌ فيه؛ لبداهة أنّ فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلّقه خارجاً: وإنّما 

وأمًا إذا كان الشكٌ في الموضوع الخارجيء كما إذا لم يحرز كون فردٍ ما 
مصداقاً للموضوع الخارجي : فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة اليه شمولياً جرت 
البراءة؛ لأنّ الشكٌ حينئذ يستبطن الشكٌ فى التكليف الزائدء كما اذا قيل: 
«لاتشرب الخمر» و«أكرم الفقراء » وشكٌ في أن هذا خمر وفي أن ذاك فقير. 


)١(‏ في الطبعة الأولى : (من) بدلاً عن (في) وا لصحيح ما أثبتناه طبقاً لما ورد في ال: لنسخة 
الخطيّة الواصلة إلينا. 
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وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة اليه بدلياً لم تجر البراءة, كما اذا ورد 
«أكرم فقيراً» وشّكَ في أنّ زيداً فقير فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه؛ لأنّ الشكٌ 
المذكور له مشيطد إلا في تكليف زائد. بل في سعة دائرة البدائل الممكن 
امتثال التكليف المعلوم ضمنها. 

[ وما إذا كان الشكٌ فى قيود التكليف فتجري فيه البراءة لأنّ مردّه إلى 
الشكُ فى فعليّة التكليف 0 

16 3 العتوى عرف أن لحز نان البرافة اذى مانا : 

أحدهما : أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته. 

والآخر : أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة اليه شمولياً لا بدلياً. 

فإن قيل :إن مردٌ الشكٌ في الموضوع الخارجي إلى الشكٌ في قيد التكليف ؛ 
لأنّ الموضوع قيد فيه؛ فحرمة شرب الخمر مقيّدة بوجود الخمر خارجاً. فمع 
الشكٌ في خمرية المائع يشكَ في فعلية التكليف المقيّد وتجري البراءة. وبهذا 
يمكنخ الاقتضاز علي الميزان الأول فقط: كما يظهر من كلمات المحقق التازيني 
فقكين الله ووه ْ 


كان الجوات + أله ليس :من الشوورى «ائما أن 0 دل اسع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في الطبعة الأولى ولا في النسخة الخطية الواصلة إليناء وإنّما هو 
مضمون عبارة كتبها المؤلف ويه في حياته على نسخة معيّنة من تلك الطبعة بحضور أحد 
تلامذته الفضلاء على أمل إضافتها في الطبعات القادمة. إلا أنّه مع شديد الأسف قد فقدت 
تلك النسخة ‏ ضمن ما فقد بظلم الظالمين ‏ وقد تفضّل هذا التلميذ الوفيّ بصبٌ ذلك 
المضمون بهذه العبارة عسى أن تكون وافيةً بمراد السيّد الشهيد ,يذه . 

(؟) فوائد الأصول 39١:7‏ 8914. 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البدوى بالا م قرط اموت قا وي نل أذ 


مأخوذاً قيداً فى التكليف, هوا كان ابا أو وها وإنْما قد تثفق ضرورة ذلك 
فيما إذا كان أمرا غير اغتارق؟ كالقيلة بتعا وعلية:ةإذا افوهها أن حومة عر 
الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجاً قيداً فيها علئ نحو كانت الحرمة فعليةَ حتى 
قبل وجود الخمر خارجاً صمّ مع ذلك إجراء الرارة علد الشكٌ في الموضوع 
الخارجى: لأ إطلاق التكليف بالسنية إلى المشكوك شمولى: 

ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن تر الهلك في تحمرزية الماتع إل لتاقي 
قيد التكليف, لا عن طريق افتراض تقيّد الحرمة بوجود الخمر خارجاً. بل 
بتقريب أنّ خطاب «لا تشرب الخمر» مرجعه إلئ قضيةٍ شرطيةٍ مفادها :كلّماكان 
مائع ما خمراً فلا تشربه. فحرمة الشرب مقيّدة بأن يكون المائع خمراً. سواء وجد 
خارجاً أؤ لا. فإذا شك في أنّ الفقاع خمر أَوْ لا-مثلاً جرت البراءة عن الحرمة 
فيه . 

وبهذا صمّ القول بأنّ البراءة تجري كلّما كان الشكٌ في قيود التكليفء وأنّ 
قيوه التكليف ار تكو عل وران تاد كان النانة وى إنأطنه ووتعوة شم 
خارجاً. فيكون الوجود الخارجي قيداً. وأخرى يكون علئ وزان مفاد كان 
الناقصة, بمعنى إناطته 55 بعنوان فيكون الاتّصاف قيداً. فإذا شك فى 
الوجود الخارجي على الأُوّل أو الانتصاف علق الناق حيرت البراءة. 
وإلا فلا. 

وعلئ هذا الضوء نستطيع أن نعمّم فكرة قيود التكليف التي هي علئ وزان 
مقأ كان الناقصة :على عنوان الموضوع وعتوان المتعلق معا, كما أن حرمة 
الشرب مقيّدة بأن يكون المائع خمراً كذلك الحال في حرمة الكذب. فإنّ ثبوتها 
لكلام مقيّدٌ بأن يكون الكلام كذباًء فإذا شك في كون كلام كذباً كان ذلك شكاً في 
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وهكذا نستخلص : أنّ الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشكٌ في قيود 
التكليف, وهي تارةً على وزان مفاد كان التامة كالشكٌ في وقوع الزلزلة التي هي 
قيد لوجوب صلاة الايات. واخرى علئ وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى 
عنوان الموضوع .كالشكٌ في خمرية المائع . وثالثةَ علئ وزان كان الناقصة بالنسبة 
إلئ عنوان المتعلق, كالشكٌَ في كون الكلام الفلاني كذياً . 


استحباب الاحتياط : 

عرفنا سابقاً"'" عدم وجوب الاحتياطء ولكنّ ذلك لا يحول دون القول 
بمطلوبيته شرعاً واستحبابه ؛ لما ورد في الروايات”" من الترغيب فيه , والكلام في 
ذلك يقع في نقطتين : 

الأولئ : فى إمكان جعل الاستحباب المولوي علئ الاحتياط بوتا إذ قد 
يقال بعدم إمكانه, فيتعيّن حمل الأمر بالاحتياط علئ الاإرشاد إلى حسنه عقلاً» 
وذلك ودين 

الأول : أنه لغو؛ لأنّه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به فهو 
غير معقول. وإن أريد إيجاد محرّكِ غير إلزاميٌ نحوه فهذا حاصل بدون 
ع كمع يه تيكس قد سين لعن رقف لكر مه 
البتلذل النقا يعض 5 انه مخة ل بور 
غير إلزامية . 

الثاني : أنّ حسن الاحتياط كحسن الطاعة, وقبح المعصية واقع في مرحلةٍ 


)١(‏ ضمن أدلّة البراءة من الكتاب والسئّة. 


(؟) وسائل الشيعة 1؟: ١54‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . 
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متأَخْرةٍ عن الحكم الشرعي. وقد تقدّم'" المسلك القائل بِأنّ الحسن والقبح 
الواقعين في هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا. 

وكلا الوجهين غير مه 

ما الأول فلأنٌ الاستحباب المولوي للاحتياط إمّا أن يكون نفسياً لملاك 
وراء ملاكات الأحكام المحتاط بلحاظهاء وإمّا أن يكون طريقياً بملاك التحقّظ 
علئ تلك الأحكام . وعلئ كلا التقديرين لا لغوية ؛ أمّا علئ النفسية فلأنٌّ محر كيّته 
مغايرة سنخاً لمحرّكيّة الواقع المشكوك,ء فتتأكّد إحداهما بالأخرى. وأمّا على 
الطريقية فلآنٌ مرجعه حينئذٍ إلئ إبراز مرتبةٍ من اهتمام المولى بالتحفّظ على 
الملاكات الواقعية فى مقابل إبراز نفى هذه المرتبة من الاهتمام أيضاً. ومن 
اطق ا ارج ةمد كنار اف اليه كرل نيه لما لمكمل زر بجر مد اف 
اهتمام المولئ به. 

وأمًا الوجه الثاني : فلو سلّم المسلك المشار اليه فيه لا ينفع في المقام إذ 
ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة واستتباع الحسن 
العقلي للطلب الشرعي ليرد ما قيل» بل هو ثابت بدليله, وإنمًا الكلام عن المحذور 
المالع يكن فيوقه.نوليدا قا على الالتصياب عبار عن لوكي بيطا نه راق 
المشكوك ولو لم يكن بقصدٍ قربي والعقل إنمّا يستقلٌ بحسن التجتّب الانقيادي 
والقو اكه ْ 

التقطة الثانية و الخشعاط مق ما أمكن شيو محفت كبا عوفف ولك 
قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد. 


لاقع تعد الئل العذلى جى الححرفة لابه بدك سس تان البتلاوة بين الس والفيج 
والأمر والنهي. 
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وتوضيح ذلك : أنه إذا احتمل كون فعلٍ مااواتجاً عاديا :فان كانث أضل 
مطلوبيته معلومة أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلّقه به. وإن لم 
يعلم كونه وجوباً أو استحباباً فإنّ هذا يكفي في وقوع الفعل عبادياً وقربياً . وأمًا 
إذا كانت أصل مطلوبيته غير معلومةٍ فقد يستشكل فى إمكان الاحتياط حينئز؛ 
أله إن أنرونيه بلا ير قزية فهو لثر يجزما :.وإن أ به بقصد امتكال الأمر فهذا 
يستبطن افتراض الأمر والبناء علئ وجوده. مع أن ماله فيه . وهو تشربع 
محرّم» فلا يقع الفعل عبادةً لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك. 

وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم وهو نفس الأمر الشرعي 
الاستحبابى بالاحتياط . فيقصد المكلف إمتثال أ الأمر+ وكون الام ااانا 
توضلياً (الااسيزقق' نوافقفه اغل قد امعاله) ل" يتا ذلك: ل رورة قضذ 
امتثاله في باب العبادات لم تنشاً من ناحية عبادية نفس الأمك شاط وين 
اناما مضاط نه 

ولكنّ التحقيق عدم الحاجة إلئ هذا الجواب؛ لأنّ التحرّك عن احتمال 
الأمر بنفسه قربيّ كالتحرّك عن الأمر المعلوم فلا يتوقف وقوع الفعل عبادةً على 
افتراض أمرٍ معلوم, بل يكفي الإتيان به رجاءً. 


سععسع | وزو و05 زسص بره 





7” 000000 


الوظيفة العمليّة فى حالة الشكّ 
“3 


الوظيفة 


في حالة العلم الاجمالي 


© قاعدة منجّرية العلم الاجمالى. 
© أركان منجّزية العلم الاجمالى. 
© تطبيقات منجّزية العلم الاجمالى. 











كل ما تقدّم كان فى تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي. 
والان تكلم عن الشكٌ في حالات العلم الإجمالي. والبحث حول ذلك بيقع في 
ثلاثة فصول : 

الأول : فى أضِل قاعدة منجزية العلم الإجمالى. 

والثانى : فى أركان هذه القاعدة. 1 

والثالث 5 بعض تطبيقاتها. كما يأتي تباعاً إن شاء الله تعالى . 
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١‏ قاعدة منجّزيّة العلم الإجمالى 


والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : في أصل منجّزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجّزية بقطع 
النظر عن الأصول الشرعية المؤمّنة. 

والأمر الثاني : في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي 
وعدمه ثبوتاً أو إثباتاً. 

والأمر الثالث : في جريانها في بعض الأطراف . 

ومرجع البحث في اميق الأخير ين إلئ مدى مانعية العلم الإجمالي 
بذاته» أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتييٌ أو إثباتييٌ يحول دون 
جريانها في الأطراف كاد أو يقتا وستيعف هذه الاق ر الثلاثة ا 


: منجّزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعية‎ ١ 

والبحث في أصل منجّزية العلم الإجمالي إِنّما ينّجه بناءً علئ مسلك قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان. حيث إنّ كلّ شبهةٍ من أطراف العلم موْمِّن عنها بالقاعدة 
المذكورة. فيحتاج تنجّز التكليف فيها إلى منجّز. ولابدٌ من البحث حينئدٍ عن 
حدود منجّزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة. 

وما بناءَ على مسلك حقّ الطاعة فكلّ شبهة منجّزة في نفسها بقطع النظر عن 
الأصول الشرعية المؤمّنة. وينحصر البحث علئ هذا المسلك في الأمرين 
الاخيرين. 

وعلئ أيّ حال فنحن نتكلّم في الأمر الأول علئ أساس افتراض قاعدة 
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قبح العقاب بلا بيان» وعليه فلا شكٌ في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين 
التكليفين لآ له معلوم وقد'تم عليه البياق سواء قلا بن مرة العلم الإجمالي إلى 
العلم بالجامع أو العلم بالواقع . 00 

ما علئ الأول فواضح.ء وأمّا علئ الثاني فلآنٌ الجامع معلوم ضمناً حتماً. 
وعليه يحكم العقل بتنجّز الجامع, ومخالفة الجامع إنمًا تتحقق بمخالفة كلا الطرفين؛ 
لأنّ ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فرديه. وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية 
عقلاً للتكليف المعلوم بالإجمال. 

وإِنّما المهمٌ البحث فى تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الموافقة القطعية عقلاً. 
فقد وقع الخلاف في ذلك. 

فذهب جماعة كالمحقّق النائيني'" والسيّد الأستاذ'" إلى أنّ العلم 
الأجمالى لآ يقتضى بحدٌذاته وجوت الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافةمباشرة. 

وذهب المحقّق العراقي!" وغيره! إلى أنّ العلم الإجمالي يستدعي وجوب 
الموافقة القطعية. كما يستدعى حرمة المخالفة القطعية. 

ويظهر من بعض هؤلاء المحقّقين أَنّ المسألة مبنيّة على تحقيق هويّة العلم 
الإجمالي, وهل هو علم بالجامع. أو بالواقع ؟ 

وعلئ هذا الأساس سوف نمهّد للبحث بالكلام عن هويّة العلم الإجمالى 
والمباني المختلفة في ذللقء كد تكلم في مقدار التنجيز علئ تلك المباني. 


.557 أجود التقريرات ؟:‎ )١( 
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لس ما عن ماعو ةد دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
الاتّجاهات فى تفسير العلم الإجمالي : 

ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبانٍ : 

الأول : المبنئ القائل بِأَنّ العلم الإجمالي علم تفصيليّ بالجامع مقترن 
بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم, وهذا ما اختاره المحقّقان النائيني7" 
والإصفهاني'". 

وهذا المبنئ يشتمل علئ جانب إيجابئيّ وهو اشتمال العلم الإجمالي على 
العلم بالجامع , وهذا واضح بداهة, وعلئ جانبٍ سلبييٌّ وهو عدم تعدّي العلم من 
الجامع. 

وبرهانه : أنه لو فرض وجود علم يزيد علئ العلم بالجامع فهو : إِمّا أن 
يكون بلا متعلّق, أو يكون متعلقاً بالفرد بحدّه الشخصي المعيّن. أو بالفرد بحد 

أَمَا الأول فلأنّ العلم صفة ذات الإضافة؛ فلا يعقل فرض انكشافٍ 

وأمّا الثانى فلبداهة أَنّ العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه, ولابذاك 


وما الثالث فلأنٌ المردّد إن أريد به مفهوم المردّد فهذا جامع انتزاعي, 
والعلم به لا يعني تعدّي العلم عن الجامع .وإناريد به واقع المردّد فهو مما لا يعقل 
ثبوته فكيف يعقل العلم به ؛ لأنّْ كل ما له ثبوت فهو متعيّن بحدٌ ذاته في أفق ثبوته ؟ 

الثاني : المبنئ القائل بأنّ العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع 


.١17-5٠١ : فوائد الأصول ؛‎ )١( 
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إل الدة المسفي ولكنة لبس هذا شعضا نينا لوطنوم أن كلد من الطرفين 
تعد المتضية الحكم لسن تقلوما . الاش أمزر ةدا :في :داقه نين الحد و 

وساي لبروه عامي كدان اسع ا ري سي لكر فى باعك | اعت 
التخييري من الكفاية7" : أنّ أحد الأقوال فيه هو كون ار ع الايد المروة: 
وأشار فى تعليقته علئ الكفاية!" إلى الاعتراض علئ ذلك بأنّ الوجوب صفةء 
ركيق حدق الفبنة بالراضد الموة دمع" الترطوق لخ أن يكن فحنا فى 
الواقع ؟ 

واجاب علئ الاعتراض : بان الواحد المردّد قد يتعلق به وصف حقيقي 
ذو الإضافة, كالعلم الإجمالى, فضلاً عن الوصف الاعتباري, كالوجوب. ْ 

يكن لالع اد صمي . ادكه الس وى م ١‏ د البو فك 
يكون لوصفيٍ من الأوصاف نسبة واضافة اليه ؟ بل فى انيخأل نبو المردد 
ووحودسيها بع نوا ذلك 5 الدل لتمحماق الاك وله تان ببالعرطجة 
ومتعلّقه بالذات هو الصورة الذهنية المقوّمة له في أَفْق الاتكشاف. ومتعلقه 
بالفرقن هو تقد ارما يظارئ هذه الصتووة من الخارح »و لقوق مين المتعلنيق أن 
الأول لا يعقل إنفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ. بخلاف الثاني. 

وعليه فنحن نتساءل : ما هو المتعلّق بالذات للعلم في حالات العلم 
التعالى قال كاد قور شاك جو الماع لحن العدو السحمعة رنيها لذن 
العيكن السابق :إن كان ضور للحدّ الشخصي وَلكنها عراددة بن ذاتها حين 
صورتين لحدّين شخصيّين فهذا مستحيل ؛ لأنّ الصورة وجود ذهني» وكل وجود 
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متعيّن في صقع ثبوته, وتنعيّن الماهية تبعاً لتعيّن الوجود؛ لأنّها حدّ له. 

الثالث : ما ذهب اليه المحقّق العراقي'" من أن العلم الإجمالي يتعلق 
بالؤاقة» طن أذ الضورة لاعن المقامة لمك والتتدلفة لببالذ اك لا سكي عن 
مقدار الجامع من الخارج فقط. بل تحكي عن الفرد الواقعي بحدّه الشخصي, 
فالصورة شخصية ومطابقها شخصي ولكنٌ الحكاية إجمالية , فهي من قبيل رؤيتك 
لشبح زو مقس دون أن ضدن هوية قان الزوية هنا لست رديه للجامع بل 
للفردء ولكنّها رؤية غامضة. 

ويمكن أن يبرهن علئ ذلك : بأنّ العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن 
لتقف هد الجاع سنرول :قاف بلطي لمان وديم فى ارين 
وإِنّما يوجد ضمن حدٌّ شخصي ء فلابدٌ من إضافة شي ء إلئ دائرة المعلوم, فإن كان 
هذا الشيء جامعاً وكلّياً عاد نفس الكلام حتى ننتهي إلئ العلم بحدّ شخصي . ولمّا 
كان التردّد فى الصورة مستخيلاً كما تقدم تعن أن يكون العلم متقوّماً بصورةٍ 
عضي نك بطابقة للقود الوافي بنذهرولكة جكاينها عن إجتطالية. 


تخريجات وجوب الموافقة القطعية : 

إذا اتتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم : أَنّه قد ربط استتباع العلم 
الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتاً ونفياً بهذه المباني. بدعوى أنه إذا قيل 
بالمبنئ الأول -مثلاً -فالعلم الإجمالي لا يخرج عن و رع قاعدة قبح العقاب 
بلابيانٍ المزعومة سوى الجامع ؛ لأنّه المعلوم فقط . والجامع بحدّه لا يقتضي الجمع 
بين الأطراف, بل يكفي في موافقته تطبيقه علئ أحد أفراده. 
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وإذا قبل بالمبنى الثالث _مثلاًفالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام 
حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجّزاً بالعلم , وحيث إِنّه محتمل في كلّ 
طرفٍ فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجّز. 

ولكن الصحيح هو : أنّ المبنئ الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في 
المقام عن المبنئ الأول؛ لأنّ الصورة العلمية الإجمالية علئ الثالث وإن كانت 
مطابقة للواقع بحدّه ولكنّ المفروض علئ هذا المبنئ اندماج عنصري الوضوح 
والإجمال في تلك الصورة معاء وبذلك تميّزت عن الصورة التفصيلية. وما 
ينكشف ويتضح للعالم إنمًا هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة, وهذا 
لا يزيد على الجامع . ومن الواضح أن البراءة العقلية إنمًا يرتفع موضوعها بمقدار 
ما يوازي جانب الوضوح لا الإجمال؛ لأنّ الإجمال ليس بياناً. 

وعليه فالمنجّر مقدار الجامع لا أكثر علئ جميع المباني المتقدمة, وعليه 
فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية. 

ويوجد تقريبان للإثبات ان العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة 
القطية:: 

الأول : ما قد يظهر من بعض كلمات المحقّق الإصفهاني!". وحاصله 
مركب من مقدمتين : 

الأولق ]| ترك النوافهة السلينة مبعالنة اح الوقن عير عالق 
احتمالية للجامع ؛ لأنّ الجامع إن كان موجوداً ضمن ذلك الطرف فقد خولف, 
وإلافلا. 

والثانية : أنّ المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجّر غير جائزة عقلاً؛ لأنّها 
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مساوقة لاحتمال المعصية. وحيث إِنْ الجامع منجّز بالعلم الإجمالي فلا تجوز 
مخالفته الاحتمالية. 

ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأول فإنٌّ الجامع إذا لوحظ فيه مقدار 
الجامع بحدّه فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفةً 
احتمالية له؛ لأَنْ الجامع بحدّه لا يقتضي أكثر من التطبيق علئ أحد الفردين, 
والمفروض أنّ العلم واقف علئ الجامع بحدّه. وأنّ التنجّز تابع لمقدار العلم, 
فلأمخالفة ماله المقدار الفشكر أصلة. 

الثاني : ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني'" قدّس الله روحه. فإنّها مع 
اعترافها بان العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورةٍ مباشرة 
10لا كر أ ريواين الجابع قايت ببهازلة لإياك تشاع الملم مدان 
لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة» وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن 
الفقرات التالية : 

أوَلاً : أنّ العلم الإجمالى يستدعى حرمة المخالفة القطعية. 

اجالدي السملن ددعم كا مسر و لمر ل اعافد ركفي 
الأطراف؛ لأنّه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية. 

الثاً : يترتّب على ذلك أنّ الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أيّ 
طرف ؛ لأنّ جريانها في طرفٍ دون آخر ترجيح بلا مرجّح. وجريانها في الكل 
غير ممكن. 

رابعاً : ينتج من كلّ ذلك : أَنّ احتمال التكليف في كلّ طرف يبقئ بدون 
أصل مؤْمّنء وكلّ احتمالٍ للتكليف بدون موْمّنِ يكون منجّزاً للتكليف. فتجب 


.587"- 557:57 أجود التقريرات‎ )١( 
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عقلاً موافقة التكليف المحتمل في كلّ طرفي باعتبار تنجّزه. لا باعتبار وجوب 
الموافقة القطعية للعلم الإجمالى 0000 

والتحقيق : أنّ المقصود بتعارض الأصول المؤسّة في الفقرة الثالثة : إن كان 
تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ د على اشاب | راخويانها فى 
كلَّ من الطرفين غير ممكن وفي أحدهما خاصّةً روجع بلا مرجع منيد ا خير 
صحيح ؛ لأنّ هذه القاعدة نجريها ابتداءً فيما زاد على الجامع . 

وبعبارةٍ أخرى : أنّنا عندما نعلم إجمالاً بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة 
يكون كلّ من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص مورداً 
للبراءة العقلية. وبما هو وجوب مضاف الى الجامع خارجاً عن مورد البراءة 
فيتنجّز الوجوب بمقدار إضافته الى الجامع ؛ لأنّ هذا هو المقدار الذي تمّ عليه 
النعاوامى ناته شقن نما نلف تناك الى "الفوك وعدا امعط فز تظنيق البزاءة 
امل معتول وصحيع :ينما ل يطره في الإزاذة العركمية؛ انها سناد ليل لفط 
وَتَايقة لفقدان كلووقء الفوقى وبر ظيوون النوفى لاس عه على دلق 

ذف كان الضوة اللماريطى نينالا متو القواالةالعطرع داحلا تتو.. 
صحيح, ولكن كيف يُرنَّبِ على ذلك تنجّز التكليف بالاحتمال مع أَنّ الاحتمال 
مؤْمّن عنه بالبراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؟ ! 

وصفوة القول : أنّه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض في 
البراءة العقلية بل لا معنى لذلكء إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقلتِينء فإن 
كان ملاك حكم العقل ‏ وهو عدم البيان يدانا فى كن من اللارفيق اسفعال 
التصادم بين البراءتين» وإِلّا لم تجر البراءة؛ لعدم المقتضيء لا للتعارض. 

وك تشم ا لداعاى ناك فاعند قم اللقا تالقان اله سكن تير 
وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. وهذا بنفسه من المنيّهات إلى بطلان 


يفف لاون اسم ةبد دروش فى عدم الأصون / التحلقة الثالئة 
التاعدة المذكورة: 

نعم , إذا نشاً العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردّد فيها مصداق قيدٍ من 
القيود الماخوذة في الواجب بين فردين وجبت الموافقة القطعية حتى على 
المسلك المدذكو كما إذا وجب إكرام العالم وتردّد العالم بين زيدٍ وخالدء فإنٌ 
كون الإكرام إكراماً للعالم قيد للواجب, فيكون تحت الأمر وداخلاً في العهدة, 
ويشكٌ فى تحقّقه خارجاً بالاقتصار على إكرام أحد الفردين , ومقتضئ قاعدة «أنٌ 
الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» وجوب الاحتياط حينئذٍ. 

هذا كله في ذا تعلق :الام الول 


: جريان الأصول في جميع الأطراف ؛ وعدمه‎ - ١ 

وأمّا الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم 
الإجمالى فقد تقدّم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا فى 
والسم ل ار وانضح : أنّ المشهور بين الأصوليّين استحالة جريان الأصول 
في جميع الأطراف ؛ لأدائه الى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم؛ أي في 
المخالفة القطعية, وأنٌّ الصحيح هو : إمكان جريانها في جميع الأطراف عقلاً. غير 
أنّ ذلك ليس عقلائياً.. ومن .هنا كان الارنتكاز العقلائن موجباً لأنضراف أدلة 
الأصول عن الشمول لجميع الأطراف. 1 

لفت أ علي ؛ أن الف نا هو بالفسية إلى الأضول القترعية الم 
وأمّا الأصول الشرعية المنجّزة للتكليف فلامحذور ثيوتاً ولا إثباتاً في جريانها 
في كلّ أطراف العلم الإجمالي بالتكليف إذا كان كلّ طرف مورداً لها في ل 


)١(‏ في الجزء الأوّل من الحلقة الثالثئة. تحت عنوان : العلم الإجمالي. 
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حّئ ولوكان المكلّف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليفٍ واحد.كما إذا علم بوجود 
نجس واحدٍ فقط في الإناءات”" المعلومة نجاستها سابقاً. فيجري استصحاب 
النجاسة 113 راع مها توي سك ذا لولم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلاً 
ا أبضاً إخجراء استصحاب النجاسة فى كل إناء ها دامت أركانه حاثة فيه 
ولا ينافي ذلك العلم إجمالاً بطهارة بعض الأواتي وارتفاع التجاسة عنها واقعاً؛ 
لأنّ المنافاة : إِمًا أن تكون بلحاظ محذور تبوتييٌ بدعوى المنافاة بين الأصول 
المنججزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال, أو بلحاظ محذور إنباتي 
وقصور في إطلاق دليل الأصل . 
ما الأول فقد يقرّب بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية والترخيص 
الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال جزماً. 
ال اف 3 المنافاة بينها وبين الترخيص الواقعى إن كانت بملاك التضادٌ 
بين الحكمين فيندفع بعدم التضادٌ ما دام أحدهما ظاهرياً الخو فعا سان 
امنا الي سداق من ةل ا اف عنانٍ فمن الواضح أَنّ الترخيص 
المعلوم إجمالاً لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي؛ لعدم تعيّن مورده, فلا ينافي 
الأصول المنجّزة فى مقام العمل. 
وما الثاني د يقدّب بقصور في دليل الاستصحاب, بدعوى أنه كما ينهئ 
فى يشان الى بالشاك كلك ادر بن اقلق بالنشيع والأزل مدعي إعراء 
الاستحصاب في تمام الأطراف, والثاني يستدعي نفي جريانها جميعاً في وقتٍ 
والخد؛ لان" 00 عن الحالة املق بعض الإناءات نقض لليقين باليقين. 
والجواب أولاً : أنّ هذا إِنْما يوجب الإجمال في ما اشتمل من روايات 


. كذاء وفي معاجم اللغة : الإناء جمعه آنية, وجمع الآنية : أواني‎ )١( 
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الاستصحاب على الأمر والنهي معاً, لافيما اختصّ مفاده بالنهي فقط. 

وقانيا + أن طاقنو لام ينقعن القو الس يفون لشن الناففن مهلها 
يكيو يا تعلو مد التعده المندو ضن وهذا غير حاصل في المقام؛ لأنّ اليقين المّعئ 
كونه ناقضاً هو العلم الإجمالى بالحكم الترخيصي, ومصبّه ليس متّحداً مع مصبٌ 
أيّ واحدٍ من العلوم التفصيلية المتعلّقة بالحالات السابقة للإناءات. 

وعليه فالأصول المنجّزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم 
إجمالاً بمخالفة بعضها للواقع. وهذا معنى قولهم : إِنّ الأصول العملية تجري في 
أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليفٍ معلوم 
ال 000 ْ 


“ - جريان الأصول في بعض الأطراف : وعدمه : 

وأما الأدن الثالك ديو اقفن حريان الأضول العرصية الوه ثله في بشن 
أطراف العلم الإجمالي, والكلام عن ذلك يقع في مقامين : تبوتي, وإثباتي. 

ما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمّنة في بعض 
الأطراف ثبوتاً. وعدمه. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان 
الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث. إذ لا معنى لافتراض محذور 
تبوتيٌ في جريانها في بعض الأطراف . 

وأمّا على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف 
فكذلك ينبغي أ وى فق ]الضف القاتلد ا العلم الإجمالي لا يستدعي 
وجوب الموافقة القطعية مباشرةً. فإنّه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهّم امتناع 
جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطرافء إذ يكون من الواضح عدم منافاته 
للعلم الإجمالى . 
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وأمّا القائلون بأنّ العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية 
فيصم البحث عن أساس قولهم ؛ لأنّ جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطراف 
يرخص في ترك الموافقة القطعية, فلا بدٌ من النظر في إمكان ذلك وامتناعه . ومردّ 
البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلاً وجوب 
المؤافقة القطعية استدعاة مَتجّزاً على نحو استدعاء العلة 'لمعلولها؛ أو استداعاء 
معلقاً على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه, 
فإنْ فعليته منوطة بعدم وجود المانع. ظ 

فعلئ الأول يستحيل إجراء الأصل المؤمّن في بعض الأطراف ؛ لأنّه ينافي 
حك العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. - 1 

وعلى الثاني يمكن إجراؤه؛ إذ يكون الأصل مانعاً عن فعلية حكم العقل 
ورافعاً لموضوعه. 

وعلى هذا الأساس وُجد اتّجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالى 
معي المافة اللي 1 

أحركها الأول بالاتسرعاء على بحن الملا اهن اللدمخواعة عدي 
المحقّق العراقي7". 

والآخر : القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء. وذهب اليه جماعة: منهم 
المحقق النائيت على .هنا هو التتقول عنه :فى فؤائن الأضؤل”"ا, 

وقد ذكر المح العراقي ب في تقريب العلية"!: أنه لا شاكٌ في كون العلم 


.776 مقالات الأصول ؟:‎ )١( 
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منجّزاً لمعلومه على نحو العلّية. فإذا ضممنا الى ذلك أنّ المعلوم بالعلم الاجمالي 
هو الواقع لا مجرّد الجامع ثبت أَنّ الواقع منجّر على نحو العلية. ومعه يستحيل 
الترخيص في أي واحدٍ من الطرفين ؛ لاحتمال كونه هو الواقع. 

وبكلمةٍ أخرى : أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي 
لوجوب الموافقة القطعية أصلاً. وإن كان هو الواقع فلابدٌ من افتراض تنجّزه على 
نحو العلّية ؛ لأنّ هذا شأن كل معلوم مع العلم . 

واعترض عليه المحقّق النائينى يلله'' : بأنٌ العلم الإجمالي ليس أَشدٌ تأثيراً 
من العلم التفصيلي , والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية 
لمعلومه, كما في قاعدتي : الفراغ والتجاوز. وهذا يعني عدم كونه علد لوجوب 
الموافقة القطعية, فكذلك العلم الإجمالى. 

وأجاب المحقّق العراقي”"! على ف الاعتراض : بِأنّ قاعدة الفراغ وأمثالها 
ليست ترخيصاً في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم 
لوجوبهاء بل هى إحراز تعبّدي للموافقة؛ أي موافقة قطعية تعبدية؛ وافتراض 
الله يي هله الملك الججماك لزتعت البوافظة قطي وجذانا اوعدا هذا 
نظي القر 5 بيك اجراء قاعدة الف اغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم 
الإجمالىء فإنٌ الأول لا ينافى العلية. بخلاف الثانى. 

لعفي : أن قاعدة الفراغ وأعالة ارال 507 مختلفتين في لسانيهما 
إلا أنّ هذا مجرّد اختلافٍ فى اللسان والصياغة, وأمّا واقعهما وروحهما فواحد؛ 
لكا سينا سحة تقر الأغراضن الت خيسية عاق الأخراض اللزوميه عند 
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الاختلاط فى مقام الحفظ. غير أنّ هذا التقديم تارةً يكون بلسان الترخيص, 
وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقةً كاملة, فلا معنى 
للقول بأنّ أحد اللسانين ممتنع دون الآخر. 

والصحيح : هو عدم علَّية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة ؛ ؛ لأن” 
الترخيص الظاهري فى بعض الأطراف له نفس الحيثئيات المصحّحة لجعل الحكم 
الظاهري في سائر الموارد. 

هذا كلّه بحسب مقام الثبوث. 

وأمّا بحسب مقام الاثبات فقد يقال : إِنّ أدلّة الأصول قاصرة عن إثبات 
جريان الأصل في بعض الأطراف ؛ لأنّ جريانه في البعض ضمن جريانه في كل 
الأطراف باطل؛ لأنّنا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. 
وجريانه في البعض المعّن دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ نسبة دليل 
الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد . وجريانه في البعض المردّد غير 
معقول, إذ لا معنى للمردد. 

وبكلمة أخرى :أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل فى كل الأطراف فى وقتٍ 
واحدٍ يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكلّ طرفٍ وإطلاقه لسائر 
الأطراف, ومقتضى التعارض التساقط . 

وعتاك اع اكان معيو روكةالن هذا البرسان #وحامله أن التحدور 
الناجم عن جريان الأصول في كلّ الأطراف هو الترخيص في المخالفة القطعية , 
وهذ1 المعدوو مامتها ننه عزاء الاضك في كلّ ون الظر فو عطلنا أي ل 
ارتكب المكلف الطرف الأخري أو ابه وإذا لفيا إطلاق الأطل قياكل منهننا 
لحالة ارتكاب الآخر أنتج إثبات ترخيصين مشروطين, وكلّ منهما منوط بترك 
الآخرء ومثل هذا لا يودي الى الترخيص في المخالفة القطعية, ويعني ذلك أن 
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المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كلّ طرفء ولا يتوقّف دفعه على 
إلغاء الأصل رأساً . ولاشكٌ في أنّ رفع اليد عن شيءٍ من مفاد الدليل لا يجوز إلا 
لقتريورة بوالقزرورة: هدر بقدرهاء فلماذا لا تحر الأضل شي كل من الظرفين 
ولك قدا كرك الاك ؟ ش 

وقد اجيج علي تفة| الأعترا من وشو :: 

الأول : ما ذكره السيّد الأستاذ''" من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين 
المذكورين وإن كان لا يؤدي الى الترخيص فى المخالفة القطعية ولكنّه يؤدّي الى 
الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية, وذلك قينا إذ| ترك الطرفين معا :وهو 

ويرد عليه : أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلاً, وإِنّما يمتنع إذا 
كان منافياً للحكم الواقعى , والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم 
الواقعى ؛ لا بلحاظ 0 ولا بلحاظ مبادئه. فلم يبقَ إلا التنافى بلحاظ عالم 
الامتثال, وقد فرضنا هنا أنّ حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع 
بالترخيص الشرعي على خلافه, فلم يبِقَ هناك تناف بين الترخيص القطعي في 
المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أيٌ مرحلةٍ من المراحل . 

هذا امل أن بالؤمكان فصر يرن الا خيضات ايده رط على يسو ل يكن 
أن تصبح كلها فعلية في وقتٍ واحدٍ ليلزم الترخيص القطعي في المجالنه الراضيهم 
وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية» ويفترض أن الترخيص في كل 
لاف توي لك عه مويليه را ركاب ا ' 

الثاني امال كرة السيد الأسهاذ أيضا من ند اذا أريد اجزاء الأضل ميدأ شٍِ 


.800 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
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كلّ طرفٍ فهناك أوجه عديدة للتقيبد, فقد يجري الأصل في كلّ طرفي مقيّداً بترك 
الآخرء أو بأن يكون قبل الآخرء أو بأن يكون بعد الآخرء فأيّ مرجّح لتقبيدٍ على 
تي 

ويرد عليه : أن التقيبد إِنّما يراد لالغاء الحالة التى لها حالة معارضة فى دليل 
الأصل وإبقاء الحالة التى لا معارض لها من حالات الطر ف الأحوه والحالة التى 
لامعارض لهاكذلك ف عالة ورك الطرف الأخووو أخاكالة كوه قل اله مثا 
تايان الأطل قهازيه رق مدر بائد فق قر جا له كني لضن تجلية. 

اكاك بها د كوه أرضا نه 1 دل الأصل إطلاقاً أفرادياً لهذا الطرف 
ولذاكة وإطافقا أحواليا ل كه" الفرخيق لغا لتر الكقر وله والستعاود 
كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الأحواليين معاً كذلك يندفع برفع اليد عن 
الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصّة, فأيّ مرجّح لأحد 
الدفعين على الآخر ؟ 

ويرد عليه : أنّ المرجّح هو: أنّ ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع 
الأول للمحذور ليس له معارض أصلاً وما يبقئ تحته بموجب الدفع الآخر الذي 
يقترحه له معارض . 

الرابع : أنّ الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم 
الواقعي, والترخيص المشروط ليس كذلك؛ لأنّْ ما هو ثابت في الواقع : إِمَا 
العوفة المظلقة :وان اقيض المطلق: 

ويرد عليه : أَنّهِ لابرهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري. وإِنّما 
قيرط دادزاو عدف أن بكرن الحك لراض مككرها, والكثر أن فون 
الحكم الظاهري ال الم و 

الخامس : وهو التحقيق في الجواب, وحاصله : أنّ مفاد دليل الترخيص 


0/١ 1‏ 0.00.000. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحقّظ على الغرض 
اللزومي, ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى 
بالتحفُّظ على الغرض اللزومي في كلّ طرفٍ منوط بترك الآخرء وأنّه في حالة 
تركهما معاً لا اهتمام له بالتحّظ على الغرض اللزومى المعلوم إجمالاً وكلّ هذا 
لامك ]لاد #السكون ا جاع مر كوو اسم الاجماء لون تقطن 
التحفّظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمالء واستفادة ذلك من التر ا 
المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما 
الى الترخيص في الجامع, أي في دهم وهذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل 
الأصل . 

وف ضوءاما تقدماقد .يقال : إن لا تبقن ممه بين القول بالملية والقول 
بالاقتضاء. إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمّن في بعض الأطراف ولكن 
سيظهر في ما يأتي تحقّق الثمرة في بعض الحالات. 


جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض : 

اتتضح ممّا سبق أنّ دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمّن في 
بعض الأطراف ؛ وذلك بسبب المعارضة, ولكن قد تستثنئ من ذلك عدّة حالات : 

منها : ما إذا كان فى أحد طرفى العلم الإجمالى أصل واحد مَؤْمِّن وفى 
الطرف الآخر أعتلاق طولنان ونقضد بالأصلين الطولئين كو عيهد 
جاكنا على" لتقن وراها اموت عد فر 

ومثال ذلك : أن يعلم إجمالاً بنجاسة إناءِ مردّدٍ بين إناءين : أحدهما مجرئ 
لأضالة الطهار#فقطء والآخر محري لانتطكات الظهارة وأ طالتها فعا بناء علي 
أنّ الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة, فقد يقال في مثل ذلك : إِنّ أصالة 
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الطهارة فى الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة فى الطرف الثانى. 
و تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض ؛لأنها اد شوق ل 
الامتتضحاب وونتوققة على عدمه فك عقر طرفاً للمعارضة في مرتبته ؟ ! 

وبكلمةٍ أخرى : أن المقتضي لها إثباتاً لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم 
وز الخوففيها اع اسوك نتيجة المعارضة بيئه ويين أصاله الطهارة فى الطرف 
الأول؛ وإذاكان الأصل متفدّعاً فى اقتضائه للجريان على المعارضة فكيف 00 
طرفاً فيها ؟ وإذا استحال أن يكو 3 طرفاً في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولاً 
وجرئى الأصل الطولى بلا معارض. 

ومنها :ما إذا كان دليل الأصل شاملاً لكلا طرفى العلم الإجمالى بذاته, 
وفرا يل أجل لقره يعمل إل اعد الطرفينم ‏ - ش 

ومفال فللند أن :دكؤن كل هن الظاد كن سورد الاستميعا ني الود 4 وكا 
أحدهما خاصّةَ مورداً لأصالة الطهارة؛ ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان 
ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة بدون معارضء سواء قلنا بالطولية بين 
الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية؛ وذلك لأنّ أصالة الطهارة فى طرفها 
لا يوجد ما يصلح لمعارضتهاء لا من دليل أصالة الطهارة نفسها, ولا 5 دليل 
الاسيضحات؛ 

فا: الأول فاق داتل أصالة الطيا لا يه الطرتقك "لشي خصسب 
الفرض - ليتعارض الأصلان. 

وأمّا الثاني فلأنٌ دليل الاستصحاب مبتلىّ بالتعارض في داخله بين 
استصحابين, والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله, والمجمل لا يصلح 
أن يعارض غيره. 

ومنها : أن يكون الأصل المؤمّن في أحد الطرفين مبتلىَ في نفس مورده 
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بأصل معارض منجّزٍ دون الأصل في الطرف الآخر. 

ومثاله :أن كل اما اي أحد إناءين وكلٌ منهما مجرىّ لاستصحاب 
الطهاوه قن تسم كيو ناسوت مداه لحان العاسة ابضا التزارد 
الع الي ةنيل عدم الم النعقة م والنيا حر مهنا نقذ قال منص جر 2 
استصحاب الطهارة فى الطرف الآخر بلا معارض ؛ لأنّ استصحاب الطهارة الآخر 
ساقط بالمعارضة فى نفس مورده باستصحاب النجاسة. 

وقديقال فى مقايل ذلك بان التعارض يكن ملانياً فاستصعاب الظطهارة 
المبتلئ يعارض استصحابين في وقتٍ واحد. وتحقيق الحال متروك الى مستوى 
عي م الت 

وإذا صمّ جريان الأصل بلا معارضٍ في هذه الحالات كان ذلك تعبيراً 
غلبا ع التمرنة مين القول «العلية والقوْل بالا عماء. 

وقد تلخّص ممّا تقدم : أَنّ العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية, 
وأنّه كلّما تعارضت الأصول الشرعية المؤمّنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل 
بوجوب الموافقة القطعية ؛ لتنجّز الاحتمال في كل شبهةٍ بعد بقائها بلا مؤمّنِ شرعيٌ 
وفقا لنسلك نحق الطاضة: ونحيت إن تغارض الأصول يد الى العلم الاجمالي 
فيعتبر تنجّز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي. ْ 

ولافرق في منجّزية العلم الإجمالي بين ان د ن يكون المعلوم تكليفاً من نوع 
واحدٍ أو تكليفاً من نوعين, كما إذا علم بوجوب شيءٍ أو حرمة الآخر. 

كما لا فرق أيضاً بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف ؛ 
لأنٌّ العلم بموضوع التكليف إجمالاً يساوق العلم الإجمالي بالتكليف, ولكن على 
شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. وأمّا إذاكان 
جزء الموضوع للتكليف على كلّ تقدير أو على بعض التقادير فلا يكون العلم 


الوظيفة فى حالة العلم الإجمالى 8ب 0 0 0000000 


منكوأء لال اللا يساوق شيطز الغل الإجمان بالتكليفن» 
نكو نخلافاً العلد الاجساك بتجناسة أحد ماديق أو توبينق. 

ما الأول فلأنٌ نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليفٍ شرعي, 
بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء كاد ووالهه الآخر ملاقاة 
الماء للقطعة الحديدية» والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر. وأمًا الثاني فلأنٌ 
نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه. 

ومثل الْأُوّل العلم الإجمالي بنجاسة قطعةٍ حديديةٍ أو نجاسة الماء؛ لأنّ 
المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين. 

والضابط العام للتنجيز : أن يكون العلم الإجمالى مساوقاً للعلم الإجمالى 
بالتكليف الفعلي , وكلّما لم يكن العلم الإجمالي كذلك فلا ينجّزء وتجري الأصول 
المؤمّنة فى مورده بقدر الحاجة. ففى مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء 
تجري أصالة الطهارة في الماء. ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد, إذ لا أثرَ 
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؟ - أركان منجّزيّة العلم الإجمالى 


نستطيع أن نستخلص ممّا تقدّم : أَنّ قاعدة منجّزية العلم الإجمالي لها عدّة 
أركاة : 
ةل 


] : -[وجود العلم بالجامع‎ ١ 

الركن الأول : وجود العلم بالجامع . إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في 
كل طرفي بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. 

ولاشكٌ في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذاكان علماً وجدانياً وأمًا إذا 
كان ما يعبّر عنه بالعلم التعّدي فلا بد من بحث فيه. 

ومثاله : أن تقوم البيّنة _مثلاً على نجاسة أحد الإناءين : فهل يطبّق على 
ذلك قاعدة منجّزية العلم الإجمالى أيضاً ؟ وجهان : 

فد يقال بالطيق .علي أساتن أذ دلبل العحنه يجعل الأمارة علياء 
فيترتّب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجّزية العلم الإجمالي. 

وقد يقال : بعدمه على أساس أنّ الأصول إِنّما تتعارض إذا أدَى جريانها في 
كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي, ولا يلزم ذلك 
في مورد البحث ؛ لعدم العلم بمصادفة البيّنة للتكليف الواقعي. 

وكلا هدين الوجهين غير صحوح: 

وتحقيق الحال في ذلك : أَنّ البيّنة تارةً يفترض قيامها ابتداءً على الجامع, 
واخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردّد موردها بين طرفين. 

ما فى الحالة الأولئ فنواجه دليلين : أحدهما دليل حجّية الأمارة الذي 
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ينجّز مؤدّاهاء والآخر دليل الأصل الجاري في كلّ من الطرفين في نفسه, وهما 
دليلان متعارضان 0 0 و الدع لاوا 0 
ال الي مر اال ل 

والاتجّاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. 

فإن قيل : أليس دليل حجية الأمارة حاكماً على دليل الأصل ؟ ! 

كان الجواب : أَنّ هذه الحكومة إِنّما هى فيما إذا اتُحد موردهماء لا فى مثل 
الفقام, إذ تلقن الأمارنه تدا الساف بلححاظ الجامم + وموضوع الأصل فى كل من 
الطرفين الشكٌ فيه بالخصوص . فلا حكومة, بل لا بد من الاستناد إلى ميزانٍ آخر 
لتقديم دليل الحجّية على دليل الأصلء من قبيل الأخصّية» أو نحو ذلك؛ وبعد 
افتراض التقديم نرتّب عليه آثار العلم الإجمالي. 

وأمّا في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الأمارة؛ للتنافي بينهما 
تومه دناه عليه. ولمّاكان موردها غير معيّنِ ومردّداً بين طرفين فلا يمكن 


إعراء الأسليقي عزن انر فزن ا اس 
ادها . ولا مسوّغ لإجرائه في أحدهما خاصّة, وبهذا يت: بتنجّز الطرفان ا 


" - [وقوف العلم على الجامع : ] 

الركن الثاني : وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته الى الفرد. إذ لو كان 
الجامع معلوماً في ضمن فرد معّن لكان علماً تفصيلياً لا إجمالياً. ولمَاكان منجّراً 
إلا بالنسبة الى ذلك الفرد بالخصوص . وحيئما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم 
الى الفرد يسمّئ ذلك بانحلال العلم الاجمالى بالعلم بالفرد. وتعلّق العلم بالفرد له 
عذة 5 
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أحدها : أن يكون العلم المتعلّق بالفرد معيّناً لنفس المعلوم بالإجمال بمعنى 
العلم بأنّ هذا الفرد هو نفس المعلوم الإجمالي المردّد. ولا شك حينئذٍ في سراية 
العلم من الجامع الى الفرد وفي حصول الانحلال. 

ثانيها : أن لا يكون العلم بالفرد ناظراً إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة, 
غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أيّ علامةٍ أو خصوصيةٍ يحتمل أن تحول دون 
كن قلعا هذ لاود كارا على ودود ملاو في الفرمطا ل قل يعر بين 

والصحيح هنا : سراية العلم من الجامع الى الفرد وحصول الانحلال أيضاً: 
إذ يعود العلمان معاً الى علم تفصيليٌّ بزيدٍ وشك بدويّ في إنسانٍ آخر 

ثالثها : أن لا يكون العلم بالفرد ناظراً الى تعيين المعلوم الإجمالي, ويكون 
للاإسلواء لاطا تاه وي لطر العا عبر محر الوانسى فى ذلك القرد. كنا إذا 
علم بوجود إنسانٍ طويل في المسجد, ثمّ علم بوجود زيدٍ وهو لا يعلم أنه طويل 
و 

والصحيح هنا : عدم الانحلال؛ لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني 
تدافا لطم لام اد ليحت سن 1 ن ينطبق عليه فلا يسري العلم من 
الجامع الإجمالي الى تحصّصه ضمن الفرد. 

رابعها : أن يكون العلم الساري الى الفرد تعبّدياً . بأن قامت أمارة على ذلك 
بنحو لو كانت علماً وجدانياً لحصل الانحلال. 

1 وقد يتوهّم في مثل ذلك الانحلال التعبّتدي بدعوى : أن دليل الحجّية يرتّب 

كل آثار العلم على اماه تر اوسن عدلنها الاتحلال. 

ولكنّه توهّم باطل ؛ لأنّ مفاد دليل الحجّية إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة 
العلم فمن الواضح أنّ التنزيل لا يمكن أن يكون ناظراً الى الانحلال؛ لأنّه أثر 
تكوينيٌ للعلم وليس بيد المولى توسيعه . وإن كان مفاد دليل الحجّية اعتبار الأمارة 
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علماً على طريقةالمجاز العقلي فمن المعلوم أنّ هذا الاعتبار لا يترئّب عليه آثار 
العلم الحقيقى التى منها الانحلال, وإِنْما يترتّب عليه آثار العلم الاعتباري. 

إن فز اسح لانيو بدلئل الحعة أ ريف الاتمدل لسري السد كن 
يقال بأنّه أثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل بالتعتد تنزيلا أو اعقياراً. بل نريد 
استفادة التعبّد بالانحلال من دليل الحجّية ؛ لأنّ مفاده التعبّد بإلغاء الشكٌ والعلم 
بمؤدّئ الأمارة. وهذا بنفسه تعبّد بالانحلال. فهو انحلال تعبّدي. 

كان الجزاك على ذلك أن العص المذكو و لبن بكرا بالاحلال بل نما عو 
علّة للانحلال؛ والتعيّد بالعلّة لا يساوق التعبّد بمعلولها. 

اطق الى ذلك 51 النكد لخادل ل فعتى لدرولة اجر انه إن اريك يد 
التأمين بالنسبة الى الفرد الآخر بلاحاجةٍ الى إجراء أصل موْمَّنِ فيه فهذا غير 
صحيح ؛ لأنٌ التأمين عن كل شبهةٍ بحاجةٍ الى أصلٍ مؤْمّنِ حتى ولو كانت بدوية, 
وإن ريد ذلك التدكين من اجراء ذلك الأضل'فى الفزد لخر فهذا يحصل :دون 
حابعة إلى لتحتو بالافساذللروماذكهازوال الععارطله بسي كزوج موه الأخارة 
عن كوت موردا للأصل المفك نيران أنقية الففقد عنوان الاتحلال: أو ل 


* - [شمول الأصل المؤمّن لجميع الأطراف : ] 
الركن الثالث : أن يكون كل من الطرفين مشمولاً في نفسه وبقطع النظر عن 
التعارض الناشئّ من العلم الاجمالي لدليل الأصل المؤمّن, إذ لو كان أحدهما 
-مثلاً-غير مشمولٍ لدليل الأصل المؤمّن لسببٍ آخر لجرئ الأصل المؤمّن في 
وذ الضياغة الناعلات إتكاز القؤق بعلي الم التبمال لو يغب الموافقة 
القطعية, إذ بناءً على هذا الانكار يتوقف تنجّز وجوب الموافقة القطعية على 


١ 11‏ 00 0.0.0.00. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


التفار كو بين الأول الموقة. 

وأمّا على القول بالعلّية -كما هو مذهب المحقّق العراقي!" ‏ فلا تصمّ 
الصياغة المذكورة ؛ لأنٌ مجرّد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي 
للحرياتة اند ينافي علّية العلم الإجمالي اوعضديت الفوافقة الفطفية قاذ فل من 
افتراض نكتةٍ في الرتبة السابقة تعطّل العلم الإجمالي عن التنجيزء لياح للأصل 
المؤمّن أن يجري. 

ومن هنا صاغ المحقّق المذكور الركن الثالث صياغةً أخرى, وحاصلها : أن 
تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيّته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره, 
فإذا لم يكن صالحاً لذلك فلا يكون منجٌّزاً. وعلى هذا فكلّما كان المعلوم 
الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجّز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم 
الإجمالي منجّزاً؛ أنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه. وهذا 
التقدير غير معلوم, فلا أثر عقلاً لمثل هذا العلم الإجمالى. 

ورك عاق الف أل الفك الاجبال لكو متك إذاكان العيسارقه 
مكو بسمكر الشر عي العلم المكبان يق با د أن منجّزء وذلك لأنّ العلم 
الأتسمال :فى هله العالة لا طلم لس ستلومة على قدي الطزالقه خلن وراد 
الأماره" أو الأ غيل وال تلا المور دتممك فى لشف امف يممهيل أن شي 
كر حرو لانيتانة الماع علنين معاون على أت واد يي 0 
لعلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كلّ حال .فلا يكون له أثر. 

والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل 
موْمّنٍ في أحد الطرفين؛ وعدم ثبوت منججّز فيه ايضاً سوى العلم الإجماليء فإنّ 


)١(‏ وقد مضى تحت عنوان : جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. 
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الركق العاف سشت الضياقة الأول لا يكون ثانا , ولكثه بحسن الضياغة الثانية 
ثابت. والصحيح هو الصياغة الأولى. 


: - [إمكان وقوع المخالفة القطعيّة بسبب البراءة : ] 

الركن الرابع : أن يكون جريان البراءة في كلّ من الطرفين مِؤْدٌياً الى 
الترخيص فى المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجاً على وجهٍ مأذون فيه. إذ 
لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور 
في قدرته فلا محذور في إجراء البراءة في كلّ من الطرفين. 

وركنيّة هذا الركن مبنيّة على إنكار علّية العلم الإجمالى لوجوب الموافقة 
القطعية, وأمًا بناءً على العلّية فلا دخل لذلك في التنجيزء إذ يكفي في امتناع 
جريان الأصول حينئذٍ كونها مؤدِيةَ للترخيص ولو في بعض الأطراف. 

وهناك ضياغة أخرى لهذا الركن تبنّاها السيد الأستاذ. وهى : أن يكون 
جريان الأصول مؤدَّياً الى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم 
الترخيص ضِ المخالفة القطعية, وقد تقدّم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب!". 
كما أنّ الصياغة المطروحة فعلاً لهذا الركن سيأتى مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة 
اللواافق شحف العبية غير المحصورة إن قا اله جما لنه. 


)١(‏ ضمن الردٌ على شبهة جريان الترخيصات المشروطة في أطراف العلم الإجمالي. تحت 


عنوان : جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. 
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عر فنا فى ضوء ما تقدّم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالى , فكلّما انهدم 
واشودهيا طلث متكزيقهة..وكل الخالات الى قد يدع سقوط لك الاجسالى 
تعن المتخر با در م ماضن الهدام أكذ الأركام فهان: ورلا فلت مدر 
الوقوط: 

وفي مايلي نستعرض عدداً مهمّاً من هذه الحالات لدراستها من خلال 
ذلك 


ك2 زوال العلم بالجامع : 

الحالة الأولى : أن يزول العلم بالجامع رأساً ولذلك صور : 

الصورة الأولى : أن يظهر للعالم خطؤه في علمهء وأنّ الإناءين اللذّين 
اعتقد بنجاسة أحدهما _مثلاً _طاهران, ولا شكٌ هنا فى السقوط عن المنجّزية ؛ 
لانهدام'' الركن الأول من الأركان المتقدمة. 

الصورة الثانية : أن يتشكّك العالم فيما كان قد علم بهء فيتحوّل علمه 
بالجامع الى الشكٌ البدوي, والأمر فيه كذلك أيضاً. 

ولكن قد يتوهّم بقاء الأطراف على منجّزيتها؛ لأنّ الأصول المؤمُنة 
تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي, وهو وإن زال ولكنّها بعد تعارضها 
وتساقطها لا موجب لعودهاء فتظلٌ الشبهة في كلّ طرفي بلا أصلٍ مِومّنِ فتتنجّز. 


)١(‏ كذا في النسخة الخطيّة الواصلة إلينا. وفي الطبعة الأولى : لانعدام. 
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وقد يجاب على هذا التوهّم : بِأنّ الشكٌ الذي سقط أصله بالمعارضة هو 
الشكٌَ في انطباق المعلوم بالإجمالء وهذا الشكٌ زال بزوال العلم الإجمالي ووجد 
بدلا عند لفاك البلبو قم وكوة راد ديد من موضوع دليل الأصلء ولم ا 
المؤت عند طرفاً للمعارزفنةه فيجرى بدؤن إشكال: 

وفي 1 من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع 8 

الصورة الثالثة : ان يزول العلم بالجامع بقاءً وإن كان العلم بحدوثه لا يزال 
دكي ١‏ وعد الصوورة سحتو لي احا 

النحو الأول : أن يكون للجامع المعلوم أمد محدّد بحيث يرتفع متى ما 
استوفاه. فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء. بل يعلم بارتفاعه وإن 
كان العلم بحدوثه ثابتاً. 

النحو الثاني : أن يكون الجامع على كلّ تقديرٍ متيقّناً الى فترة ومشكوك 
البقاء بعد ذلك. وفي مثل ذلك يزول ايضا العلم بالجامع بقاءً ولكن يجري 
استصحاب الجامع المعلوم. ويكون الاستصحاب حينئذٍ بمثابة العلم الإجمالي. 

النحو الثالث : ان يكون الجامع المعلوم مردّدا بين تكليفين. غير ان 
أحدهما على تقدير تحقّقه يكون أطول مكثاً فى عمود الزمان من الآخرء كما إذا 
ل خرن التكرس ان هذا الإناء الى الطون أن مسرينة اديت وز لزلا لكر إلى 
المغرب, فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلاً. فهل يجوز الشرب من 
الإناء الآخر حينئدٍ لزوال العلم الإجمالي ؟ 

والجواب بالنفي ؛ وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي, وعدم خروج الطرف 
الآخر عن كونه طرفا له. إن الجامع المردّد بين التكليف القصير والتكليف الطويل 
الأمد لا يزال معلوماً حتى الآن كما كان, فالتكليف الطويل فى الإناء الآخر بكلّ 
ما يضجٌ من تكاليف انحلالية بعدد الآنات الى المغرب ف للعلم الإجمالي. 
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ونسمّي مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردّد بين القصير والطويل, وحكمه أنه ينجّز 
الطويل على امتداده. 

النحو الرابع : أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك 
ألقاء على تعد ير تخد وق وقد يقال فق مل ذلك قوط المتجزية لا فبرةالبقاز 
المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجّزها بالعلم الإجمالى؛ لأنْها ليست 
طرفاً للعلم الإجماليء ولا بالاستصحاب؛ إذ لا يقين بالعدورة ليجري 
الاتشف عاب 

وقد يجاب على ذلك : بِأنٌّ الاسنتصحاب يجري على تقدير الحدوث بناءً 
على أنه متقوّم بالحالة السابقة لا باليقين بهاء ومعه يحصل العلم الإجمالي إِمّا 
يوك الاستديحات قفاوف أوقيرت التكليف الرافى فى الطزف ادر 


وهو كافٍ للتنجيز. 


؟ - الاضطرار إلى بعض الأطراف : 

الحالة الثانية : أن يعلم إجمالاً بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطراً فعلاً 
الوتتاول احذشمامولا شك في أن المكلف يسمح لقكنا رلتها بشطه اليف وإنيا 
نريد أن نعرف أنّ العلم الإجمالي هل يكون منجّزاً لوجوب الاجتناب عن الطعام 
العو اده 

وهذه العالة لها :صو وان 

إحداهما : أن يكون الاضطرار متعلقاً بطعام معيّن. 

والأخرى : أن يكون بالإمكان دفعه بأيٌ ره من الطعامين . 

ما الصورة الأولئ فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجّزية ؛ لزوال الركن 
الأول» ححيث لا يوجد علم إجمالي يجامع التكليف. 
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والسبب في ذلك : أَنّ نجاسة الطعام المعلومة إجمالاً جزء الموضوع 
للحرمة» والجزء الآخر عدم الاضطرارء وحيث إنّ المكلف يحتمل أنّ النجس 
المعلوم هو الطعام المضطرٌ اليه بالذات فلا علم له بالتكليف الفعلى , فتجري البراءة 
عن حرمة الطعام غير المضطدٌ اليه وغيرها من الأصول المؤمّنة بدون معارض؛ 
لأنّ حرمة الطعام المضطرٌ اليه غير محتملةٍ ليحتاج الى الأصل بشآنهاء ولكن هذا 
على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخّراً عن العلم الإجمالي. وإِلا بقي على 
اللكروية الاتد كر و جا لاتكد اقلم الججذالى المرةة بين الصويل والفصدء !د 
مك انكلم كات فدد ا نوه اقرف اقل صدروت الاخظ ران را كارك 
0 0 

وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنّه متأَخَّر عن زمان النجاسة المعلومة, 
كما إذا اضطر ظهراً الى تناول أحد الطعامين: ثمّ علم قبل أن يتناول - أن 
أحدهما تنجّس صباحاً ‏ وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود, فالركن الأول 
محفوظ ولكنّ الركن الثالث غير محفوظ ؛ لأنّ التكليف على تقدير انطباقه على 
مورد الاضطرار فقد انتهى أمده. ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلاًء فتجري البراءة 
في الطرف الآخر بلا معارض. 

ويطزدها دواو كير الامتظزان ايض مو سيقطات التكليف» كتلك 
حش الأطراق أو كيين ا كما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد إناءين» ثيّ تلف 
احدهما أو غسل بالماءء فإِنْ العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجّزية بطروؤٌ 
الفسظاف المكورة وده طلسن المدكر باتياروها تقار للذلم الاتخمالي 
5 ش 

وأا النوؤة القاية فللا شلك فى قوط :وجوت الموافقة العامة سمب 
الافظر و التفروضوو انها الكلام فى هرا النخالية البطية, منديقان نجدازهاء 
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كما هو ظاهر المحقّق الخراساني'" يِه . وبرهان ذلك يتكوّن ممّا يلى : 

أولاً : أنّ العلم الإجمالى 5 عل ان وجوت الموافقة القطعية. 

ثانياً : أت المعلول هنا ساقط . 

ثالثاً : يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلّة. 

فينتج : أنه لابدٌ من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف. وذلك 
بارتفاع التكليف, فلا تكليف مع الاضطرار المفروض. وبعد ارتفاعه وإن كان 
التكليف محتملاً في الطرف الآخر ولكنّه حينئذٍ احتمال بدويّ مؤمّن عنه بالأصل . 

والجو ات ع لق 

أولاً : بمنع علّية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية. 

ثانياً : بأنّ ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار 
لا ينافي العلّية المذكورة؛ لأنّ المقصود منها عدم إمكان جعل الشكٌ مؤْمّاً؛ لأنّ 
الوصول بالعلم تام ولا ينافي ذلك وجود مِوْمّنِ آخر وهو العجز. كما هو 
مقرو قي ةر ْ 

ثالثاً : لو سلَّمنا فقرات ت البرهان الثلاث فهي إِنّما تُنتج لزوم التصرّف في 
التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع 
الاضطرار إذناً في ترك الموافقة القطعية له وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق 
التكليف لحالةٍ واحدة. وهى حالة تناول الطعام المحّم وحده من قبل المكلف 
المضطرٌ مع ثبوته في حالة اول كلا الطعامين معاً. فمع هذا الافتراض إذا تناول 
المكلف المضطرٌ العالم إجمالاً أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفةً 
احتماليةَ على الاطلاقء واذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية 


.1١05 : كفاية الأصول‎ )١( 
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للتكليف المعلوم فلا يجوز . 


: انتحلال العلم الإجمالى بالتفصيلى‎  *“ 

لكلّ علم إجمالييٌ سبب, والسبب تارةً يكون مختصّاً في الواقع بطرفيٍ معيّنٍ 
من أطراف العلم الإجمالي, وأخرى تكون نسبته الى الطرفين أو الأطراف على 
نحو واحد. 

وفقال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميّر الإناء 
بالضبط, فتعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ؛ والسبب هو قطرة الدم. وهى فى 
الواقع مختصّة بأحد الطرفين. ويمكن أن تؤخذ قيداً في المعلوم بأن تفول : ني 
أعلم إجمالاً بنجاسة ناشئةٍ من قطرة الدم التى رأيتهاء لا بنجاسة كيفما اتُفقت. 

ويترتّب على ذلك : أنه إذا حصل علم تفصيلى بنجاسة إناءِ معيّن من 
الإناءين : فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي وناة علهة 
تفصيلاً بن القطرة قد سقطت هنا انحل العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى وانهدم 
الركن الثانى» إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث 
عن اذللته الركق: 

وإن كان هذا العلم التفصيلى بسبب آخرء كما إذا رأيت قطرةٌ أخرى من الدم 
تسقط فى الإناء المعيّن لم ينحلٌ العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى؛ لأنّ المعلوم 
التفصيلي ليس مصداقاً للمعلوم الإجمالي لينطبق عليه ويسري العلم من الجامع 
الى الفرد بخصوصه. وكذلك الأمر إذا شكٌ فى أن سبب العلم التفصيلى هو نفس 
تلك القطرة أو غيرهاء حيث لا يحرز حينئذٍ كون المعلوم التفصيلي مصداقاً 
للمعلوم الإجمالي. ويدخل في التحى العالك بم الأتحاء الأربعة المتقدمة عند 
الحديث عق الركق الثاني 
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وفكال الثان: - أع.ننا كانت كسبة سبي الع الاتجمطال :فيه الى بالأطزاك 
كان أن عمد هل عذال ان لبعد جار اه الح جحي دن رن 
اعمال الاق أو الكلي لمجو اسليقان ازيف وماق طول يدوق أن تتفل 
بعضهاء فإنّ هذا الاستبعاد نسبته الى الأطراف على نحو واحدء ويترتّب على 
ذلك نافلخ أن كوهد اضيضها الصاو اعمال وعلبد و ةحصل 
العلم التفصيلي بنجاسة إناءٍ معيَّنِ انحل العلم الإجمالي حتماً؛ لانهدام الركن 
الى رلك 1 اسلو العم سضداك الطلوة ال عجاق جدود سنك لد 
تحصن انيار الاضسما نقد رالد تومه بتري لفل تن الك م إلى ايده 
وتاخل "فى التحى التازى نمق الأنحاة الأريغة المتقدمة عند الخديت عن الركن 
* : : 

وفى كلّ حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلى 
والمعلوم التجمالن متّحدين في الزمان, وأمًا إذا كان المعلوم التفصيلي ا 
زماناً فلا انحلال للعلم الإجمالى حقيقة؛ لعدم كون المعلوم التفصيلى حينئذٍ 
مصداقاً للمعلوم الإجمالي. 1 1 

ولا يشترط فى الانحلال الحقيقى وانهدام الركن الثانى التعاصر بين نفس 
العلمين . إن العلم النتضيلئ قار 3 مانا 27 الانحلال أيضاً إذا أحرز كون 
طايه مدنا للجمازه بالكطال: الا © عدوي التو اليل المسيار مم إخزار 
المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهراً من الجامع الى الخصوصية؛ وهو معنى 
الانحلال. 


)١(‏ كذا فى النسخة الخطّية الواصلة إلينا. وفى الطبعة الأولى : «مخصّصاً» بالخاء المعجمة. 
(؟) كذا أيضاً فى النسخة الخطّية . وفى الطبعة الأولى : « يتخصّص» بالخاء المعجمة. 


الوظيفة فى حالة العلم الإجمالى 0008 0 100ص( 


: - الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول : 

اذاحرف فن حدق الكل أعارات: أ أضول رض فةة» اكيت قن 
بعض أطراف العلم الإجمالى فلا انحلال حقيقى ولا تعبّتدي, كما تقدم'". ولكن 
ينهدم الركن الثالث بإحدئ صيغتيه المتقدمتين اذا توؤرت شروط : 

أحدها : أن لا يقل البعض المنجّز بالأمارة أو الأصل الشرعى عن عدد 
المعلوم بالإجمال من التكاليف. 

انيها : أن لا يكون المنجّز الشرعي من أمارةٍ أو أصل ناظراً الى تكليفٍ 
مغايرٍ لما هو المعلوم إجمالاً كما إذا علم إجمالاً بحرمة أحد الإناءين بسبب 
عاسيقة زقامي ال كن حرقه حدما الفكة سني الخصمة: 

الثها : أن لا يكون وجود المنجّز الشرعي متأخّراً عن حدوث العلم 
الاجتمالل. 

فكلّما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث؛ لجريان الأصل 
المؤمّن في غير مورد المنجّز الشرعي بلا معارض وفقاً للصيغة الأولى. ولعدم 
صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كلّ تقديرٍ وفقاً للصيغة 
العائية:وفينقع اقوط عن السك يها فوحهل: الحاله بالاتطلال الحكس تمييزا لد 
عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعّدي. 

وأمّا إذا اختلّ الشرط الأول فالعلم الاجمالى منجّز للعدد الزائد. والأصول 
بلحاظه متعارضة. 

وإذاااختل الشرط الثاني فالأمر كذلك؛ لأنّ ما ينجّزه العلم في مورد الأمارة 
غير ا كوه الأمارة نقسها. 
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. في بيان الركن الثاني من أركان منجّزية العلم الإجمالي‎ )١( 
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وإذا اختلٌ الشرط الثالث كان العلم الإجمالي منجّزاً والركن الثالث 
محفوظا؛ لأنّ الأصول المؤمّنة في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجّز 
محارظة: بالأصول النؤقه الى كانت تجرزى فى موبردهما قبل هيا 

وككلقة أخرف : إذا لخدتام مور الك رالعرص قتره نا[ توكدهنا 
التنكق ودى غير" الفقزة الوسنية عل اكداذها حصيلنا ع علم إجماليٌ تام 
الأركاق فشك 

ومن هنا يعرف أَنّ انهدام الركن الثالث بالمنجّز الشرعي مرهون بعدم تأخّر 
نفس المنجّز عن العلم» ولا يكفي عدم تآخّر مؤدّئ الأمارة -مثلاً ‏ مع تآخّر 
قيامها؛ وذلك لأنّ سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز فى حالات قيام المنجّز 
ترص :دقن اللزقه زنها بور سني الككتة العر يد لمق انين 
السابقتين ا ية لا تبدأً إلا من حين قيام الأمارة أو جريان الأصل» سواء 
كان المؤذئنقازناً لقيامها أو سابقاً على ذلك 

وبالعقارتةبيى الالال لكين كا ركنا سفداات: و الاتعلون العقرقن 
كما فرصناة اناد رطين انهينا يختلفان في هذه النقطة, فبينما العبرة 9 
الانحلال الحكمي بعدم تأَخَّر نفس المنجّز الشرعي عن العلم الإجمالي نلاحظ أن 
العبرة في الانحلال الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخَّره 
عن زمان المعلوم الإجمالي ؛ وذلك لأنّ ميزانه سراية العلم من الجامع الى الفرد, 
وهي لازم قهري لانطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي ومصداقية هذا 
لذاك, ولا دخل لتأريخ العلمين في ذلك, فمتى ما اجتمع العلمان 0010-5 * 
وحصل الانطباق المذكور حصل الانحلال الحقيقي. 


. تحت عنوان انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي‎ )١( 


الوظيفة في حالة العلم الإجمالي ا 
ه ‏ اشتراك علمين إجماليّين في طرف : 

قد يفترض أنّ أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم اجماليٌ آخر, فإن 
كان العلمان متعاصرين فلا شلك فى تنجيزهما معاً وتلقّى الطرف المشترك التنجّز 
منهما معاً؛ لأنٌّ مرجع العلمين الى العلم بثبوت تكليففٍ واحدٍ في الطرف المشترك, 
أو تكليفين في الطرفين الآخرين. 

وأمًا إذاكان أحدهما سابقاً على الآخر فقد يقال : إِنّ العلم المتأخّر يسقط 
عن المنشّزية؛ لاختلال الركن الثالث : ما بضيغتة الأولىء وذلك. بتقريب أن 
الطرف المشترك قد سقط غنه الأصل المؤمّن سابقاً بتعارض الأصول الناشئٌ من 
العلم الإجمالي السابق, فالأصل في الطرف المختصٌ بالعلم الإجمالي المتآخّر 
يجري بلا معارض . وإمّا بصيغته الثانية. وذلك بتقريب أنّ الطرف المشترك قد 
تنجّز بالعلم السابق» فلا يكون العلم المتأخَّر صالحاً لمنجّزيته. فهو إذن لا يصلح 
للج دلوي فلي كل لايل 
وذلك لأنّ العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كلّ زمانٍ وتعارض الأصول 
فى الأطراف كذلك إلا بوجوده الفعلى فى ذلك الزمانء لا بمجدد حدوثه ولو فى 
زمانٍ سابق, وعليه فتنجّز الطرف المشترك بالعلم الاجمالي السابق في زمان 
حدوث العلم المتأخر انما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق الى ذلك الحين 
لا بمجرّد حدوثه, وهذا يعني أَنّ تنجّز الطرف المشترك فعلاً له سببان, أحدهما : 
بقاء العلم السايق. والآخن + حدوت العلم المتأشرء واختضاض أحد السببين 
بالتأثير دون الآخر ترجيح بلامرجح فينجّزان معاً. وبذلك يبطل التقريب الثاني . 

كما أنّ الأصل المؤمّن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كلّ آن. 
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وهذا الاقتضاء يؤْيّر مع عدم المعارضء ومن الواضح أنّ جريان الأصل المؤمّن 
فى الطرف المشترك فى الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالى 
المتأخّر كان معارضاً بأصل واحد ‏ وهو الأصل في الطرف المختصّ بالعلم 


السابق ‏ غير جريانه فى الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضانء, وهما 


الأعتلاة الشاضياة ف لذ هزه المتقستين مها ,جوية افيطل التشريي الول 
فالعلمان الإجماليان منجّزان معاً. 


5 - حكم ملاقى أحد الأطراف : 

إذا علم المكلف إجمالاً بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعيّن 
حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر وهذا ما يسمّى بملاقي 
أحد أطراف الشبهة . وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر, 
فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين, وذلك لأحد 
تفريبين : 

الأول : تطبيق فرضية العلمين الإجماليِين ‏ المتقدِّم والمتأخَّر -في المقام, 
بن يقال :إِنّه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع 
الآخرء فينجّز السابق منهما دون المتأخّر. 

وهذا التقريب إذا تم يختصٌ بفرض تأخَّر الملاقاة أو العلم بها على الأقل 
عن العلم بنجاسة أحد المائعين, ولكنّه غير تام كما تقدم. 

الثاني : أن الركن الثالث منهدم ؛ لأنّ أصل الطهارة يجري في الثوب بدون 
معاز طن #ؤذلك لانه أصل طوليٌ بالنسبة الى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه 
الثوب - ولنسمّه المائع الأول فأًصالة الطهارة في المائع الأول تعارض أصالة 
الطهارة في المائع الآخرء ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض؛ 
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لطوليّتهاء وبعد ذلك تصل النوبة اليها بدون معارض وفقاً ِمَا تقدم في الحالة الأولى 
ماما لالت الابععاء م كا وحن الأصول وسبافطها 

وهذا التقريب إذا تمّ يجريء سواء اقترن العلم بالملاقاة مع العلم بنجاسة 
أحد المائعين أو تأخَّر عنه؛ فالتقريب الثاني إذن أوسع جرياناً من التقريب الأول. 
فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول, ثم 
علم بأنّ النوب كان قد لاقئ المائع الأول ففي هذه الحالة لا يجري التقريب 
الأول؛ لأنّ العلم الإجمالي المتقدّم ليس منجّزاًء لاختلال الركن الثالث فيهء كما 
تقدم, فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخّر بنجاسة النوب أو 
المائع الآخر الموجود فعلاً. ولا يجري التقريب الثاني؛ لأنّ الأصل المؤمّن في 
المائع الأول لا معنى له بعد تلفه. وهذا يعني أَنّ الأصل في المائع الآخر له 
معاز طن :وانخة وهو الاصل المؤمّن في الثوبء. فيسقطان بالتعارض. 

ولكنّ الصحيح : أنّ التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضاً؛ لأنّ تلف 
المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر 
فعلاً. وهو طهارة الثوب. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه ويتولى 
المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة, ويجري الأصل في 
الثنوب بعد ذلك بلا معارض. 


: الشبهة غير المحصورة‎ - ٠ 

إذاكترت أطراف العلم الاجماق ودوجة كبيزة نكيت بالشبهة غير 
المحصورة. والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجّزية لوجوب الموافقة 
القطعية. وهناك مَن ذهب الى عدم حرمة المخالفة القطعية. 
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ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط 
العلم الإجمالي عن المنجّزية؛ دون أن تُدخل في الحساب ما قد يقارن افتراض 
كناف مور اكرع لخروي يش ناز اف طوريد[ لاا . 

وعلى هذا الأساس يمكن أنّ تقب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز 
اقتحام بعض الأطراف بتقريبين : 

التقريب الأول : أن هذا الاقتحام مستند الى المؤمّن, وهو الاطمئئان بعدم 
انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم, إذ كلّما زادت أطراف العلم 
الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرفٍ حبّى تصل الى درجة 
يوجد على خلافها اطمئنان فعلى. 

وقد استشكل المحقّق العراقى 7 وغيرة باستشكالين على هذا التقريب : 

أحدهما #مدارلة ارح اك غيم حون الك وشا بيذ فسوي 
الأطراف كلياتمهنا ويلا الطعفانها لهذا الالمشتان التطلى ببصدم الاتطياق بول 
وسنت اطيكانات فعلية بهذا النحو فى كلّ الأطراف لكان ذلك مناقضاً للعلم 
اعفان وخر سين سنك وى سيا 111 البنالية الك على مم عن 
مجموع الاطمئنانات تعاققية للشو جبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي ٠‏ 

والجواب على ذلك : أنّ الاطمئنانات المذكورة إذا أَدّتَ بمجموعها إلى 
الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلّية فالمناقضة واضحة, ولكنّ الصحيح أنّها لا تؤدّي 
الى ذلك؛ فلا مناقضة. 

وقد تقول :كيف لا تؤدّي الى ذلك ؟ أليس الاطمئنان ب «ألف » والاطمئنان 
ب«باء» يؤدّيان حتماً الى الاطمئنان بمجموع «الألف والباء» ؟ ! وكقاعدة عامَةٍ 


.557:7 مقالات الأصول‎ )١( 
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أن كلّ مجموعةٍ من الإحرازات تؤدّي الى إحراز مجموعة المتعلقات ووجودها 
جميعاً بنفس تلك الدرجة من الإحراز. 

ونجيب على ذلك : 

أولاً بالتقض, وتوضيحه : أن من الواضح وجود احتمالاتٍ لعدم انطباق 
المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي, وهذه الاحتمالات والشكوك 
فعلية بالوجدان, ولكنّها مع هذا لا تؤدّي بمجموعها إلى احتمال مجموع 
محتملاتها بنفس الدرجة . فاذا صم أن «ألف » محتمل فعلاً و «باء» محتمل فعلاً, 
ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع «الف» و «باء» فيصمٌ أن يكون كل 
منهما مطمئنّاً به. ولا يكون المجموع مطمئنّاً به. 

وكانياً بالحل .وهوء أن القاعدة المذكوزة إنقا تصدى فين إذا كان كل من 
الإحرازين يستبطن -إضافةً إلى إحراز وجود متعلقه فعلاً ‏ إحراز وجوده على 
تقدير وجود متعّق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية. فمن يطمئنّ بن 
«الف» موجود حتى على تقدير وجود «باء» ايضاء وان «باء» موجود ايضا 
حتّى على تقدير وجود «ألف» فهو مطمئنّ حتماً بوجود المجموع. 

وفي المقام : الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أيّ طرف وإن 
5-1 فعلاً ولكنّه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتّى على 
تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر. 

والفبي فق ذلك أن هذا الاطعاق إلذا شامع حسان اللسمالات 
وإجماع العسمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا 
الطرف, فتلك الاحتمالات إذن هى الأساس فى تكوّن الاطمئنان» فلا مبدّر إذن 
للاطمئنان بعدم الانطباق على 00 عدن افتراض عدم الانطباق على الطرف 
الآخر؛ لأنّ هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في 
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تكوّن الاطمئنان بعدم الانطباق. 

وأَمّا الاستشكال الآخر فيتّجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور - 
إلى أنّ هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لكا كان موجوداً فى كلّ طرف فالاطمئنانات 
سارك في الوه والف ا ريه العام الاتصالي ,أن سه كاميم واه رض 
يودي الى 0 الحجّية عن جميع تلك ااانا 

والجواب على ذلك : أَنّ العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات إنمًا يؤدّي 
إلى تعارضها وسقوطها عن الحجّية لأحد سببين : 

الأولة أن ضص ل نين للق كادي نيك تقس الأماراكفيدل كن 
واحدة منها بالالتزام علئ وجود الكذب فى الباقى. ولا يمكن التعبّد بحجية 
المتكاذيين. 0 

الثانى : أن تؤدّي حجّية تلك الأمارات والحالة هذه _إلئ الترخيص فى 
المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. ْ 

وكلا السببين غير متوفْرٍ في المقام. 1 

ما الأول فلأنٌ كلّ اطمئنان لا يوجد ما يكذّبه بالدلالة الالتزامية ؛ لأّثّنا إذا 
عفاي لعا لمم سدم اسيل 5 كونامعا فتادقئ ا فلياذا 
يتكاذبان ؟ وإذا 86 مجموعة الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذباً أيضاً؛ لأنّ 
هذه المجموعة لا تؤدّي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها, أي الاطمئنان بعدم 
الانطباق علئ سائر الأطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق علئ غيرها ؛ وذلك 
لِمَا برهنًا عليه من أنّ كل اطمئنانين لا يتضمّنان الاطمئنان بالقضية الشرطية 
لايؤدّي اجتماعهما إلئ الاطمئنان بالمجموع, والاطمئنانات الناشئة من حساب 
الاسعيال عدا مز هذا القيل كما حرفة: 

وأمًا الثاني فلأنٌّ الترخيص في المخالفة القطعية إِنّما يلزم لوكان دليل حجّية 


الوظيفة في حالة العلم الإجمالي م ا لا الم ا و ا :1 
هذه الاطمئنانات يقتضي الحجّية التعيبنية لكل واحدٍ منهاء غير أَنّ الصحيح : أن 
مفاده هو الحجّية التخييرية ؛ لأنّ دليل الحجّية هنا هو السيرة العقلائية. وهي 
متعقدة عل الحفيه بهذا المقدار: ْ 
التقريب الثاني : أَنّ الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدّمة مختلّ ؛ وذلك 
لأنّ جريان الأصول في كلّ أطراف العلم الإجمالي لا يؤدّي إلئ فسح المجال 
للمخالفة القطعية عملياً والإذن فيها؛ لأنّنا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تُتيح 
للمكلف اقتحامها جميعاً. وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعاً بدون معارضة. 
وهذا التقريب متّجه على أسنائن الضبيفة الأصللية الى وضعناها للركن الرابع 
فيما تقدم, وأمّا على أساس صياغة السيّد الأستاذ له السالفة الذكر فلا يتمٌ؛ لأَنّ 
المحذور في صياغته الترخيص القطعي في مخالفة الواقع . وهو حاصل من جريان 
الأصول في كلّ الأطراف ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة 
عليها. ومن هنا يظهر أَنّ الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في 
تقويم التقريب المذكور إثباتا ونفيا. 
غير أن السيد الأستاذ"" خاول أن تفظن عل من يبقدل بهذا اللقريب: 
وحاصل النقض : أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من 
أجل عدم قدرة المكلف علئ المخالفة القطعية ره ب الاحتياط فى كلّ 
حالةٍ تتعذّر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو براق 
قليلة. حيث تجري الأصول جميعاً ولا يلزم منها الترخيص عملياً في المخالفة 
ومثاله :أن يعلم إجمالاً بحرمة المكث في آنِ معيَّنٍ في أحد مكانين. مع أن 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: 4/ا5. 
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القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في 
نظائر هذا المثال. 1 1 
والتحقيق : أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضّح بأحد بيانين : 
البيان الأول : أَنّ عدم القدرة علئ المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول 
في جميع الأطراف ممكناً ؛ لأنّه لا يؤدّي ‏ والحالة هذه -إلئ الترخيص عملياً في 
المخالفة القطعية ؛ لأنُها غير ممكنةٍ حتى يتصور الترخيص فيها . وهذا البيان ينطبق 
غَلن كل صالات العتدر عن البتعالفة الفطمة بتولزلك بحر التقضن واريدا عليه 
إلا أن البيان المذكور غير صحيح؛ لأنّ المحذور في جريان الأصول في 
جميع أطراف العلم الإجمالي هو: أنّ تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على 
أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي علئ خلاف المرتكز العقلائي, كما 
تقدم توضيحه سابقا”/, ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكلّ الأطراف يعني 
ذلك عومدو افر اليدقة در المكلك عن اليا لفة الله لذ يعت من عفاد 
الدليل: فالارتكاز العقلائى إذن حاكم بعدم الشمول كذلك. 
البيان الثاني :أن ع القدرة علئ المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة 
الأطراف أدّئ إلئ إمكان جريان الأصول فيها جميعاً إذ في غرض لزومئيٌّ واصلٍ 
كذلك ‏ بوصول مردّدٍ بين أطراف بالغةٍ هذه الدرجة من الكثرة - لا يرئ العقلاء 
يلور لق تقد الأغراض الترخيصية عليه ؛ لأ التحفّظ على مثل ذلك الغرض 
يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة» ومعه لا يبقئ مانع عن شمول 


دليل الأصل لكلّ الأطراف. 


)١(‏ في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. ضمن مباحث حجّية القطع. تحت عنوان : العلم 
البسمالن: 
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وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع , وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في 
الشبهة غير المحصورة, ولا يرد عليه النقض . 

وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير 
المحصورة, غير أَنْهما يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلاً - يتم 
حتّى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل موْمّن ؛ لأَنٌ التأمين فيه مستند إلى 
الاطمئنان, ام الأصل, بخلاف التقريب الثاني, كما هو واضح. 


6 - إذا كان ارتكاب الواقعة فى أحد الطرفين غير مقدور: 

قد يفرض أَنّ ارتكاب الواقعة غير مقدورٍ ويعلم إجمالاً بحرمتها أو حرمة 
واقعةٍ أخرى مقدورة. وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجّزاً. 

وتفصيل الكلام فى ذلك : أَنّ القدرة تارةً تنتفى عقلاً. كما إذا كان المكلف 
عاجزاً عن الارتكاب حقيقةً. وأخرى تنتفي عرفاً؛ بمعنى أنّ الارتكاب فيه من 
العنايات المخالفة للطبع والمتضمّنة للمشقّة ما يضمن انصراف المكلف عنه, 
ويجعله بحكم العاجز عنه عرفاً وإن لم يكن عاجزاً حقيقة, كاستعمال كأس من 
حليب في بلدٍ لا يصل اليه عادة, ويسمّى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل 
الابتلاء. 

فإن حصل علم إجمالى بنجاسة أحد مائعين -مثلاً ‏ وكان أحدهما 
مما لا يقدر المكلف عقلاً على الوصول اليه فالعلم الإجمالي غير منجّز . ويقال في 
تقريب ذلك عادةً : إن الركن الأول منتفٍ؛ لعدم وجود العلم بجامع التكليف ؛ لأنّْ 
النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف علئ ارتكابه فليس موضوعاً 
للتكليف الفعلى ؛ لأنٌّ التكليف الفعلى مشروط بالقدرة, فلا علمَ إجماليئٌ بالتكليف 
الفعلى إذن. 
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وكأنّ أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلئ ترك النجس 
كالاضطرار العقلي إلئ ارتكابه, فكما لا ينجّز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى 
ارتكاب طرف معيَّنِ منه - علئ ما مرّ في الحالة الثانية -كذلك لا ينجّز مع 
الاقيظ زا النقلن إلى تركدة لكر لكايب معرووظ بلقيو :وك من ال شبظ ارين 
تاوق انكتقاء:القدرة فلا يكوئ التكليق ثابعاً على كل تقدير: 

والتحقيق : أنّ الاضطرارين يتقان في نقطةٍ ويختلفان في أخرىء فهما 
يتّفقان في عدم صحة توجّه النهي والزجر معهماء فكما لا يصمٌ أن يزجر المضطرٌ 
إلى شرب المائع عن شربه كذلك لا يصمٌ أن يزجر عنه من لا يقدر علئ شربه, 
وهذا يعنى أنه لا علمَ إجماليئٌ بالنهى في كلتا الحالتين. 

وكيم كان اع لين 2 لون لل المقدة بز قوفي قا 
الامطرارر الى انكل ل سه ون سرد الفعل مغايرةً للحصّة التي تصدر 
من المكلف بمحض اختياره؛ فيمكن أن يفترض أَنّ الحصّة الواقعة عن اضطرار 
كما لانهى عنها لامفسدة ولا مبغوضية فيها, وإنما المفسدة والمبغوضية فى الحصّة 
الأخرى. 1 

وأا الاقط ار الو ترك الفعل بوالعجد عن أرعك ادفلا يشكل ننكة خامة 
من وعفوة الفطل عل التجو المذكورءقالايع: لاقتراضن [5 القع عد(" المقدور 
مكلك انمزع رز نعو الاقف الكرمفيوا اكلا نقد قد وله ب 1 لين 
الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض, فكم فرق 
بين من هو مضطرٌ إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته ومن هو عاجز عن أكله 
لوجوده في مكانٍ بعيدٍ عنه ؟ فاكل لحم الخنزير علئ اضطرار اليه قد لا يكون فيه 


)١1(‏ كلمة (غير) ساقطة فى الطبعة الأولى ولكتّها موجودة فى النسخة الخطيّة الواصلة إلينا. 
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مبادئّ النهي أصلاً. فيقع من المضطرّ بدون مفسدةٍ ولا مبغوضية. وأمّا أكل لحم 
الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة . وعدم النهى 
عنه اليس :أن وقوعه لا يساؤق النساد هيل لأثه لا يمكن أن يقع . ش 

ونستخلص من ذلك : أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطةً بعدم 
الاضطرار إلئ الفعل. ولكن لا يمكن أن تكون منوطةً بعدم العجز عن الفعل. 

وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي -كما 
فى الحالة الثانية المتقدمة سكن اقول أنه لاعلمَ إجمالكٌ بالتكليف, لا بلحاظ 
ا ولا بلتال ميا فق 1 

ْ وأمّا في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم 

الإجمالي -كما في المقام -فالنهي وإن لم يكن ثابتاً على كلّ تقديرٍ ولكنّ مبادئ 
النهى مناومة لتر إجمالاً عل كل حالء فالركن الأول ثابت؛ أن العم 
الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بميادئه. 

5-6 أن فكرعو اللسجيو علئ أساس اختلال الر' كن الثالث :إمّا بصيغته 
الأولى» حيث إِنّ الأصل المؤمّن في الطرف المقدور يجري بلا معارضء إذ 
لامعنى لجريانه في الطرف غير المقدور؛ لأنّ إطلاق العنان تشريعاً في مورد تقيّد 
لوكي لمحا لت فا كيني نايع بحينة بالق امعان لذين 
صالحاً لتنجيز معلومه علئ كلّ تقدير؛ لأَنّ التننجيز هو الدخول في العهدة عقلاً, 
والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة. 

هذا كلّه فيما إذا كان أحد طرفى العلم الأجماك غين مقدون؛ ونا إذاكان 
خارياً عو صل الاجلاد فق ذه المشهور رن عدم معي التلم الجتجما يفي 
كذ الخالت وا سر إلى أ الفنشول ف معن لاد عرالك في الكليت قاد ل 
إجماليٌ بالتكليف في الحالة المذكورة. فالعجز العقلى عن اكات الطيورف 


4 ا ا لاه حر كو كمة به دروش "فى عدم الأصون / التحلقة الثالئة 
وخروجه عن محل الابتلاء يمنعان معاً عن تنجيز العلم الإجمالي بملاكِ واحدٍ 

وقد عرفت أ والعريت المدكور عر ميدع في الفجز لعشي ٠‏ فبطلانه في 
الخروج عن محل الابتلاء أوضح . بل الصحيح : أن الدخول في محل الابتلاء ليس 
شرطأ في التكليف بمعنى الزجر. فضلاً عن المبادئ إذ ما دام الفعل ممكن 
الفندور من القاغل المكعان فالزعر نه معقول: 

فإن قيل : ما فائدة هذا الزجر مع أنَّ عدم صدوره مضمون لبعده 
وصعوبته ؟ 

كان الجواب : أَنّهِ يكفي فائدةً للزجر تمكين المكلّف من التعبّد بتركه. 

فالأفضل أن يفسّر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن 
محل الابتلاء باختلال الركن الثالث؛ لأنّ أصل البراءة لا يجري في الطرف 
الخارج عن محل الابتلاء في نفسه؛ لأنّ الأصل العملي تعيين للموقف العملي 
تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية, والعقلاء لا يرون تزاحماً من 
هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء؛ بل يرون الغرض 
اللزوميّ المحتمل مضموناً بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريطٍ بالغرض 
الترخيصي, فالأصل المؤمّن في الطرف الآخر يجري بلا معارض. 


4 العلم الإجمالى بالتدريجئات : 

إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفاً فعلياً والطرف الآخر تكليفاً 
منوطاً بزمان متأخّر سمّى هذا العلم بالعلم الإجمالى بالتدريجيّات. ومثاله : علم 
المرأة إجمالاً-إذا ضاعت عليها أيام العادة بحرمة المكث فى المسجد فى بعض 
الأيام من الشهر. 
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وقد استشكل بعض "١"‏ الأصوليِين في تنجيز هذا العلم الإجمالي؛ ويستفاد 
من كلماتهم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين : 

الأول : أنّ الركن الأول مختلٌ؛ لأنّْ المرأة فى بداية الشهر لا علم إجمالى 
لها بالتكليف الفعلي ؛ لها : ما حائض فعلاً فالتكليف فعلي. وإتَا ستكون حائضاً 
في منتصف الشهر _مثلاً_فلا تكليف فعلاً, فلا علم بالتكليف فعلاً علئ كل تقدير, 
وبذلك يختلٌ الركن الأول. 

الثانى : أنّ الركن الثالث مختلء أمّا اختلاله بصيغته الأولى فتقريبه : أن 
المرأة في 17 الشهر تحتمل حرمة المكث فعلاً. وتحتمل حرمة المكث في 
منتصف الشهر مثلاً. ولمّا كانت الحرمة الأولئ محتمّلةَ فعلاً ومشكوكة فهي مورد 
للأصل المؤمّن, وأمّا الحرمة الثانية فهي وإن كانت مشكر كه ولكنها بشت موارداً 
للأصل المؤمّن فعلاً في بداية الشهرء إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أَوّل 
الشهرء وإِنّما يحتمل وجودها في منتصفه, فلا تقع مورداً للأصل المؤمّن إلا في 
منتصف الشهرء وهذا يعني أنّ المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمّن عن 
حرمة المكث فعلاً جارياً بلا معارضء وهو معنى عدم التنجيز. 

وما اختلاله بصيغته الثانية فلأنٌ الحرمة المتأخّرة لا تصلح أن تكون منجّزةً 
في بداية الشهر؛ لأنّ تنجّز كلّ تكليفٍ فرع ثبوته وفعليته, ففي بداية الشهر 
لايكون العلم الإجمالي صالحاً لتنجيز معلومه على كلّ تقدير. 

والصحيح : أنّ الركن الأَوّل والثالث كلاهما محفوظان فيالمقام. أمَا 
الركن الأوّل فلآنٌ المقصود بالفعلية في قولنا : «العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي» 
ليس وجود التكليف في هذا الآنء بل وجوده فعلاً في عمود الزمان؛ احترازاً 


.1539- 748:7 منهم الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول‎ )١( 


يدك ماح تم ا عوة بد دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
عمّا إذاكان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخرء فإِنْه في مثل ذلك 
لا علم بتكليفٍ فعليٌّ ولو في زمان. فالجامع بين تكليفٍ في هذا الآن وتكليفٍ 
يصبح فعلياً في آنٍ متأخَرٍ لا يقصر _-عقلاً ‏ وصوله عن وصول الجامع بين 
تكليفين كلاهما فى هذا الآن؛ لأنّ مولوية المولى لا تختصٌ بهذا الآن. كما هو 
واضح. 

وأَمّا الركن الثالث بصيغته الأولئ فلأنَ الأصل المؤمّن الذي يراد إجراوه 
عن الطرف الفعلي يعارض”" بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخَّر في 
ظرفه. إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضادٌ بين لوئّين يشترط في حصوله 
وحدة الزمان, بل مردّه إلئ العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين 
بالنخو:المناسي لدنيق الول زياناً “وحيك لامرطع الخد بدليل الأصل فى 
طرفٍ دون طرفٍ فيتعارض الأصلان. 

وأمّا الصيغة الثانية للركن الثالث فلأنّ المقصود من كون العلم الاجمالى 
صالحاً لمنجّزية معلومه على كل تقدير :كونه صالحاً لذلك ولو علئ امتداد الزمان, 
لفن خصوض هذا الآن 

وهكذا يتٌضح أ الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في 
القور يجقاك توه نه يذ و غيو أن سما قد قن الامو لتقمو | فح ا وها 

فذهب بعضهم'" إلى عدم التنجيز ورخّص في ارتكاب الطرف الفعلي مادام 
الطوقت الان فنا حر 


)١(‏ كلمة (يعارض) ساقطة فى الطبعة الأولى: ولكنّها موجودة فى النسخة الخطيّة الواصلة 
إلينا. 


(؟) منهم الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول 748:7 -1539. 
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وذهب البعض الآخر إلئ عدم الترخيص بإبراز علم إجماليٌّ بالجامع بين 
طرفين فعليّين . كالمحقق العراقي "١‏ إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود 
علم إجماليٌ آخر غير تدريجييٌ الأطراف. 

“روميس 4 اكليف كان فى لطم ل دائنة السام كبو كاك 

فعلي . وإذا كان في قطعةٍ زمانية 52 حفظ القدرة إلئ حين مجيء 
ظرفه فعلي ؛ لما يعرف من مسآلة وجوب المقدّمات المفوٌتة من عدم جواز تضييع 
الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب.ء وهكذا يعلم إجمالاً بالجامع بين 

ونلاحظ على هذا : 

أولا : أنّالتنجيز ليس بحاجةٍ إلى إبراز هذا العلم الإجمالي ؛ لِمَا عرفت من 
تنجيز العلم الإجمالى فى التدريجيّات. ' 

وثانياً ١‏ ينظ ]دن اها مويدع الها #باسا نتن ملهة 
المقدّمة المفوّتة. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليفٍ فرع تنجّز 
ذلك التكليف, فلابدٌ فيالمرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجّز 
للفكلبك الخو ول منجّز له كذلك إل العلم الإجمالي في التدريجيات. 2 

وثالثاً أن المنجّز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي 
ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخَّر فهو لا يفرض سوى عدم تفويت 
القدرة, وأمّا تفويت ما يكلّف به في ظرفه المتأخّر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع 
عنه بذلك العلم الإجمالي, وإِنّما يتعيّن تنجّز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي في 
التدريجيات؛ وهو إن كان منجٌّاً لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه. 


"70-974 :7 نهاية الأفكار‎ )١( 


3 لمم ال الق ةن دروس في ع الأضول | التحلقة الخالئده 
٠‏ - الطوليّة بين طرفي العلم الإجمالي : 

قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليّين, بأن كان أحد التكليفين مترثباً 
علئ عدم الآخرء من قبيل أن نفرض أنّ وجوب الحيجٌ مترئّبٍ علئ عدم وجوب 
وفاء الدين وعلم إجمالاً بأحد الأمرين وهذا له صورتان : 

الأولى :أن يكون وجوب الححٌ ريا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء 
الدين ولو بالأصل. 

الثانية : أن يكون وجوب الحجّ مترتّباً على عدم وجوب وفاء الدين 
: 

ما الصورة الأولئ فليس العلم الإجمالي منجّزاً فيها بلا ريب؛ لانهدام 
الركن الثالث؛ لأنّ الأصل المؤمّن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه 
الأصل المؤمٌن عن وجوب الحجٌ؛ أن وجوب الحجّ يصبح معلوماً بمجرّد إجراء 
البراءة عن وجوب الوفاء. فلا موضوع للأصل فيه. 

فإق لوهذ ينه بناء عل إنكازعلة :الت اعمال لوجوت الحوافقة 
القطعية . واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلئ التعارضء فما هو 
اللاوقت اد عاك غلب الغل الاتسييالن وانططا له فيان الأصل اموس فى طن 
الأطراف ولو لم يكن له معارض ؟ 

والجواب : أنّ هذه الاستحالة إِنّما هى باعتبار العلم الإجمالى, ويستحيل 
في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعاً عن جريان الأصل المؤمّن عن وجوب 
الوفاء ؛ لأنّه متوقّف علئ عدم جريانه. إذ بجريانه يحصل العلم التفصيلى بوجوب 
الحجّ وينحلٌ العلم الإجمالي. وما يتوقف علئ عدم شيءٍ يستحيل أن يكون مانعاً 
عنه. فالأصل يجري إذن حتّى علئ القول بالعلّية. 


الوظيفة فى حالة العلم الإجمالى اط ل ام و ف 


وأمًا الضورة الثانية فيجرى قيها أيضاً الأضل الْمؤمٌن عن وجوب الوفاءء 
ولا يعارض بالأصل المؤمّن عن وجوب الحجٌّ؛ لأنّ ذلك الأصل ينفح بالتعبّد 
موضوع وجوب الحجٌ . فيعتبر أصلاً سببياً بالنسبة إلئ الأصل المؤمّن عن وجوب 
الحجٌ. والأصل السببي مقدّم علئ الأصل المسيّبي. 

وهكذا نعرف كن حكم الصورتين عملياً واحدء :ولكتينا يختلفان في أن 
الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقّق موضوع وجوب الحجٌّ 
وجداناً. ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي؛ ومن هنا كان وجود 
العلم الإجمالى متوقفاً على عدم جريانه. كما عرفت. وأمًا فى الصورة الثانية 
فلا يحقّق ذلك ؛ لأنّ وجوب الحجٌ مترتّب علئ عدم وجوب الوفاء واقعاً. وهو غير 
محرز وجداناً وإِنْما يثبت تعبداً بالأصل قوق اها علم تفصيلى بوجوب 
الحجّ. ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجباً لانحلال العلم 
الإجتمالىء وبالتالى لا يكون وجود العلم الإجمالى متوقفاً علئ عدم جريائه. 

ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمّن عن وجوب الوفاء 
علئ القول بالعلية؛ لأنّ مانعية العلم الإجمالي عن جريانه ممكنة ؛ لعدم توقّف 
العلم الإجمالي علئ عدم جريانه. 

وهناك فارق آخر بين الصورتين, وهو: أنه في الصورة الأولى يجري 
الأصل المؤمّن عن وجوب الوفاء!", سواء كان تنزيلياً أؤ لا ويحقّق -علئ أيّ 
حال -موضوع وجوب الحجٌ وجداناً. وأمّا في الصورة الثانية فإنّما يجري إذا كان 
تنزيلياً بمعنى أنّ مفاده التعبّد بعدم التكليف المشكوك واقعاً ؛ وذلك لأنّ الأصل 


)١(‏ في الطبعة الأولى والنسخة الخطيّة الواصلة إلينا : «وجوب الحيٌ» بدلاً عن «وجوب 
الوفاء» ولكنّ الصحيح ما أثبتناه. كما يظهر بالتأمّل. 


00/١ 25‏ 0.0000. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبّداً موضوع وجوب الحجٌ. فيكون بمثابة الأصل 
السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمّن عن وجوب الح وأمًا الأصل العمليّ البحت 
فلا يثبت به تعبّداً العدم الواقعي لوجوب الوفاء فلا يكون حاكماً علئ الأصل 
الجاري في الوق ال عي هارينا. 


تلخيص للقواعد الثلاث : 

خرجنا حتّى الآن بئلاث قواعد : فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية, 
وهي أصالة الاشتغال علئ مسلك حقّ الطاعة, والبراءة علئ مسلك قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان. 

والفاعدة العملنة العانية الحاكمة هن البزاءة الشرعية. 

والقاعدة العملية الثالئة منجّزية العلم الإجمالي, أي متجر الاحتمال 
المقرون بالعلم الإجمالى وعدم جريان البراءة عنه. 


سمععسم | وزو و05 زسص به 
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الوظيفة العمليّة فى حالة الشك 
و 


الوظيفة 


عندالشكٌَ في الو حون و العامة يفا 


© الشك البدوي في الوجوب والحرمة. 
6 ذوران الأمربين المحذورين: 











حتّى الآن كنا نتكلّم عن الشكٌّ فى التكليف. وما هى الوظيفة العملية 
النفكرة مده ارا قرعا سواه كان :نكا يدوا وروا اليل الجدان: ل 
أنّنا كنا نتقصد بالشكٌ فى التكليف : الشكٌ الذي يستبطن احتمالين 00 
لمان المعو اسمن سي اليا الخرية ةر احكمال امخض 
والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معاً. 

وهذا الشكٌَ تارةً يكون بدوياً؛ أي مشتملاً علئ احتمالٍ ثالثِ للترخيص 
أيضاً. 1 

وأخرى يكون مقروناً بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة, 
وهذا ما يسمّى بدوران الأمر بين المحذورين. 

فهنا مبحثان, كما يأتي إن شاء الله تعالى : 


: الشك البدويّ فى الوجوب والحرمة‎ ١ 


العلك البدوعة ”فى الوتحوية والحزنة هو السك المفمل علن اعمال 
رومع و انعكيا د العريده واحسان رديار مويه و خا و با ا 


الأصل العملي العقلي, وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. 


ث3 ما او ماقمل او عمة ند دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 

8 باللحاظ الأول فعلئ مسلك قبح العقاب بلا بيانٍ لا شك في جريان 
الإراءة مق كلمن الوجوب والعرنة, وعلي لك حق الطاعة يكون كل من 
الاحتمالين منجّاً في نفسه. ولكنّهما يتزاحمان في التنجيز ؛ لاستحالة تنجيزهما 
معاً. وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح, فتبطل منجّزيتهما معاً 
وتجري البراءة ايضا. 

وأمًا باللحاظ الثانى فأدلّة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقهاء وعليه 
الاق عد و1 لقا وما و امن 318 ١ن‏ هل ووه لقره عاك ررض ينا 
حتّى علئ مسلك حقٌ الطاعة, بخلاف الشكٌ المتقدم. 


" - دوران الأمر بين المحذورين : 

وهو الشكٌ المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام. وتوضيح الحال فيه : 
أن هذا العلم الإجمالى يستحيل أن يكون منجراً؛ لأنّ تنجيزه لوجوب الموافقة 
القطعية غير ممكن ؛ لأنّْها غير مقدورة, وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع 
كا لا ها غير تدكا ا لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون 
الآخر غير معقول؛ لأنّ نسبة العلم الإجمالي اليهما نسبة واحدة. وبهذا يتبرهن 
عدم كون العلم الإجمالي منجّزاً. 

ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة 
المشكوكة:, أَؤْ لا ؟ سؤال اختلف الأصوليون فى الاجاية علية. 

فهناك من قال بجريانها(". إذ ما دام العلم الإجمالي غير منج فلا يمكن أن 
بكوة هائعا عر تيان البزاءة عقلذ وفترضا: 


.87/ :17 منهم السيد الخوئي ينين كما في مصباح الأصول‎ )١( 
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وهناك من قال بعدم جريان البراءة'"' علئ الرغم من عدم منجّزية العلم 
الإجمالي . وأثيرت عدّة اعتراضاتٍ علئ إجراء البراءة في المقام, ويختصٌ بعض 
هله الاعتراضات بالتراءة الفقلية م بويعضنها بالتراء #الشن. 1 وفقها سكن ينه 
البراءة الشرعية. ونذكر في ما يلي أهمٌ تلك الاعتراضات : 

الأوّل : الاعتراض علئ البراءة العقلية والمنع عن جريانها في المقام حتّى 
علئ مسلك قبح العقاب بلا بيان. 

وتوضيحه علئ ما أفاده المحقّق العراقي'" قدَّس الله روحه : أنّ العلم 
الإجمالي هنا وإن لم يكن منجّزاً. وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام علئ 
الفعل أو الترك ولكن ليس كل ترخيص براءة» فإِنّ الترخيص تارةً يكون بملاك 
الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجزء وأخرى يكون بملاك عدم البيان, والبراءة 
العقلية هي ما كان بالملاك الثاني. 

وعليه فإن أريد في المقام إيطال منجّزية العلم الإجمالي بنفس البراءة 
الله نير لمعي ولا كنا فرع نهم ابارت اسك اد باو ولاك لبن 
ببيان ؛ لأنّها لا تنقّم موضوعها, فلابدٌ من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة علئ 
إجراء البراءة: وهذا ما يتحمّق في موارد الشكٌ وجداناً وتكويناً؛ لأنٌّ الشكٌ ليس 
بياناً. وأمّا في مورد العلم الإجمالي بجنس الإلزام في المقام فالعلم بيان وجداناً 
وتكوينا ‏ فلكي نجرّده من صفة البيانية لابدٌ من تطبيق قاعدهٍ عقليةٍ تقتضي ذلك , 
وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية؛ لِمَا عرفت من أَنّها لا تنقّم موضوعهاء 
وإِنّما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز التي تبرهن علئ عدم صلاحية العلم 


)١(‏ منهم المحقّق العراقي كما في مقالات الأصول 7: 77؟. 
(') انظر مقالات الأصول ؟ : 357 ونهاية الأفكار 7: 7597. 
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الإجمالى المذكور للمنجّزية والحجٌّية, وبالتالى سقوطه عن البيانية. 

الوا قي ار اله القاشهة سان ره لمق تماق واي 
بالقاعدة المشار اليها فلا معنى لذلك؛ لأنّ تلك القاعدة بنفسها تتكفّل 9 ضر 
العقلي, ولا محصّل للترخيص في طول الترخيص 

ونلاحظ علئ ذلك : أن المدّعئ إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجّزية 
العلم الإجمالي, وليس الغرض منها إبطال منجّزية هذا العلم والترخيص في 
بلحس يفا لازتال مكل الذلك بل إبطال منجّزية كلّ من احتمال 
الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه. ومن الواضح نكل من الاحتمالين في نفسه 
لمانا كوي ل اؤفراك التأ دمي اعد 

الثاني : الاعتراض علئ البراءة الشرعية , وتوضيحه علئ ما أفاده المحقّق 
النائيني"" قدس الله روحه : أنّ ما كان منها بلسان أصالة الل لا يشمل المقام ؛ 
لآنٌ الجلية غير محتملةٍ هناء بل الأمر مردّد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها 

بلسان «رفع والذ لل لا يا اده الرفع يعقل حيث يعقل الوضع. 

والرفع هنا ظاهريٌ يقابله الوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط. ومن الواضح 
أنّ إيخاب الاحفاط تجاة الوجوب المتسكوك والحزمة المسكوكة مستعيل: 
فلا معنى للرفع إذن. 

وقد يلاحظ على كلامه : 

ولا : أن إمكان جعل حكم ظاهريٌٍ بالحلية لا يتوقّف على أن تكون الجلية 
الرائعية تعنداة عرق رأ لكي الئنا دو صق بالذاةا محيطة ولك 
لا يراد بها تقوّمه باحتمال ممائلة الحكم الواقعي له. بل تقوّمه بعدم العلم بالحكم 


)١(‏ فوائد الأصول ": 0غ4 و8غ4. 
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الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه. إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيءِ مؤمِّّاً 
عنه أو منجّزاً له. 

وثانياً : أنّ الرفع الظاهري في كلّ من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في 
موردهء وهو ممكن فيكون الرفع ممكناً أيضاً. ومجموع الوضعين وإن كان 
مستحيلاً ولكنّ كلا من الرفعين لا يقابل إلا وضعاً واحداً. لا مجموع الوضعين. 

الثالث : الاعتراض علئ شمول أدلّة البراءة الشرعية عموماً بدعوى 
انصرافها عن المورد؛ لأنّ المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض 
الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي علئ الإلزامي, 
لاعلاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميّين. وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري» 
ولكنّ العلم الإجمالي المذكور غير منجّز؛ لما عرفت. 
واحدة, وقد يكون في أكثر من واقعة , بأن يعلم إجمالاً بأنّ عملاً معيّناً : إمّا محم 
في كلّ أيام الشهرء أو واجب فيها جميعاً. وما ذكرناه كان يختصٌّ بافتراض 
الدوران في واقعةٍ واحدة, وأمّا مع افتراض كونه في أكثر من واقعةٍ فنلاحظ أن 
المخالفة القطعية تكون ممكنةً حينئذٍ. وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم: 
فلابدٌ من ملاحظة مدئ تأثير ذلك علئ الموقف, وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. 


000000 
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التقسيم الرئيسيّ للأقلّ والأكثر 


درسنا في ما سبق حالة الشكَ في أصل الوجوب, وحالة العلم بالو ضويب 
وتردّد متعلّقه بين أمرين متباينين فالأولى هي حالة الشكٌ البدويّ التي تجري 
فيها التراءة العرعية م والتافة ته بخالة انلك لوو بالمك الحدان المع 
تعرقت كيه أ منا له الافسف الب :والان ندري الة العلا لديو وكر 3د لذ ايب 
بين القن والاكثرء ونهى عليئ مين : 

الأول : دوران الأمر بين الأقلٌ والاكثر الاستقلاليّين. وهو يعني أ نَّما يتميّر 
به الأكثر علئ الأقلّ من الزيادة علئ تقدير وجوبه يكون واجباً مستقلاً عن 
زعوي الأفل .كما إذا علم المكلف بأ نّهِ مَدِين لغيره بدرهم أو بدرهمين. 

الثاني : دوران الأمر بين الأقلٌ والاكثر الارتباطيّين؛ وهو يعني : أنّ هناك 
وتجوياً واحداً له امتثال واحد وعصيان واحدء وهو : إما تعلق بالأقل أو بالا كثرة. 
كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة وتردّدت الصلاة عنده بين تسعة أجزاءٍ 
وعشرة: 

ما القسم الأول فلا شكٌ في أَنّ وجوب الأقِلّ فيه منجّر بالعلم» وأنّ وجوب 
الزائد مشكوك بشاكٌّ بدوي» فتجري عنه البراءة عقلاً وشرعاً . أو شرعاً فقط علئ 
الكلذفيين الماك 

وأمّا القسم الثاني فتندرج فيه عدّة مسائل نذكرها تباعاً : 
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وفي مثل ذلك قد يقال : بأنّ حاله حال القسم الأول, فإنّ وجوب الأقلّ 
منجّز بالعلم. ووجوب الزيادة أي ما يشكٌ في كونه جزءاً - مشكوك بدويٌ 
تدر هيه زرو 1 دا العو عط الاوز ديرتا روا قرز رطية ف 
كلّ دورانٍ من هذا القبيل يتعيّن في علم بالأقلٌ وشك في الزائد. 

ولكن قد يعترض علئ إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام, ويبرهن 
علئ عدم جريانها بعدّة براهين : 


البرهان الأول : [دعوى وجود العلم الإجمالي ] 
وهو يقوم علئ أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء 
البراءة» وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقلٌ أو وجوب الزائد لينفئ ذلك بِآنٌ 
رديت اراد ون يديد يذ عن لاقل فكت رع تار دا مقايا الاق 
الل الكمالرج يل نهر الثلى الاسمان بجوت الأذل :أو وجوت !كالمل 
نذا راتت وعة لا جك دز نالا يا للقن وتوت ل ادم لكر ات من عد 
طرفي العلم الإجمالي. 1 
560 00 00 
منها : أن العلم الإجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل 
علئ كل تقدير؛ لأنّ الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي, وإن كان الواجب 
هو الأكثر فالأقل واجب غيري؛ لأنّه جزء الواجبء وجزء الواجب مقدمة له. 
ونلاحظ علئ هذا الوجه : أنّه إن أريد به هدم الركن الثاني من أركان تنجيز 
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العلم الإجمالى فالجواب عليه : أنّ الانحلال إِنْما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلى 
مصداقاً 58 المعلوم بالإجمال, كما تقدم'", وليس الأمر في المقام كذلك ؛ لأَنّ 
الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي . والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل 
ولو غيريا. 

وإن أريد به هدم الركن الثالث بدعوى أنّ وجوب الأقلّ منجّر على 
أيّ حال ولا تجري البراءة عنه؛ فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض 
واجوات عليه |0 لحرت القرق لدمافع فى الميجيو كفا علا قن بدا يدت 
المقدمة'". 

ومنها :أَنّ العلم الإجمالي المذكور منحلٌ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي 
للأقل» أنه وا جنفسا إنا يف قي فننن الكو وها القجلو لعي 
فرق لاق المداون بالخس ان قد الل العم ووم ش 

وقد يجاب علئ هذا الانحلال باجوبة نذكر فى مايلى مُهمّها : 

العواق الأول +21 الام الخطلوع إجمالاً نامجرت النميى الاستافك 
إِمّا للأقل» أو للأكثر, وما هو معلوم بالتفصيل في الأقل الوجوب النفسي ولو 
تسافا لخادل 

ويلاحظ : أنّالاستقلالية معنّ منتزع من حدٌّ الوجوب وعدم شموله لغير ما 
تعلّق به. والحدّ لا يقبل التنجّزء ولا يدخل في العهدة, وإنمًّا يدخل فيها ويتنجّز 
ذات الوجوب المحدود, فالعلم الإجمالي 56 ب النفبني الاستقلالئ وإن لم 


00 


. تحت عنوان : أركان منجزيّة العلم الإجماليء عند بيان الركن الثاني‎ )١( 
في : 5 الدليل العقا 5 من الجرء الأول من الحلقة الثالثة. تحت عنئوان : خصائص‎ (0) 
. الوجوب الغيري‎ 
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كن دعلا ولكة مسلوه هذا القلى ل ضايع اقول فى النهداة ابد قاباية سد 
الوجوب للتنجّزء والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود _بقطع النظر عن حدٌ 
الاستقلالية -هو الذي ينجّز معلومه ويدخله فى العهدة, وهذا العلم منحلٌ بالعلم 
التفصيلى المشار اليه. 1 

الجو اب الثانى : أن وجوب الأقلّ إذاكان استقلالياً فمتعلّقه الأقلّ مطلقاً من 
حيث انضمام الزائد 9 ؛ وإذاكان ضمنياً فمتعلّقه الأقلّ المقيّد بانضمام الزائد, 
وهذا يعنى أَنّا نعلم إجمالاً إِمّا بوجوب التسعة المطلقة, أو التسعة المقيّدة, والمقيّد 
يباين المطلق » والعلم النفصيلي بوجوب التسعة علئ الإجمال ليس إلا نفس ذلك 
العلم الإجمالى بعبارة موجز ١‏ فلااضتي لأبداالسية, 

ويالميظا هنا أيضاً : أن الإطلاق -سواء كان عبارةٌ عن عدم لحاظ القيد أو 
لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل في العهدة؛ لأنّه يقوّم الصورة الذهنية , وليس له 
يحكة وجول يراق | نجانه زائداً ف ذات اللبينة يتااك :ا لفييد:. 

فإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالإطلاق أو التقييد فهو غير ممكن ؛ 
لأ الإطلاق لا يقبل التنجّز. 1 

وإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجّز 
ويدخل في العهدة فهو منحلّ. ولكن سيظهر ممّا يلي أَنّ دعوئ الانحلال غير 

ومنها : أنه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجّز 

- من قبيل حدٌ الاستقلالية والإطلاق -فهناك علم إجماليّ ولكنّه ل.يصلح للتنجيز. 
وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجّز فلا علمَ إجماليٌ أصلاً. بل هناك 
علم تفصيلى بوجوب التسعة وشكٌ بدوي في وجوب الزائد, فالبرهان الأول 
001 تافل بها ,لأنها لهل العاف 50-6 
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علمين لولا الانحلال؛ مع أنه لا يوجد إِلَّا ما عرفت. 

ومنها : دعوى انهدام الركن الثالث؛ لأَنّ الأصل يجري عن وجوب الأكثر 
أو الزائد, ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقلَ ؛ لأنّه إن أريد به التأمين في حالة 
ترك الأقل مع الاتيان بالأكثر فهو غير معقولء إذ لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان 
بالأكثر, وإن أريد به التأمين فى حالة ترك الأقل وترك الأكثر بتركه رأساً فهو غير 
ممكن أيضاً؛ لأنّ هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين 
بلحاظها . 

وهكذا نعرف أنّ الأصل [المؤمّن ] عن وجوب الأقلّ ليس له دور معقول, 
فلا يعارض الأصل الآخر. 

وهذا بيان صحيح ف نفسيت بولكته يبحطلن الاعتراف بالركنين: الأول 
والثاني ومحاولة التخلّص بهدم الركن الثالث, مع أَنّك عرفت أنّ الركن الثاني غير 


البرهان الثاني : [[ دعوى كون الشك في المحصّل ] 

والبرهان الثاني يقوم علئ دعوى أنّ المورد من موارد الشاكٌ في المحصّل 
بالنسبة إلئ الغرض, وذلك ضمن النقاط التالية : 

أولاً : أنّ هذا الواجب المردّد بين الأقلّ والأكثر للمولى غرض معيّن من 
إيجابه ؛ لأنّ الأحكام تابعة للملاكات فى متعلّقاتها. 

ا 5 
ددا بين الأقل والاكينء الما يسك فى اتدخلء يحضلبالأفل؛ أو بالاكد: ؟ 

ثالثاً : يتبيّن مما تقدّم أن المقام من الشكٌ فى اليف السب ال الفرمن: 
وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدم . 
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ويلاحظ على ذلك : 

أولاً : أنّه من قال بأَنْ الغرض ليس مردداً بين الأقلّ والأكثر كنفس 
الواجبء بن يكون ذا مراتب. وبعض مراتبه تحصل بالأقلٌ ولا تستوفى كلّها إلا 
بالأكثر. ويشكٌ في أنّ الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلهاء فيجري عليه 
نفس ماجرى علئ الواجب ؟ 

وثانياً : أنّ الغرض إِنّما يتنجّز عقلاً بالوصول إذا وصل مقروناً بتصدّي 
المولى لتحصيله التشريعىء وذلك بجعل الحكم علئ وفقه أو نحو ذلك. فما لم 
يثبت هذا اعدف ارس بالنسبة إلئ الأكثر بمتكن وما داء موسا عنه بالأضل 
فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر. 


البرهان الثالث : [دعوى كون الشكَ في سقوط الأقلّ ] 

إن وجوب الأقلّ منجّر بحكم كونه معلوماً. وهو مردّد ‏ بحسب الفرض - 
بيو كونه اتقاكليا أرويخهنيا توق شال الاقسارعكن الاجان بالأكل سقط هذا 
الوجوت المعلوم علئ تقدير كونه استقلالياً؛ لحصول الامتثال» ولا يسقط علئ 
تقد كوله شيهياً أت الواجوبات الضععية مترايطة تبونا وسقوطأ وفنا كل 
جميعاً لا يسقط شيء منها. وهذا يعني أنّ المكلّف الآني بالأقل يشكٌ في سقوط 
وجوب الأقلّ والخروج عن عهدته فلابدٌ له من الاحتياط . وليس هذا الاحتياط 
لاط اجعمال وجوت الزائع خنى يقال + إثه غلك فى الدكلية وبل الما قو رغاية 
للتكليف بالأقلٌ المنجّر بالعلم واليقين؛ نظراً إلى أنّ «الشغل اليقينى يستدعى 
الفراغ اليقيني ». 

والجواب علئ ذلك : أن الشكَ في سقوط تكليفٍ معلوم إنمًا يكون مجرىّ 
لأصالة الاشتغال فيما إذاكان بسبب الشكٌ فى الاتيان بمتعلّقه. وهذا غير حاصل 
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فى المقام ؛ لأنّ التكليف بالأقلٌ -سواء كان استقلالياً أو ضمنياً _قد أتئ بمتعلّقه 
بحسب الفرض,ء إذ ليس متعلقه إلا الأقلٌ, وإنينا يتشا اعمال غدم سقوطه-من 
احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيّته المانعة عن سقوطه مستقلًا عن 
وجوب الزائدء وهكذا يرجع الشكٌ في السقوط هنا إلئ الشكَ في ارتباط وجوب 
الأقلّ بوجوب زائد. ومثل هذا الشكٌ ليس مجرىّ لأصالة الاشتغال. بل يكون 
وكا عند بالأصل المؤة هن تذلك الفضوت: لزان لأ سعلن أن ذلك الأضل 
يثبت سقوط وجوب الأقل» بل بمعنى أنه يبجعل المكلف غير مطالبٍ من ناحية 
غلم السقوط النامي :من وتجوت!الزائك: ْ 


البرهان الرابع : [ العلم الإجمالي الناشئْ من حرمة القطع ] 

وهو علم إجمالىٌ يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها, 
كالصلاة» إذ يقال : بآنّ المكلّف إذا كبّر تكبيرة الإحرام ملحونةٌ وشاكٌ في كفايتها 
حصل له علم إجمالي : إِمّا محرت عاذ العارة؟ وجري لوه ارك من 
الصلاة التي بدأ بها ؛ لأنّ الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده وإلا 
وجبت عليه الاعادة, فلابدٌ له من الاحتياط ؛ لأنّ أصالة البراءة عن وجوب الزائد 
تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد. 

ونلاحظ علئ ذلك : أَنّ حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز 
للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها فى مقام الامتثالء إذ لا إطلاق فى 
دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. وواضح أن انطباق هذا التزاح علي الضلاة 
المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد, وإلا لما جاز الاقتصار عليها 
عملاً. وهذا يعني أَنّ احتمال حرمة القطع مترتّب علئ جريان البراءة عن الزائد, 


فلا يعقل أن يستتبع أصلاً معارضاً له. 
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البرهان الخامس : [دعوى دوران الأمر بين عامّين من وجه] 

وحاصله : تحويل الدوران في المقام إلئ دوران الواجب بين عامّين من 

الأو 1ك ؟ ان الواكي قار يدوو مره ميق السبا شيع + كالظين: والجتديعة: 
وأخرى بين العامّين من وجه, كإكرام العادل وإكرام الهاشمي . وثالثة بين الأقل 
والأكثر. 

ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى الموجب للجمع بين 
الفعلين» وتنجيزه فى الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار علئ إحدى 
مادّتي الافتراق, وأمّا الحالة الثالتة فهي محلّ الكلام. 

الثانية : أنّ الواجب المردّد فى المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عبادياً 
فالنسبة بين امتثال الأمر علئ تقدير تعلّقه بالاقلّ وامتثاله علئ تقدير تعلّقه بالأكثر 
هي العموم من وجهء ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقلٌ واضحة, وهي : أن 
يأتي بالتسعة فقط . وأمّا مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاءٍ 
فى النظرة الأولى ؛ لأنّ امتثال الأمر بالأكثر يشتمل علئ الأقلّ حتماً. 

ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عبادياً والإتيان 
بالأكثر بداعي الأمر المتعلّق بالأأكثر علئ وجه التقيبد علئ نحوٍ لوكان الأمر متعلقاً 
بالأقل فقط لما انبعث عنهء ففى مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر علئ تقدير 
تون ولا يكوق امتعالاً لاك بالاقل علي تقدير اتبوتة 

ويثبت علئ ضوء هاتين المقدمتين أنّ العلم الإجمالي في المقام منجّر إذا 
كان الواجب عبادياً. كما هو واضح. 

والجواب : أنّ التقييد المفروض في النية لا يضرٌ بصدق الامتثال على كل 
حالٍ حتّى للأمر بالأقلّ ما دام الانبعاث عن الأمر فعلياً. 
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البرهان السادس : [العلم الإجمالي الناشئ من مانعيّة الزيادة ] 

وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعةَ ومبطلة, 
كالصلاة. والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركّب مع عدم وقوعه جزماً له 
شرعا. 

وحاضل البرهاق: أن من يفتك فى عرقي السوره يكلم الجسطالا :نا 
بعرت الاشاو ره وإقايا ر" الانيا يها بقسد الج ونه مطل ولا وااو كا نفد 
حناً حت الؤتنان بهاو الذكان الذامبها قطن الحرقية وياد بطل نوهد العلمء 
الإجمالى منجّز وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بدون قصد الجزئية, بل 
ارجاء المطلوبية. أو للمطلوبية في الجملة. 

والجواب : أنّ هذا العلم الإجمالي منحلّ ؛ وذلك لأَنّ هذا الشاكٌ في الجزئية 
يعلم تفصيلاً بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزءً في الواقع ؛ 
لأنٌّ ذلك منه تشريع ما دام شاك في الجزئية؛ فيكون محرّما ولا يشمله الوجوب 
الضمني للسورة. وهذا يعني كونه زيادة. 
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؟ - الدوران بين الأقلّ والأكثر في الشرائط 


والتحقيق فيها -علئ ضوء المسألة السابقة -هو جريان البراءة عن وجوب 
الزائد؛ لأنُ مرجع الشرطية للواجب إلئ تقيّد الفعل الواجب بقيدٍ وانبساط الأمر 
علئ التقيّد. كما تقدم في موضعه١".‏ فالشكٌ فيها شك في الأمر بالتققدوالدؤران 
إنمّا هو بين الأقلّ والأكثر ! إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة. وهذا يعني 
وجود علمٍ تفصيليٌ بالأقلٌ وشكٌ بدويٌ في الزائدء فتجري البراءة عنه. 

ولا فرق في ذلك بين أن ن يكون الشرط المشكوك راجعاً إلئ متعلق الأمرء 
كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية وا:: شتراط الصلاة بالطهارة» أو إلى 
متعلّق المتعلق. كما في الشكٌ في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالإيمان» أو 
الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية. ْ 

وقد ذهب المحقّق العراقى!" ‏ قدّس الله روحه ‏ إلئ عدم جريان البراءة 
تقض الخالات المدكروقه وهر ة هرا إلى ١ل‏ العيرظية السملة عن دين 
ثبوتها تارةٌ تتطلّب من المكلف في حالة إرادته الإتيان بالأقلٌ أن يكمله ويضمٌ 
اليه شرطه , وأخرى تتطلّب منه فى الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقلٌّ الناقص 
رأساً والغاف إذا كان قن اق ند 1 إلئ الاتيان بفردٍ آخر كامل واجدٍ للشرط . 

ومثال الحالة الأولى : أن يعتق رقبة كافرة, فإنٌّ شرطية اليمان في الرقية 
تتطلب منه أن ن يجعلها مؤمنةً عند عتقها, .وحيث |! إِنّ جعل الكافر مؤمناً ممكن 


)١(‏ بحث الدليل العقلي من الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة. تحت عنوان : المسؤوليّة تجاه 
القيود والمقدّمات. 
(؟) نهاية الأفكار 7 8949. 
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قالش مله للستي إلقاء الأقل اما ايلا كلد وكلك ياف سمل الكافن وما 
عقن عق لد تست روطو 

ومثال الثاني : أن يطعم فقيراً غير هاشمي, فإنّ شرطية الهاشمية تتطلّب منه 
إلغاء ذلك رأساً وصرفه إلئ الإتيان بفردٍ جديدٍ من الإطعام ؛ لأنّ غير الهاشمي 
لايدكن جل عاشي . 

ففي الحالة الأولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة ؛ لأنّ مرجع الشكَ 
فيها إلى الشكٌ في إيجاب ضمٌ أمر زائَدٍ إلى ما أتئ به بعد الفراغ عن كون ما أتئ به 
مصداقاً للمطلوب في الجملة. وهذا معنى العلم بوجوب الأقلٌ والشكٌ في وجوب 
الزائد, فالأقلٌ محفوظ علئ كلّ حال والزائد مشكوك. 

وفى الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية؛ لأنّ الأقلّ المأت به ليس 
ستولا على الها غلك قدي لمعيه لخد فى القانة رسا قلسن القلة 
في وجوب ضمٌ أمرٍ زائدٍ إلئ ما أتئ به ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. 

وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ بهء فإنٌ الدوران فى كلتا الحالتين دوران بين 
القن والأكتزه لان الدلحوظ فيد ]نما مو عاك الجمل ,و تعلى الوسوب وف هذا 
العالم ذات الطبيعي معروض للوجوب جزماً ويشكٌ في عروضه علئ التقيّد 
فتجري البراءة عنهء وليس الملحوظ في الدوران عالم التطبيق خارجاً ليقال : إِنّ 
ما أتي به من الأقلّ خارجاً قد لا يصلح لضم الزائد اليه, ولابدٌ من إلغائه رأساً على 
تقدير الشرطية. 

ولا تلن الحال قن عزيا البراءر تن لمك قن العورطة ووجوب الفقد 
ود سك لنب المع كم | ردروا عر شيا و عو الفط بن 
عدم أمرٍ وجوديء ويعبّر عن الأمر الوجودي حينئذٍ بالمانع , فكما لا يجب علئ 
المكلف إيجاد ما يحتمل شرطيته كذلك لا يجب عليه الاجتناب عمّا يحتمل 
مانضيه» ذلك لجرياق الأضل الحؤمن: 
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تت دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي 


وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوانٍ خاصٌ أو بعنوانٍ آخر مغايرٍ له 
توما ختر ثلا ةنخد صيوها كد رذاعلن 95 الام زعا طبع العيران» 
أو لنوع خاصٌ منه كاللإنسان. فإنَ الحيوان والإنسان كمفهومّين متغايران وإن كان 
احدهما اعم من الآخر صدقا. 

والصحيح أن يقال : إِنّ التغاير بين المفهومين تارةً يكون علئ أساس 
الإجمال والتفصيل في اللحاظ, كما في الجنس والنوع, فإِنٌّ الجنس مندمج في 
النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللّفٌ والإجمال. وأخرى يكون التغاير في ذات 
الملحوظ لا في مجرّد إجمال اللحاظ وتفصيليته, كما لو علم بوجوب إكرام زيدٍ 
كيفما انق أو بوجوب إطعامه, فإنّ مفهوم الإكرام ليس محفوظأً في مفهوم الإطعام 
انحفاظ الجنس في النوع, غير أنّ أحدهما أعمٌ من الآخر صدقاً. 

فالحالة الأولى توتخل فى نطاق الدوزا وبين الأقل و الأكتر حفيقة إذا أخذنا 
اسان د ونه بتكل فى العهد رايت بهن انور انون العا ني ان 
ارق اللقيرميع اعهونا ا حول :راسمل وشا بن حصو عابت العا التو 
اتدل فى العهدةوواتها دل فيها داك الملحوظ وهو مز كد بين الكل وهر 
الجنس و الأكين وهو النوع. 

وأكا الغعالة العانية #السانوافيها بيع التقيومين شارك افق ذانك الدلحوط: 
يكو كيه خاتنيها ومن بها عاد الدزران ادها مورانا بن الشا كي لا 
الداخل في العهدة إِمّا هذا المفهوم, أو ذاك, وهذا يعني أَنّ العلم الإجمالي ثابت, 


ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخصٌ العنوانين صدقاً؛ ولا تعارضها 
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النراةة عي بوسون | عتيها :ونا الخوارية] لشي من الحو التتدمة انا 
اليزتفاق الأول فى المنسا له الأولى يمن تمسنا تل الدوراق نين الأفيل باكر 
الارقاطين - 

وذلك : أن البراءة عن وجوب الأعمّ ليس لها دور معقول لكي تصلح 
للمعارضة ؛ لأنّهِ إن أريد بها التأمين في حالة ترك الع مع الإتيان بالأخصٌ فهو 
غير معقول ؛ لأنّ نفي الأعمٌ يتضمّن نفي الأخصٌ لا محالة. وإن أريد بها التأمين في 
حالة ترك الأعجٌ بما يتضمّنه من ترك الأخصٌّ فهذا مستحيل ؛ لأنّ المخالفة القطعية 
ثابتة فى هذه الحالة. والأصل العملئ إنمّا يؤْمّنى عن المخالفة الاحتمالية, 
لا القطعية . ' 
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؛ - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي 


ونتكلّم في حكم هذا الدوران على عدّة مبانٍ في تصوير التخيبر الشرعي 

الذي هو أحد طرفى ي ألترديد في المقام : 
فأولاً يدا بالمبن القائل : بن مرجع التخيير اللشسرعي الوا كوي 

معروظين وعرطا كن تتيمات له ساق الأخرم وهذا يعن وال ساك 
الذي علم وجوبه إِمّا تعييناً أو تخييراً واجب في حالة 17 «الإطعام» بلا شك» 
ويشكٌ في وجوبه حالة وقوع الإطعام, فتجري البراءة عن هذا الوجوب.ء وينتج 
ذلك التخيير عملياً. 

قل قال كماءقن وحن :إفاذاك المجلق الدزا قي كا هق :الو كوت 
اللعيق للق و اورت الشيرى يميف اراي نقتا اللخ يكوه 1 
منينا محري للاصل النافى يعار هن الاصلدن: 

أَمّا الحيثية الإلزامية في الوجوب التعيبني للعتق التي يجري الأصل النافي 
للتأمين عنها فهي الالزام بالعتق حتّى ممّن أطعم. وهي حيثية لا يشتمل عليها 
الوجوب التخييري. 

وأمّا الحيئية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجري 
الأصل النافي للوجوب التخييري تأميناً عنها فهي تحريم ضمٌّ ترك الإطعام إلى 
ترك العتقء إذ بهذا الضمٌ تتحقق المخالفة, وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب 
التعيبني للعتق »إذ على الوجوب التعيبني تكون المخالفة متحقّقةٌ بنفس ترك العتق , 
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ولا يكون هناك بأس في ضمٌ ترك الإطعام إلئ ترك العتق؛ لأنّه من ضمٌ ترك 
المباح إلئ ترك الواجب, فالبراءة عن وجوب العتق ممّن أطعم معارضة بالبراءة 
عن حرمة ترك الإطعام ممّن ترك العتق. 

وهذا البيان وا ق كان فيك كلما اعناليا باخوف نه حيثيتين الزاميّتين ولكن 
هذا العلم غير منجّزء بل منحلٌ حكماً؛ لجريان البراءة الأول وعدم معارضتها 
بالبراءة الثانية ؛ لأنّ فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية؛ ولا يعقل 
التأمين مع المخالفة القطعية. بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فإنّه فرض 
المقالفة الاحعيالية. 

وثانياً : نأخذ المبنئ القائل بأنّ مرجع التخيير الشرعي إلئ التخيير العقلى: 
والحكم حينئذٍ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيدٍ 
مطلقا واطفابيه عاحة 

وثالماً +تأخذ الميين القائل يأث مرجع 'الوجوت التسشبيري الوم ودود 
غرضين لزوميّين للمولى غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيلء. بمعنى ان 
استيفاء أحدهما يُعجز المكلّف عن استيفاء الآخر , ومن هنا يحكم بوجوب كل من 
الفعلين مشروطاً بترك الآخرء والحكم هنا أصالة الاشتغال؛ لأنّ مرجع الشكٌ في 
وجوب العتق تعييناً أو تخييراً حينئذٍ إلئ الشكٌّ في أنّ الإطعام هل يُعجز عن 
استيفاء الغرض اللزومي من العتق ؛ فيكون من الشكٌ في القدرة الذي تجري فيه 
أصالة الاشتغال ؟ 


بك ماما ا ااه ةبد دروش "فى عدم الأول / الحلقة الثالثة 
ملاحظات عامّة حول الأقلَّ والأكثر 


فرقيا من الجتائل الأيافية فى :دوران الأمودتين: الأقيل: والكهر 
الارتباطيّين» وبقى علينا أن نذكر فى ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامَّةَ 


حول الأقلّ والأكثر : 


١‏ - دور الاستصحاب في هذا الدوران: 

قد يتمسّشك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارةً لإثبات وجوب 
اللجقاط وو اشرق الدماه سيد البراءة . 

أَمّا التمسّك به علئ الوجه الأوّل فبدعوى : أنّا نعلم بجامع وجوب مردّدٍ 
بين فردين من الوجوبء, وهما: وجوب التسعة ووجوب العشرة. ووجوب 
التسعة يسقط بالإتيان بالأقلّ. ووجوب العشرة لا يسقط بذلك. فاذا أتى المكلف 
بالأقل شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه» ويكون من استصحاب القسم 
الثانى من الكلى . 

"اعرد بج اش انيت تميدام وفيت إن اتليةقناة 

وجوب العشرة ‏ لأنّ ذلك هو لازم بقائه -فهذا من الأصول المثبتة ؛ لأنّه لازم 
عقليّ لا يثبت بالاستصحاب. وإن أريد به الاقتصار علئ إثبات جامع الوجوب 
فهذا لا اثر له ؛ لأنّه لا يزيد علئ العلم الوجداني بهذا الجامع ؛ وقد فرضنا أنّ العلم 
به لا ينجّز سوى الأقل. والأقلّ حاصل في المقام بحسب الفرض. 

وما التمسّك به علئ الوجه الثاني امعان عدم وجوب الزائد الثابت 
قبل دخول الوقتء أو في صدر عصر التشريع. ولا يعارض باستصحاب عدم 
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الوهونت الالنشفاال ادق + إذالة نايدا التتعصحاتة أنه إن اريدتة إنيات 
ونحوت الزاتدبالتلانهه فيو معت رون أويد بد العامين فى ماله ورك لاقل فيو 
غير صحيح ؛ لأنّ فرض ترك الأقلّ هو فرض المخالفة القطعية, ولا يصمٌ التأمين 
بالأصل العملى إلا عن المخالفة الاحتمالية. 


؟ - الدوران بين الجزئية والمائعية : 

إذا تردّد أمر شيءٍ بين كونه جزءاً من الواجب أو مانعاً عنه فمرجع ذلك إلى 
العلم الاتحما :بوجوب زائد على ما بالتعيد.بوجود ذلك الشى»ء أو بالتقئد 
بعدمه , وفي 1 ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجّزاً. 00 أضالة البراءة 
عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية, فيجب علئ المكلف الاحتياط بتكرار 
العمل ندة مع الإتيان بذلك الشيءء ومرةٌ بدونه . 

هذا فيما إذا كان في الوقت متّسع, إلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك 
الاقطرارء وذلك بالافتصار علي أجد الرسهين: 

وقد يقال : إِنّ العلم الإجمالي المذكور غير منجّزِء ولا يمنع عن جريان 
البراءتين معاًء بناءً علئ بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي. وهي 
صيغة المير زا(" القائلة : بن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص 
عملياً في المخالفة القطعية, فإنّ جريان الأصول في المقام لا يؤدّي إلى ذلك ؛ لأنّ 
المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور إذ في حالة الإتيان 
بالشيء المردّد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة , وفي حالة تركه يحتملها أيضاً 
فلا يلزم من جريان الأصلين معاً ترخيص في المخالفة القطعية. 
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فان: قن ال سفن الفخالنة النطعية لو درك المركيودرايا ا 

قلنا : نعم تحصل, ولكنّ هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جُريا 
وكا : 

ولكن يمكن أن يقال علئ ضوء صيغة الميرزا : إِنّ المخالفة القطعية للعلم 
الإجمالي المذكور ممكنة أيضاً فيما إذا كان الشيء المردّد بين الجزء والمانع 
متقؤّماً بقصد القربة علئ تقدير الجزئية, فإنٌّ المخالفة القطعية حينئذ تحصل 
بالإتيان به بدون قصد القربة, ويكون جريان الأصلين معاً مؤدّياً إلئ الإذن في 
ذلك فيتعارض الأصلان ويتساقطان. ْ 


* - الأقلّ والأكثر في المحرّمات : 

كما قد يعلم إجمالاً بواجب مردّدٍ بين التسعة والعشرة كذلك قد يعلم بحرمة 
شيءٍ مردّدٍ بين الأقلّ والأكثر كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير 
كامل حجمه, ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من 
بعض الجهات : 

فأولاً : وجوب الأكثر هناك كان هو الأشدٌ مؤونةً» وأمّا حرمة الأكثر هنا 
فهى الأخفٌ مؤونة: إذ يكفى فى امتثالها ترك أّ جزءء فحرمة الأكثر فى باب 
عر تناظر إذن وجوب قل في باب الواجب. 1 

انا :أذ دوراق العرام بين الأول ولأ كو يها ةقورا أمر الل اساي بين 
السعن الطب :1 عدوي الك قر افو وسرت ترك عد لمر ير 
وحرمة الأقلّ في وه حون 1ل هرا لفوت اذاف لديا فال داو 
وكوي كوك | شن إلآ ا عاو روعر 1 كال :الكو ين الذا مويه | شاه دور 
الواجب بين التعيين والتخيبرء لا الدوران بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء أو 
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الشرائط . والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقلٌ, ولا تعارضها البراءة عن 
حرمة الأكثرء بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق 
دوق أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري. 


؛ - الشبهة الموضوعية للأقلّ والأكثر: 

كنا نكن افراض القبية الدكدية للاوراة بين الأقل والأكيز كلك يمك 
افتراض الشبهة الموضوعية؛ بأن يكون مردّ الشكَ إلى الجهل بالحالات 
الخارجية, لا الجهل بالجعل. كما إذا علم المكلف بأنّ مالا يؤكل لحمه مانع في 
الصلاة وشكٌ في أَنّ هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه. أ لا ؟ فتجري البراءة 
تاهيه أو عن ودرب اه الها كه بين اح 

وقد يقال كما عن الميرزا بَييه'" : إِنّ الشبهة الموضوعية للواجب الضمني 
لا يمكن تصويرها إِلَّا إذاكان :ونا ارايت باذ جوم اي .كما في هذا 
المثال. ولكنّ الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك أيضاً. وذلك لعا طلا تعاللات 
المكلف نفسه كما إذا فرضنا أن السورة كانت واجبةٌ على غير المريض فى الصلاة 
وشكٌَ المكلف في مرضه. فإنٌ هذا يعني الشكٌ في جزئية السورة, عا انان 
ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي . والحكم هو البراءة. 


ه ‏ الشكٌ فى إطلاق دخالة الجزء أو الشرط : 
كنا نتكلّم عمّا إذاشكٌ المكلف فى جزئية شىءٍ أو شر طيته -مثلاً-للواجب» 
وقد يتفق العلم بجزئية شىءٍ أو دخالته في الواجب بوجهٍ من الوجوه ولكن يشكٌ 
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في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات. كما إذا علمنا بأنّ السورة جزء في الصلاة 
الواجبة وشككنا في إطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفرء ومرجع ذلك إلى 
دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص. فإذا لم يكن 
لدليل الجزئية إطلاق لها وانتهى الموقف إلى الأصل العملي جرت البراءة عن 
وجوب الزائد في هذه الحالة, وهذا علئ العموم لا إشكال ف 

ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات, وهما : حالة الشكٌ في 
إطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء. وحالة الشكُ في إطلاق الجزئية لصورة 
تقذ رف وناو حاتي الجاليى لماتان قافا د 7 


أ الشكَ في الإطلاق لحالة النسيان : 
إذا نسي المكلف جزءً من الواجب فأتئ به بدون ذلك الجزء. ثمٌ التفت بعد 
ذلك إلى نقصان ما أتئ به : فإن كان لدليل الجزئية إطلاق لحال النسيان اقتضى 
ذلك بطلان ما أتى به؛ لأنّه فاقد للجزء, من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان 
في أثناء الوقت وافتراض استمراره إلئ آخر الوقت, وهذ افو مف نامدا 
اللفظي في كلّ جزءٍ يقتضي ركنيته, أي بطلان المركّب بالإخلال به نسياناً. 
وأا إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وانتهى الموقف إلى الأصل العملى فقد 
ولغوا اهار اناس وين ع ريدملا بورد يهو نواد انون دين الاق 
والأكثر بلحاظ حالة الما والأقل واقع والزائد منفئّ بالأصل . 
وتوضيح الحال في ذلك : أن النسيان تارةٌ يستوعب الوقت كلّه . وأخرى 
يرتفع في أثنائه. 
ففى الخالة الأولن لا يكون' الواججت بالنسية: إلية الناسن مرةدا بين الأقلٌ 
والأكثر بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة اليه ؛ لأ الناسي لا يكلّف بما نسيه 
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على أَيّ حال بل هو يعلم إِمّا بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه ومرجع 
هذا إلئ الشكٌ فى وجوت استقلالي جديدٍ وهو وجوب القضاءء فتجري البراءة 
عتلابشي لو متعتاامن الراءة فج :واو دورران الو الح شيق الال والاكهر 
الارقاطي, ْ 

وما في الحالة الثانية فالتكليف فعليّ في الوقت» غير أنه متعلّق إِمّا بالجامع 
الشافل الغلا الناقضة الضادرزة حال السقان» أو الضلاة العامة فقطا ,يو الأول 
معناه اختصاص جزئية المنسيّ بغير حال النسيان, والثاني معناه إطلاق الجزئية 
لحال النسيان ‏ والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامة تعيبناً هو من 
أنحاء الدوران بين الأقلّ والأكثرء ويمثّل الجامع فيه الأقلّ» وتمثّل الصلاة التامة 
الأكتر:واتموى البراءة.وفقاً للدوران المذكون: 

ولكن قد يقال -كما في إفادات الشيخ الأنصاري'" وغيره -بأنّ هذا إنمًا 
يصمٌ فيما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناسي بالأقلَ فإِنّه يدور عنده أمر الواجب 
حينئذٍ بين الأقل والأكثر ولكنّ هذا غير ممكن ؛ لأنّ التكليف بالأقلّ إن خُصّص 
بالناسي فهو محال؛ لأنّ الناسي لا يرى نفسه ناسياً. فلا يمكن لخطاب موجه إلى 
الناسي أن هل افون 8 علئ المكلف عموماً شمل المتذكر ا مع أن 
المتذكّر لا يكفى منه الأقلّ بلا إشكال. وعليه فلا يمكن أن يكون الأُقلّ واجباً فى 
2 ناسو لذ البععين يوان بحن د الي قال لعي لاقي ل سل امد 
الأكثر رقن في سقوطه بالأقل. وفي مثل ذلك لا تجري البراءة. 

والجواب أن التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعيٌ المكلف, 
ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكّر على الأقلّ؛ لأنّه جامع بين الصلاة الناقصة 
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المقرونة بالنسيان والصلاة التامّة. كما لا يلزم منه عدم إمكان الوصول إلئ الناسى ؛ 
لأنّ موضوح التكليف هو طبيعيّ المكلف,غاية ما في الأمرأنٌّالناسي يرى نفسه 
آتياً بأفضل الحصّتين من الجامع ؛ مع أَنّه إِنْما تقع منه أقلّهما قيمة, ولا محذور في 
ذلك. 

وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحقّقين!" فى المقام من حل 
الاشكال ونتصوين تكلف الناي بالاقل قراس ابي عرفا متكفّل 
بإيجاب الأقلّ علئ طبيعي المكلف والآخر متكقّل بإيجاب الزائد علئ المتذكّر . 

إذ اماعط مين ولك + أن الأفل فى الخطائت الأول هل هو يفت الال أء 
فظلق فى #اتملقة أى فقن بلاط المتذكر ومطلق بلحاظ الناسيء أو مهمل ؟ 

والأول خلف. إذ معناه عدم كون النا سي مكلّفاً بالأقل . والثاني كذلك ؛ لأنّ 
معناه كون المتلكر مكلفاً بالأقن وسقوظ الخطاف الأول دوو الاق سف 
والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه, ومعه لا حاجة إلى افتراض 
خطاب آخر يخصٌ المتذكّر. والرابع غير معقول؛ لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد 
فى عالم الجعل تقابل السلب والإيجاب فلا يمكن انتفاؤهما معاً. 

ْ وعلئ هذا الأساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل 

والأكثر. فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد. بل التدقيق في المقارنة 
يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أَحقٌّ بالبراءة من حالات الدوران المذكور, 
وهو : أنّ العلم بالواجب المردّد بين الأقلّ والأكثر قد يدّعئ كونه في حالات 
الذوزاق المتكورعليا اجاليا نكر 


)١(‏ منهم المحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 418.: والمحقّق النائيني في فوائد الأصول 
1 
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وهذه الدعوى لَيْن قبلت في تلك الحالات فهناك سبب خاصٌ يقتضي 
رفضها في المقام. وعدم إمكان افتراض علم إجماليٌ منجّزٍ هناء وهو : أن التردّد 
بين الأقلّ والأكثر في المقام إنمًا يحصل للناسي بعد ارتفاع النسيان» والمفروض 
|تسقن أي بالأقل فى بحالةالتميان + وهذ عن | له ربحصل عد امغال اعد طرفية: 
فهو نظير أن تعلم إجمالاً بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن تكون قد زرت 
أحدهماء ومثل هذا العلم الإجمالى غير منجّر بلاشكٌ ؛ حمّى لو كان التردّد فيه بين 
المغاينين قضلاً عما اذا كان بين الأقل والأكتر ‏ وكلافاً لذلك حالات الدوران 
الاعتيادية, فإنّ التردّد فيها يحصل قبل الإتيان بالأقلٌ» فاذا تشكّل منه علم 
عالق كا مرا 


ب الشكٌ في الإطلاق لحالة التعذر : 

إذا كان الجزء جزءاً حتى فى حالة التعذّر كان معنى ذلك أن العاجز عن 
الكل المشتمل علي لذ لاني بالنا فص » وإذا كان الجزء جزءاً فى حالة التمكّن 
شد فايس ادقن عالةالجدولة ررم عدر ان الناسو كال النا تن 

والتعذّر تارةً يكون في جر من الوقت وأخرى يشفوعية, 

ففي الحالة الأولى يحصل للمكلف علم إمّا بوجوب الجامع بين الصلاة 
الناقصة حال العجز والصلاة التامة» أو بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العجز ؛ 
لأنّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطةً في حال التعذّر فالتكليف متعلّق بالجامع, وإلا 
كان متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذرء وتجري البراءة حنيئذٍ عن وجوب 
الزائد وفقاً لحالات الدوران بين الأقلّ والأكثر. 

ويلاحظ : أنّ التردّد هنا بين الأقلّ والأكثر يحصل قبل الاتيان بالأقل 
لخلذفا فال النامى لأ الكاعسو عن الجر علقت الزن تعاله حي الفح 
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وفى الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالى إمّا بوجوب الناقص فى 
00 وعوت« القضاء اذا كان الوا جين فضا د 2 المتعزز إن كانت 
ساقطةً فى حال التعذِّر فالتكليف متعلّق بالناقص فى الوقت, وال كان الواجب 
فاع رهد عل إعمالى مكل ْ 

وليعلم : أن الجر ئية فى خال السيان أو فى تحال التعدن إنها تجردئ البراءة 
عند الشكٌّ فيها إذا لم يكن 2 توضيح الحال فق وق الأدلة المع 
وذلك بات اليسوة الثالة: 

أولاً : أن يقوم دليل خاصٌ علئ إطلاق الجزئية أو اختصاصها. من قبيل 
حديث «لا تُعاد الصلاة إلا من خمس...)(0. 

نانياً :أن يكوق لديل الحركية اطلاق يسنا خالة النسيات أو التعدر فيو خدذ 
بإطلاقه, ولا مجال حينئذٍ للبراءة. 

ثالثاً : أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق ؛ بأن كان مجملاً من هذه الناحية 
وكان لدليل الواجب إطلاق يقتضى فى نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأساً. ففى 
هذه الالة ذكرى لين المعرفية نهنا <1لكم ولول راط وت رد وعفيف ‏ 
ليل الحوية لا يعمل هال السدر] والعسياء قشف إطلاق وليل الواعي مكنا 
في هاتين الحالتين ودالاً علئ عدم الجزئية فيهما. 


)١(‏ وسائل الشيعة ؛ : "١١‏ الباب 4 من أبواب القبلة, الحديث الأوّل. وفيه بدل «خمس»: 


« خمسة ». 
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أدلة الاستصحاب 


الاستصحاب قاعدة من القواعد الاصولية المعروفة, وقد تقدم فى الحلقة 
السابقة الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضى 
والمانع”". ْ 

والمهمٌ الآن استعراض أدلّة هذه القاعدة. ولمّا كان أهمّ أدلتها الروايات 
فسنعررض في مايلي عدداً من الروايات التي استّدلٌ بها علئ الاستصحاب كقاعدة 
عامة : 


[رواية النوم المبطل للوضوء : ] 

الوؤاية الأولى «رواية ؤزارة قال :قلعا له« الرجل يناه وهو على وضنؤء: 
أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال :«يا زرارة» قد تنام العين ولا ينام 
القلب والأذن: فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء». قلت : فإن حُدك 


() بحث الأصول العمليّة من الحلقة الثانية. تحت عنواني : تعريف الاستصحاب, والتمييز 
بين الاستصحاب وغيره. 
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ذلك أمر بيّنء إلا فإنه على يقين من وضوئه, ولاتنقض اليقين أبداً بالشكٌ, وإنمًا 
تنقضه بيقينٍ نا ' 

قريب الاسطد ول اتلد حك بناءالرضوعمم العلكافي انقاضت بتكا 
بالاستصحاب, وظهور التعليل في كونه بأمرٍ عرفيٌ مركوزٍ يقتضي كون الملحوظ 
فيه كبرى الاستصحاب المركوزة, لا قاعدة مختصّة باب الوضوء. فيتعيّن حمل 
اللامفى البقيينوالفتك على الجدى ل التيد إلى البقيق:والفك فى يات الوضوه 
خاصّة. وقد تقدم في الحلقة السابقة'"' تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاسند لال 


وتقريب دلالتها وإثبات كليتها. فلاحظ . 


[زوانة دع الرعاف:] 

الرواية الثانية : وهي ووانة أغرى لزرارة كما يلي : 

ادقلك: أضات رودم روعاف أو غيرها ارشىء فح ترد فلمت أثره 
إلئ ان اصيب له (من) الماء. فاصبت وحضرت الصلاة. ونسيت أن بثوبى شيئًا . 
وصلّيتء ثمٌ إِنّي ذكرت بعد ذلك ؟ قال : « تعيد الصلاة وتغسله». 1 

١‏ -قلت : فإِني لم أكن ريت موضعه, وعلمت أَنّه قد أصابه. فطلبته فلم 
أقا و علية: كلقا ليت وجدنه 4 قال (تفسله ويد الصلذة», 

قلت : فإن ظئنت أنه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك, فنظرت فلم أَرَ شيئاً: ثم 
صلّيت فرأيت فيه ؟. قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة». قلت : ولم ذلك ؟ قال : 
«لأنّك كنت علئ يقينٍ من طهارتك ثمّ شككت, وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 156 الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء. الحديث الأُوّل. 
(؟) تحت عنوان : أدلّة الاستصحاب. 


بالشكٌ أبداً». 

؛ -قلت : فإنّي قد علمت أنه قد اصابه, ولم أدرٍ أين هو فأغسله ؟ قال : 
«تغسل من ثوبك الناحية التيترى أَنّه قد أصابها حتّى تكون علئ يقين من 
طهارتك ». 1 

4-قلت :فهل علي إن شككت فى أنّه أصابه شىء أن أنظر فيه ؟ قال : «لا. 
ولكنّك إن نزي أن ع الشكٌ الذي وق ف تتسك»: 

1 قلت :إن رايته في ثوبي وانا في الصلاة ؟ قال : « تنقض الصلاة وتعيد 
إذا شككت في موضع منه ثم 000 تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة 
وقبلئة ل بيت على الفبلة» را ثانالا تدر اماف أرق حليافء فلينس يدقن 
اقفن القو بالقق 1 

وتشتمل هذه الرواية علئ ستة أسئلةٍ من الراوي مع أجوبتهاء وموقع 
الالال ناعتارض العو تبعل :الم ال القالكبوالساسى قير لا سودق 
فقه الأسئلة السثة راعرديا سبياة نكن كل في تعميق فهم موضعي 
الاسودلا لانن الرواق 

ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم مّن علم بنجاسة ثوبه ثم نسي 
ذلك وصلّئ فيه وتذكّر الأمر بعد الصلاة. وقد أفتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة؛ 
لوقوعها مع النجاسة المنسيّة. وغسل الثوب. 

وفي السؤال الثاني سأل عمَّن علم بوقوع النجاسة علئ الثوب ففحص ولم 
يشخّص موضعه, فدخل في الصلاة باحتمال أنّ عدم التشخيص مسوّغ للدخول 


)١1(‏ التهذزيب ١:؟45.‏ باب تطهير البدن والثياب من النجاساتء الحديث 8. ووسائل الشيعة 


٠"‏ : /الائ, الباب 2١‏ من أبواب النجاسات, الحديث الأوّل. 
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فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص, وقوله : «فطلبته ولم اقدر عليه» إنمّا 
يدل علئ ذلك, ولا يدل علئ أنه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة فإنّ عدم 
القدرة غير حضول التشكيك» فى الاعتقاد السابق ولا يستلزمه, وقد أفتى الإمام 
بلزوم الغسل والإعادة؛ لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالاً. 

وف السؤال الثالث افترض زرارة أنه ظنٌ الإصابة ففحص فلم يجد. فصلّى 
ل النجاسة, فأفتى الإمام بعدم الإعادة, وعثّل ذلك بأنّه كان علئ يقينٍ من 
الطهاره فشك, ولا ينبغي نقض اليقين بالشكٌ. ٠‏ 

وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال. وفي بادئ الأمر يمكن طرح 
أربع فرضياتٍ في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع : 

الفرضية الأولى : أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم 
الوجدان, وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بان النجاسة هي نفس ما فحص 
عنه ولم يجده أوّلاً. وهذه الفرضية غير منطبقةٍ علئ المقطع جزماً ؛ لأنّها لا تشتمل 
علئ شك لا قبل الصلاة ولا بعدهاء مع أن الامام قد افترض الشكٌ وطبّق قاعدةٌ من 
قواعد الفك: 

الفرضية الثانية : أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما 
سبق, والشكٌ عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أنّها تلك, أو نجاسة متأخّرة. 
وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاسنتصحاب فعلاً في ظرف السؤّال؛ لأنّ المكلف 
علئ يقين من عدم النجاسة قبل ظنّ الإصابة فيستصحب . كما أَنّها تصلح لإجراء 
فاغدة يميق فدلا فى )خرف السؤال أن الكل كان عل يفيه من الطهازة بعد 
الفحص وقد شك الآن فى صحة يقينه هذا. ْ 

الفرضية الثالثة : عكس الفرضية السابقة, بأن يفرض عدم حصول القطع 
بالعدم عند الفحص , وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأَنّها ما فحص عنه. وفي 


مثل ذلك لا يمكن إجراء أيّ قاعدةٍ للشكٌ فعلاً فى ظرف السؤال؛ لعدم الشكٌء 
وانقا الميكق كران الاتسييات ف طرف الفحص والإقدام علئ الصلاة. 

ارقي ا متكي التوسة انول اله اس الماك جين لض 
وحين الوجدان. ولا مجال حينئذٍ لقاعدة اليقين» إذ لم يحصل شك في خطأ يقينٍ 
ل 05 كنا 

ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور علئ الاستصحاب موقوف 
علئ حمله علئ إحدى الفرضيّتبين الأخيرتين» أو علئ الفرضية الثانية مع استظهار 
إرادة الاستصحاب. 

وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثتوب, 
وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط . 

وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشكٌ , وأجيب بالعدم . 

وفي السؤال السادس يقع المو ضع الثاني من الاستدلال بالرواية, حيث إِنّه 
سأل عمّا إذا وجد النجاسة في الصلاة, فأجيب : بأنّهإذاكان قد شكٌ في موضع منه 
ثم رآه قطع الصلاة وأعادها. وإذا 0 يشلك كه واه رطا غسلهويئ على غلاتة؛ 
لاحتمال عدم سبق النجسء ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشكٌ. 

ويحتمل أن يراد بالشقٌّ الأول . صورة العلم الإجمالي. وبالشِقٌ الثاني 
المبدوء بقوله : «وإن لم تشك » صورة الشكٌ البدوي. 1 1 

ويكمل "أن بيراة بالقق الأول ضيورة السك البدوي السابئ اق وعذاك 
طن ينا كان يقيك فيه وبلق الثاني ضورة عدم وجواه شك سابق . ومفاجأة 
النجاسة للمصلّي في الأثياني ولك من الاعسباليق سشدات وز افيد الشيونة 
واحدة علئ التقديرين, وهي : أن النجاسة المرئيّة في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها 
بطلت الصلاة, وإلا جرئ استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. 
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وقد ادعق في كلمات الشيخ الأنصاري'' وقوع التعارض بين هذه الفتوى 
فى الزؤاية#والفتوى الواقئة :فى وان السؤال القالك إذا حملت عل الفرضية 
الثالثة, إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلاً إِمّا بتمامها كما في 
فرؤه انط ل انالك 2 ,مدر ونيا كنا قو نوو ادال لاس كش عم 
بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني ؟ ! 

والجواف ١‏ أذ كزح التجانية قد ابعدمه علبي فى أعاذ تاقد يكو 
له دخل فى عدم العفو عنهاء فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو 

هذا حاصل الكلام في فقه الرواية. 

وأمّا تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين : 

المقام الأول : في الموقع الأول والكلام فيه في جهات : 

الأولى : أن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب. لاقاعدة اليقين ؛ 
وذلك لأنّ تطبيق الإمام لقاعدةٍ على السائل متوقّف علئ أن يكون كلامه ظاهراً 
فى تواجد أركان تلك القاعدة فى حالته المفروضة, ولا شك فى ظهور كلام 
السائل فى اتوانه أركاة عبان من اليقين بعدم النجاسة 8 ئ والشكٌ في 
ايا رميز الع راع فاده انون قري كر فرشل ا كرك در بطرت 
فلم أرَشيئاً...» مقيداً لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الضلاة بسبب الفحض 
وعدم الوجدان. وأن يكون قوله : «فرأيت فيه» مفيداً لرؤية نجاسةٍ يشكٌ في 
كونها هي المفحوص عنها سابقاً. مع أنّ العبارة الأولى ليست ظاهرةً عرفاً في 
افتراض حصول اليقين حتّى لو سلّمنا ظهور العبارة الثانية في الشكٌ. 


.5١ :" فرائد الأصول‎ )١( 


الجهة الثانية : أنّ الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة, أو بلحاظ 
ال المتؤاك 5 

وتوضيح ذلك : أنّ قوله : «فرأيت فيه» إن كان ظاهراً في رؤية نفس ما 
فحص عنه سابقاً فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلاً كما أن قوله : «فنظرت فلم 
أَرَشيئاً » إذاكان ظاهراً في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة . 

اا ا 5 
بسبقه, فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلئ قرينةٍ عند تعلق الغرض بإفادتها. 
ولأقرة ويل خدت المفعول يدلا عن جعله صبميرا راجها إل البعاسة المنهورة 
ذكرها سابقاً يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق . 

وعليه فالاستصحاب جارٍ بلحاظ حال السؤال, ويؤيّد ذلك أَنّ قوله : 
«فنظرت فلم أر شيئاً » وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين ولكنّه ليس له ظهور 
فو كاوق ةلت لاا دده عتم ادهل هنا الس موقم كاك كن لفيا 
السائل قرام الك حال الفتاةة وإشقاقه يحرياق الاتعطها سهيها ؟! 

وليس في مقابل تنزيل الرواية علئ إجراء الاستصحاب بلحاظ حال 
اللنؤال ل الما امغرابة ورارة موا العك رسيي الفا سي ل افر 
ذلك هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة, فأيّ استبعادٍ فى أن يحكم بعدم إعادة 
مالل يدل بوقوسهام الاب قال وطيها د امكو فر ةقان اه المر وطن 
خصول البقيج للتبائل نبعة الصلاة بدنيق التجاسة ومن تهنا امتسفوب الحكم 
بصحتهاء وهذا يعني أَنّ إجراء الاستصحاب إنمًا يكون بلحاظ حال الصلاة, 
لاحال السؤال. 7 

ولكن يمكن الردٌ علئ هذا الاستبعاد : بِأنّه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة 
مشوباً بن المسوّغ للصلاة مع احتمال النجاسة الظنّ بعدمها الحاصل من الفحص, 
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وحيث إن هذا الظنّ يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة علئ نحو يحتمل سبقهاكان 
زرارة يترقب أن لا يكتفئ بالصلاة الواقعة . ٠‏ 

فإن تمّ هذا الردّ فهو. وإلا ثبت تنزيل الرواية علئ إجراء الاستصحاب 
بلحاظ حال الصلاة. ويصل الكلام حينئذٍ إلئ الجهة الثالثة. 

الجهة الثالثة : أن إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبقء وأنّ 
الاستصحاب إِنّما يجري بلحاظ حال الصلاة فكيف يستند فى عدم وجوب 
الإعادة إلئ الاستصحاب. مع أنه حكم ظاهريٌّ ول لكان خلافه؛ ومع 
زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه في نفي الإعادة ؟ ! 

وقد أجيب علئ ذلك :ثارةٌ بن الاستناد إلئ الاستصحاب فى عدم وجوب 
الإعادة يصمٌ إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترةٍ في التعليل, في إجزاء امتثال 
الحكم الظاهري عن الواقع. وأخرى بأنّ الاستناد المذكور يصمٌّ إذا افترضنا أن 
ايحا أو الطوار 8 الارتعها به يثنها عندى قدا عفقا من البرط 
الواقعي للصلاة, بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة 
الظاهرية؛ إذ بناءً علئ ذلك تكون الصلاة واجدةٌ لشرطها حقيقة. 

الجهة الرابعة : أَنّهِ بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور علئ الاستصحاب 
تقول :إِنّه ظاهر في جعله علئ نحو القاعدة الكلّية, ولا يصحٌ حمل اليقين والشكٌ 
علئ اليقين بالطهارة والشكٌ فيها خاصّة؛ لنفس ما تقدم من مبرّرٍ للتعميم في 
الرواية السابقة. بل هو هنا اوضح؛ لوضوح الرواية في انْ فقرة الاستصحاب 
وردت تعليلاً للحكم. وظهور كلمة دلا ينبغي» في الإشارة إلى مطلب مركوز 
وعقلائي. وعلئ هذا فدلالة المقطع المذكور علئ المطلوب ١لا‏ 

المقام الثاني : في الموقع الثاني من الاستدلال. وهو قوله : «وإن لم 
تشكٌ...» في جواب السؤال السادس. 


وتوضيح الحال في ذلك : أنّ عدم الشك هنا تارةً يكون بمعنى القطع بعدم 
التعاسة :وخر بمعنى عدم الشكٌ الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول أيضاً. 

فعلى الأول : تكون أركان الاستصحاب مفترضةً فى كلام السائل, وكذلك 
أركان قاعده اليقين. أمّا الافتراض الأول فواضح, وأا الافتراض الثاني فلآن 
اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله : «وإن لم تشكٌ ». والشكٌ في 
عط ولك النفيق :فد وله عنس رو ه التعاية ها الفلاة امه 000 

وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة فى جواب الإمام علئ الاستصحاب 
كذلك يمكن تنزيلها علئ قاعدة اليقين, غير أنه مدكة عم الأول لعا 
ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير ب «لا ينبغي» لكون القاعدة 
مركوزة, وأمّا قاعدة اليقين فليست مركوزة. 

هذاء مضافاً إلى أنّ استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في 
جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعرّز بوحدة السياق أن يكون المقصود 
واحداً في المقامين. 7 

وعلئ الثاني يكون الحمل علئ الاستصحاب أوضح. إذ لم يفرض حيئئذٍ 
في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين 
مفترضة. فيتعيّن بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة علئ ما فرض تواجد 
أركانه وهو الاستصحاب. وهكذا تتّضح دلالة المقطع الثاني علئ الاستصحاب 
ا 


[ رواية الشك في الركعات : ] 
الرواية الثالثة : وهي رواية زرارة, عن أحدهما .ِب قال : قلت له : من لم 
يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : «يركع ركعتين وأربع 
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سجداتٍ وهو قائم بفاتحة الكتاب», ويتشهّد ولا شيء عليه, وإذا لم يدرٍ في ثلاث 
هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها ركعةً أخرى ولا شيء عليه, 
ولا ينقض اليقين بالشكٌ. ولا يدخل الشكٌ في اليقين ‏ ولا يخلط أحدهما بالآخرء 
ولكن ينقض الشكٌ باليقين» ويتمٌ علئ اليقين فيبني عليه , ولا يعتذٌ بالشك في حالٍ 
الحا لاف ْ ا 

وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تمائل ما تقدم في الروايتين السابقتين» 
وهى قوله : «ولا ينقض اليقين بالشك ...». 

1 وتقريبه : أنّ المكلف في الحالة المذكورة علئ يقين من عدم الإتيان 
بالرابعة في بادئئ الأمرء ثمّ يشلكٌ في إتيانهاء ويهذا تكون أركان الاستصحاب تامة 
فى قد قر في استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام يا 
علئ هذا الأساس بوجوب الإتيان بركعةٍ عند الشكٌ المذكور, واستند في ذلك إلئ 
الامتضينات التدكو يد ١‏ عقا لبان ولولة يطعن الإقزى بالاطلة ٠:‏ 

ولكن يبقىئ علئ هذا التقريب أن يفسّر لنا النكتة فى تلك الجمل المتعاطفة 
بما استعملته من ألفاظٍ متشابهة؛ من قبيل : عذء إدخال الشك فى اليقين؛ وعدم 
خض أعد هنا ا لتغريفان دلفومدو عانقا مض اسم ْ 

وقد اعترض علئ الاستدلال المذكور ا نات 

الأول : دعوى أن اليقين والشكٌ في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني 
التسيها نيبن مع المكفل اء ليها لق بالترات والقاة دور محل 
الجملة حينئذٍ : أنّه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ. ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك 


بالشكٌ ومجرّد احتمال الفراغ, وهذا أجنبئّ عن الاستصحاب. 


." “ا باب من شك فى اثنتين وأربعة: الحديث‎ :١ الاستبصار‎ )١( 


والعواهة هذا الخسكوال هالت ظاهر الرواية؛ لظهورها في افتراض 
يقينٍ وك فعلاً وفي أ نّ العمل بالشكٌ نقض لل لليقين وطعن فيه. مع أنه بناء علئ 
الاحتمال المذكور لا مكون التقين ففلياً: لح يكون العمل بالعاك عضا ايفين تيل 
هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله. 

الثاني وأتتطيق الامعمشات عل مور الزواية معن رايد من تاويلها؛ 
وذلك أن الاسنتصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤدّاه والتعبّد بما ثبت له من آثارٍ 
شرعية. وعليه فإن 5 في المقام باستصحاب عدم إتيان الرابعة التعبّد بوجوب 
إتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشالكٌ -فهذا يتطابق مع وظيفة 
الاستصحاب, ولكنّه باطل من الناحية الفقيهة جزماً؛ لاستقرار المذهب علئ 
وجوت الركنة المفضوله يوان أرية اينات ا توجعوفه نيان 
الذكقة شمو اه فيك بالق وكليق امعان :2 كيان اذك السصيراة 
ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكى يثبت باستصحاب العدم المذكور 
رإنها هرمع انان من لفك ف هاه 

وقد احم مان كا ال قو ا وا 

منها : ما ذكره المحقّق العراقي”" من اختيار الشقٌ الأول. وحمل تطبيق 
اعسات الاتتطي لزاكنة الموطم للع شيمم الدداناكن جب الحرف 
وواقعيتهاء فأصالة الجهة والجدّ النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون 

فإن قيل : إنّ الكبرى إن كانت جِدَّيةَ فتطبيقها صوريء وإن كانت صورية 
فتطبيقها بما لها من المضمون جدّي, فأصالة الجدّ في الكبرى تعارضها أصالة الجدّ 
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كان الجواب : أنّ أصالة الجدٌّ فى التطبيق لا تجريء إذ لا أثر لها ؛ للعلم بعدم 
كرس اذا ارون 5 حالء فتجري أصالة الجهة في الكبرى 
بلا معارض . 

ولكة الانضاق : أن الحمل عل النقية فن الزؤائة نعيد جد بملاحظة أن 
الإمام قد تبرّع بذكر فرض الشكٌ في الرابعة, وأ الجمل المترادفة التي استعملها 
تدلٌ علئ مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية. 

ومها نا تعر عات الكناية "رامق اعد الخانبالركفة اراي 
له أثران : أحدهما وجوب الإتيان بركعة, والآخر مانعية التشهّد والتسليم قبل 
الإتيان بهذه الركعة . ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبّد بكلا الأثرين» غير 
أن قيام الدليل علئ فصل ركعة الاحتياط يخصّص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى 
الفعيه بالاقر. الأول لمؤدّاه دون الثاني , فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في 7 
المؤدّئ صحيح. 

ونلاحظ علئ ذلك : أَنّ مانعية التشهّد والتسليم إذا كانت ثابتةً في الواقع 
علئ تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في 
مقام التعبّد باثار مؤدّاه؛ لأنّ المكلف يعلم حينئذٍ وجدانا بن الركعة المفصولة التى 
يأتي نيا لعلف دافا للواجب الواقعي ؛ لأنّ صلاته التي شكٌ فيها إن كانت 7" 
ركعاتٍ فلا أمر بهذه الركعة, وإلَا فقد بطلت بما أتئ به من المانع بتشهّده وتسليمه ؛ 
لأنّ المفروض انحفاظ المانعية واقعا علئ تقديرالنقصان. 

وإذا افترضنا أَنّ مانعية التشهّد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في 


.66٠ : كفاية الأصول‎ )١( 


حالة الشكٌَ فهذا يعنى | الضداني ارايت أوجب تغيّراً في الحكم الواقعي وتبدّلاً 
واه :النشهد تساي إلئ نقيضهاء وذلك تخصيض في ليل الي 

ومتها كماد كه ا الله 0 عدم 
الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعاً لوجوب الركعة الموصولة؛ وعدم 
الإتيان بها مع الشلكٌ موضوع واقعاً لوجوب الركعة المفصولة. وعلئ أساس هذا 
الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقّق أحد الجزءين لموضوع وجوب 
الركعة المفصولة وجداناً وهو الشكٌ, وأمًا الجزء الآخر وهو عدم الاتيان - 
المقك ليون قراط كرك انا حل الحو المدكو 

وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولاً غير أنّ حمل 
الرواية عليه خلاف الظاهر؛ لأنّه يستبطن افتراض حكم واقعئٌ بوجوب الركعة 
المفصولة علئ الموضوع المركّب من عدم الإتيان والشكٌ. وهذا بحاجةٍ إلى 
البيان, مع أن الإمام اقتصر علئ بيان الاستصحاب علئ الرغم من أن ذلك الحكم 
الواقعي المستبطن هو المهجّ, إذ مع ثبوته لابدٌ من الإتيان بركعة مفصولةٍ حينئذٍ, 
سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أَؤْ لا. إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشاكٌ 
في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف إلى 
وا سكي عن لبن عر فيا : 

ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة علئ حمل الرواية 
على ما ذكر في الاعتراض الأول. وإن كان خلاف الظاهر في نفسه. وبالحمل 
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علئ ذلك يمكن أن نفسّر النهي عن خلط اليقين بالشكٌ وإدخال أحدهما بالآخر 
بان المقصود : التنبيه بنحو يناسب التقية علئ لزوم فصل الركعة المشكوكة عن 
الركعات المقيفلة, 

ألقالك أذ عمل الزوا اهل الأمسيدا بع معد 511 الاتسحات 
لايكفي لتصحيح الصلاة حتّى لو بني علئ إضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا 
الاعتراض السابق؛ لأنّ الواجب إيقاع التشهّد والتسليم في آخر الركعة الرابعة, 
وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة. ولكن لو اتئ بها 
فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب؛ لأنّ كونها كذلك لازم عقلىٌ 
للمستصكب فلا يثبت. فلا يُتاح للمصلّي إذا تشهد وسلّم حيتت [إثبات ] أنه قد 
أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة. 

وقد أجاب السيّد الأستاذ''" علئ ذلك : بأ المصلّى بعد أن يستصحب عدم 
الإقاق ويا فى وركنة يدك زا لواطتي بالركمة اراد بويكاك فى بكو ينها 
إلى الخامسة, سه بعاونا في الرايعة, ' 

ونلاحظ علئ هذا الجواب كا لابسمون الوذكوو يها ررم المتكيدةا نح 
عدم كونه فى الرابعة؛ لأنّه يعلم إجمالاً بأنّه إِمّا الآن أو قبل إيجاده للركعة 
لياس للمتصدات ابون ع ارحلم فمحييب للدم باد 
الاستصحابان. ْ 

كما يلاحظ على أصل الاعتراض : بِأَنّ إثبات اللازم العقلى بالاسنتصحاب 
لبن ابر نيحا دبل مشاه فى لديل قا تقد عي فضي فى نزرد 
الرواية علئ افتراض ذلك كانت بنفسها دليلاً علئ الاثبات المذكو 00 
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[رواية إعارة الثوب للذمي : ] 

الرواية الرابعة : وهي رواية عبدالله بن سنان. قال : سأل أبي أبا عبدالله إلا 
وأنايجاضين إن اين الذمك توق وأنا أَعَلم عشوي لكر فاكل 9 
لكر ردقي اك عاد ذا شوق فل أن امار قي قال | سان قد ام ند 
0500 ذلك, فإنّك اعرته تا وهو طاهر ولم لفق أشنت 
لايل أن سل حش حل ميق أن كس 1 

ولا شكٌ قّ ظيهون الرؤانة في النظر اله الاستسحاب لاقاقده الطهارةم 
قر أخذ الحالة التنابقة فن كا اليل إذ قال : «فإنّك أعرته إِيّاه وهو 
طاهر»؛ فتكون دالَةَ 557 

نعم , لا عموم فى مدلولها اللفظى, ولكن لايبعد التعميم باعتبار ورود فقرة 
الاستدلال مورد التعليل, وانكبر افك فحو أهاز الى شين الكورى: الاستاسيعائية 
المركوزة عرفا . 

هذا هو المهمٌ من روايات الباب», وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب. 
وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عذكهتانات: إذ نتكلّم في روح هذه 
الكبرى وسنخها من حيث كونها أمارةً أو أصلاً. وكيفية الاستدلال بهاء ثمّ في 
أركانهاء ثمّ في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثارء ثمّ في سعة دائرة الكبرى 
ومدى شمولها لكل موردء ثم في جملةٍ من التطبيقات التي وقع البحث العلمي 
فيها. فالبحث إذن يكون في خمسة مقاماتٍ كما يلي. 


)١(‏ وسائل الشيعة : 7: .07١‏ الباب 74 من ابواب النجاسات. الحديث الأوّل. 
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قد عرفنا سابقاً''" الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب 
الأمارات والحكم الظاهري فى باب الأصولء وهو : أنّه كلّما كان الملحوظ فيه 
أحقة النحفيل كان أصاة وكليا كان النتفوط قر التمعال روكاققية دما 
كان المورد كان 

وعلئ هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة فى دليل الاستصحاب واجهنا 
صعوبة في تعيين هويّتها ودخولها تحت أحد القسمين؛ وذلك لأنّ إدخالها في 
نطاق الأمارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال البقاء, مع أن 
هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا في الحلقة السابقة!"' ولهذا أنكرنا حصول 
الظنّ بسبب الحالة السابقة. وإدخالها في نطاق الأصول يعني أنّ تفوّق الأحكام 
المحتملة البقاء علئ الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمّية أوجب إلزام الشارع 
برعاية الحالة السابقة, مع أنّ الأحكام المحتملة البقاء ليست متعيّنة الهوية 
والنوعية. فهى تارة وجوب. و حرمة, وثالثة إباحة: وكذلك الأمر فى ما 
يحتمل حدوثه, فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام 
بنوع الأحكام التى يحتمل بقاؤها. 

وبعبارة أخرى :أن ملاك الأصل موهوارعاية أحكية المحتمل يطلب أن 
يكون نوع الحكم الملحوظ محدّداً؛ كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في 


أصالة الحلّء ونوع الحكم الإلزامي الملحوظ في أصالة الاحتياط . وأمّا إذا كان 


)١1(‏ فى مباحث التمهيد من الجزء الأَوّل للحلقة الثالتة. تحت عنوان : الأمارات والأصول. 
(؟) تحت عنوان : أدلّة الاستصحاب. 


نوع الحكم غير محدَّدٍ وقابلاً للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور. 

وحلّ الإشكال الا ار دين ترردام كانم 
ا ل الي الام 
الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال, وفي مثل ذلك قد يعمل 
نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين علئ الآخر. 

ففى محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشكٌ فى البقاء لا يجد 
أقوائية, لا للمحتمل إذ لا تعيّن له: ولا للاحتمال إذ لا كاشفية ظئّية لهء ولكنه 
يرجّح احتمال البقاء لنكتةٍ نفسية ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام إلى 
الأخذ بالحالة السابقة, ولا يخرج الحكم المجعول علئ هذا الأساس عن كونه 
نكما ظاهريا طريقيا :01 النكقة القبية انيع عن الناعى لأصنل لهم بلطي 
الدخيلة في تعيين كيفية جعله. 

وعلئ هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلاً؛ لأنّ الميزان فى الأصل الذي 
لا تثبت به اللوازم علئ القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضاء 
سوا ء كان الملحوظ فيداقوة المحفمل أو كته شيف لأ النكد القمية قد لا تكرق 
منطبقة إلا علئ المدلول المطابقى للأصلء فلا يلزم من التعبد به التعبّد باللوازم. 


كيفية الاستدلال بالاستصحاب : 

وقد تورف أن النقطة السابقة تؤثّر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب 
وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة؛ فإن افترضنا أنّ الاستصحاب 
أمارة وأنّ المعوّل فيه علئ كاشفية الحالة السابقة كان الدليل هو الحالة السابقة 
عل زوالا كن النقه :تونق شا عت تلعفل اللممة بيو انين الأعازة 
الاستصحابية وما يعارضها من أصالة الحلّ مثلاً. فيقدّم الاستصحاب بالأخصّية 
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علئ دليل أصالة الحلّ. كما وقع في كلام السيد بحر العلوم'" انسياقاً مع هذا 
التصيوو: 

وروز افرككا الامضعان قز عبد ركنا كيد ا معدو فى ذليله 
فالند رك حيس قاد لفك عه العلن عتيى لك الذليل» له امسارقة الجالة 
النابقة بوص التغارفن من الانتتصحانراضالة الكل نعي أن الس السة ريد 
دليل الاستصحاب - وهو مفاد رواية زرارة مثلاًودليل أصالة الحلٌ, وقد تكون 
النسبة حينئذ العموم من .وجه: 

وهذا التوهم باطل, فإنّ ملاحظة نسبة الأخصضّية والأعميّة بين المتعارضين 
وتقديم الأخصٌّ من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحدٍ خاصّة. حيث يكون 
الأخصّ قرينةٌ علئ الأعمٌ بحسب أساليب المحاورة العرفية, ولمّاكانت حجّية كل 
ظهور منوطةً بعدم ثبوت القرينة علئ خلافه كان الخبر المتكفّل للكلام الأخصٌ 
مثيتاً لارتفاع الحجّية عن ظهور الكلام الأعمّ في العموم. وليست الأخصّية في 
غير مجال القرينيّة ملاكاً لتقديم إحدى الحجّتين علئ الأخرىء ولهذا لا يتومّم 
اذا له]ة اداع دعن | كل ها فيا الذا ر سصين ودلت ا شوق كل ان فنها فد 
طاهر قدِّمت الثانية للأخصّية, ل التعارضء إذ لا معنى للقرينية مع فرض 
صدور الكلامين من جهتين. 

وعلئ هذا ففى المقام سواء قيل بأماريّة الاستصحاب أو أصليّته لا معنى 
لقن يدل" فشي اماس قله ركه وبين ,اننا لخدي ل لقن نتن كفل النسية ليد 
دليله وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجّية الأمارة. فإن كان أخصٌ قُدَّم 
بالأخصّية ؛ لأنّ مفاد الأدلّة كلام الشارع, ومتى كان أحد كلاميه أخصٌ من الآخر 


2 0 


.)0( الفوائد الأصوليّة : الفائدة‎ )١( 


أركان الاستصحاب 


وللاستصحاب علئ ما يستفاد من أدلّته المتقدمة أربعة أركان, وهى : اليقين 
بالحدوث. والشكٌ في البقاء. ووحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة. وكون الحالة 


السابقة فيمرحلة البقاء ذات أثرٍ عملي مصحّح للتعبّد بها ,(وسشتكلم عن غذة 
الأركان في ما يلي تباعاً إن شاء الله تعالى : 


أ اليقين بالحدوث : 

ذهب المشهور إِلئ أَنّ اليقين بالحدوث ركن مقوّم للاستصحاب؛ ومعنى 
ذلك أنّ مجرّد تبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي 
لهاء وإنمّا يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقّنة, وذلك لأنُ اليقين قد 
أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات, وظاهر أخذه كونه مأخوذاً 
فلن تسو الموهوكية ل الطناقية إلى ريق فو العالة الساشة 

نعم فى.روآية عبدالله بن ستآن المتقدمة عدّل الحكم الاستصحابى بتفنين 
الحالة السابقة فى قوله : «لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر». لا باليقين بها. وهو ظاهر 
في ركنية المتيقّن لا اليقين. وتصلح أن تكون قرينةً على حمل اليقين في سائر 
الروايات علئ الطريقية إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة علئ الكبرى الكلية. 

وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنيّة اليقين بالحدوث, وهي : أنه إذاكان 
ركنا دكتن ينك اخزاء الاسيحات نينا شو كيت بالأعارةإذا دلت الأمارة 
علئ حدوثه وشككنا في بقائه, مع أنه لا يقين بالحدوث. كما إذا دلّت الأمارة 
علي قجابنة توت :وميك فخ تطهيرهه أو عل بحاسة الماء المتتر فى الجفلة رسك 
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ترقا ء الاب يعد ؤوال النفي:؟ 
ْ وقد أفيل"فئ حواب هذ : المشكلة هذه وتحوة 

الوجه الأول :ماذكرته مدرسة المحقق النائينى ١!‏ _قدّس الله روحة -من 
أذ الأنار مر علا يدك رناودليل حتعيهاد لان وليل اللسخية سناد م فطل 
الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبّداً. وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي؛ 
لحكومة دليل حجّيتها على الدليل المتكفّل لجعل الحكم علئ القطع . ومعنى 
الحكومة هنا : أنّ دليل الحجّية يحقّق فرداً تعبّدياً من موضوع الدليل الآخرء ومن 
مصاديق ذلك قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب 
وحكومة دليل حجّيتها علئ دليله. 

وقد تقدّم -في مستهلٌ البحث عن الأدلّة المحرزة من هذه الحلقة -المنع عن 
وقاع دلا شكية الامارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي وعدم صلاحيّته 
للحاكمية ؛ لأنّها فرع النظر إلى الدليل المحكوم, وهو غير ثابت, فلاحظ . 

الوجه الثانى : ما ذكره صاحب الكفاية'" ييف . وحاصله علئ ما قيل فى 
سيف أن لعن بالعدرت الس ركا فى دل الامعطات با الدليل 
جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. ' 

وقد اعترض السيد الأستاذ'" علئ ذلك : بِأنّ مفاده لو كان الملازمة بين 
الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كونه دليلاً واقعياً علئ البقاء. وهو خلف 
كونه أصلاً عملياً . ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجّز 


.77-517١ 7 فوائد الأصول‎ )١( 
.45١- 470 : (؟) كفاية الأصول‎ 


(5) مصباح الأصول 7: 91 -58. 


- فكلّما تنجّز الحدوث تنجّز البقاء -لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجِّزةً 
حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي ؛ لأنّها كانت منجّزة حدوثاً والمفروض أنّ دليل 
الامسن نه و الملؤرة بن الموركبو لكام قن السو 

وهذا الأعتراطن غُريت+ .لأ المراد بالملاة 0 العلازمة يزى دوف 
الواقعي والبقاء الظاهري. ومردٌ ذلك في الفسية ال الكد يا لقا عوط 
بالحدوث,. فلا يلزم شىء مما ذكر. 

والصحيح أن يقال :إن مردٌ هذا الوجه إل إنكار الأساس الذي تجمت نه 
المشكلة» وهو ارككة اليقين المسشمدة عل طهوو أخذه إيايا فى المورضوعية: 
فلا نامي مقا قنكبية لظو كود افونا ورلاقى الاكنا ا مويو عون اذ قر 
ماركا مع عي اانه رسع أن يوقا ينا موسا فرود الى كن اكه 
فى لسان دليل الاستصحاب علئ هذا الأساسء ومرجعه إلى أخذ الحالة السابقة. 

1 وهذه الدعوى لابدٌ أن تتضمّن ادّعاء الظهور في المعدفية ؛ لأنّ مجدد إبداء 

الباق اد تدر سيا و للمرشوم حي د قال وض ركان يو ل 
الاستصيننات 0 عدم وجود اليقين. 

وفيا ١‏ القصروكا نس رح كان ربراه عاتب الز # اده 
لبقن الس إن شق هيو الواح أنها إننا يت لواهم الينيق فى اذى شين 
المتيقّن الذي يرى من خلال يقينه متيقّنه دائماً . وليست هذه المرآتية ثابتةً لمفهوم 
اليقين, فمفهوم اليقين كأيّ مفهوم آخر إنمًّا يلحظ مرآةً إلئ أفراده. لا إلى متيقّنه ؛ 
أن الكاشفية الحقيقية التي هى روح هذه المرآنية من شؤون واقع اليقين: 
لا مفهومه. 


.55١ : كفاية الأصول‎ )١( 
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وإن كان المقصود أخذ اليقين معرّفاً وكنايةَ عن المتيقّن فهو أمر معقول 
ومقبول عرفاً ولكنّه بحاجة إلئ قرينة» ولا قرينة فى المقام علئ ذلك؛ لا خاصّة 
ولا عامة. أَمّا الأولى فانتفاؤها واضح. وأمًا الثانية فلأنٌ القرينة العامة هي 
مناسبات الحكم والموضوع العرفية, وهي لا تأبئ في المقام عن دخل اليقين في 
حرمة النقض. 

وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند فى الاستغناء عن ركتيّة اليقين إلى 
مالم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب. 

الوجه الثالث : أن اليقين وإن كان ركناً للاسنتصحاب بمقتضى ظهور أخذه 
فق المواظوفية الذ1] دنا حوة ينا حو ستكة فسنتى ركبا لاما المشيرة ايها 
باعتبارها حجّة. 

ويختلف هذا الوجه عن سابقه بالاعتراف بركنية اليقين؛ وعن الأول بِأنّ 
دلبل شكية: لأمارة فلن هذا يكو واريدا عار :وليل الانشميحكاتء ل ند يسدق 
فرداً من الحجّة حقيقة, وأمّا علئ الوجه الأول فدليل حجيّة الأمارة(؟ حاكم 
لاوارد. 

ويرد علئ هذا الوجه : أنّ ظاهر أخذ شىء كونه بعنوانه دخيلاًء فحمله علئ 
دخل عنوانٍ جامع بينه وبين غيره يحتاج إلى قرينة. 

والتحقيق أن يقال : إِنّ الأمارة تارةً تعالج شبهةً موضوعية, كالأمارة الدالة 
فلن فحانية التريين واخرق هبيه دكين كالامارة الذالل هلم تجاية القاد 
المغير وعلئ التقديرين عارة ينشا القبك فى النقاء :من شبهة مو ضوعية كبا إذا 


)١1(‏ فى الطبعة الأولى والنسخة الخطيّة الواصلة إلينا : «فدليل الاستصحاب» بدلاً عن 
«فدليل حجيّة الأمارة». ولكنّ الصحيح ما أثبتناه. كما يظهر بالتأ مّل. 


شك فى غسل التؤب أو زوال التعير: وأخرى ينشأ من شسبهة حكمية: كما إذاشك 
فوطهارة القوت بالفسل الما المضناق وا رشاع التعانية عه ووال العترييق فيل 
نفسه. فهناك إذن أربع صور : 

الأولى : أن تعالج الأمارة شبهدً موضوعيةً ويكون الشكٌ في البقاء شبهة 
موظوغية نا كنا .| أخيرك الأحارة سعس الوب وقاة ف طرة لطر 
وف كل ذلك الابقا إلة اتعصيطات التجانينة الزاقفية ليرة الأشكال القائل بأد 
لحن صدرماى ا سكو در الانسيحات بأعدوعوين اخزين. 

الأوّل : أن نجري الاستصحاب الموضوعي فنستصحب عدم غسل الثوب 
بالماء. ومن الواضح أنّ نجاسة الثوب متركّبة شرعاً على موضوع مركّبٍ من 
جزءين : أحدهما ملاقاته للنجس . والآخر عدم طروٌ الغسل عليه. والأول ثابت 
الأمار ور والناييي ا لاسيحات: لان أركاته فيد مع ذش يها فها النقين ادوع 
فك لبه هل ذلك قاد التبدابيه عرعا. 

القافق دان الأمارة الى "نول عن تشد ودع التحاية فى الوب دل ايض 
بالألتراة ان مقانها نال يقسنم تاسمل بالخالار لابين الحدوك واليقا يال 
يغسل, فما يدلّ علئ الأول بالمطابقة يدل علئ الثاني بالالتزام. ومقتضى دليل 
عنقي الأماوة العتد ينقد ها مل عليه بالمطابقة والالتزام, فإذا شك في طروٌ 
الغسل كان ذلك شكّاً فى انتهاء أمد البقاء التعبّدي الثابت بدليل الحجّية, 
فمتحميدن: لان موه درا ومشكوك بقاءً. 

الثانية : أن تعالج الأمارة شبهةً حكمية ويكون الشكٌّ في البقاء شبهة 
موكتوغية: كنا إذ| دلت الأمازة عل تجاسة الما اقفن وهل فى يفا التعير: 
وهنا يجري نفس الوجهين السابقين. حيث يمكن استصحاب التغيّرء ويمكن 
استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيّاة بارتفاع التغيّر؛ للشّك في حصول 
غايتها. 
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الثالثة : أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية ويكون الشكٌ في البقاء شبهة 
حكمية كما |ذ| دلة#الآمارة غل تجاسة التوينن وشكٌ في بقائها عند الغسل بالماء 
المضاف. ْ 

وفي هذه الصورة يتعدّر إجراء الاسنتصحاب الموضوعي. إذ لا شك في 
وقوع الغسل بالماء المضاف, وعدم وقوع الغسل بالماء المطلقء ولكن يمكن 
إجراء الاستصحاب علئ الوجه الثاني ؛ لأنّ الأمارة المخيرة عن نجاسة الثوب 
كدر لاما عن نقاء هذه اعفاد مالم يععيل النطون الوزاقي + وعطل: هنذا 
الأساس يكون التعئد الثابت علئ وفقها بدليل الحبجية تعدا مغ بالمطهر الواقعي 
أيضاًء فالتردّد في حصول المطهّر الواقعي ولو علئ نحو الشبهة الحكمية يسيّب 
العرة فى عار الست الميضناد من ذليل الحتعية والذى هو سيفن حدوعاً: فيجرى 
ا عا 

الرابعة : أن تعالج الأمارة شبهدٌ حكمية ويكون الشكٌ في البقاء شبهة 
حكمية أيضاً .كما إذا دلت علئ تنجّس الثوب بملاقاة المتنجّس وشكٌ في حصول 
العطييوبالقس] الما المضاق» ْ 

وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة, فإنٌ النجاسة المخبّر عنها 
بالأمارة هي علئ فرض حدوثها نجاسة مستمرّة مغيّاة بطروّ المطهّر الشرعي 
وعلى هذا فالتعئد علئ طبق الأمارة يتكفّل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهراً. 
ولمّا كانت الغاية مردّدةً بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق'" فيقع الشكٌ في 
حصولها عند الغسل بالمضاف, وبالتالي يقع الشكٌ في بقاء التعبّد المغيّى المستفاد 


)١(‏ في الطبعة الأولى والنسخة الخطيّة الواصلة إلينا : «بالمضاف» بدلاً عن «بالمطلق». 
ولكنّ الصحيح ما أثبتناه. كما يظهر بالتأمّل. 


من دليل الحجّية. فيستصحب. 

ففي كلّ هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب 
الموضوعيء أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجّية . وجامع هذه الصو رن 
يعلم بن للحكم المدلول للأمارة علئ فرض ثبوته غايةً ورافعاً ويشكٌ في حصول 
الرافع علئ نحو الشبهة الموضوعية او الحكمية. 

نعم, قد لا يكون الشكٌ علئ هذا الوجه. بل يكون الشكٌ في قابلية 
الفمسكي الفا كنا اداادلف الأغار كد ريفوت تاودن فى اللتستعد الي 
الووالء وقنك فى بقاع :هذا الوجوت بعد الزوال إن الأمارة هنا لا يحتمل أنْها تدلٌ 
مطابقةً أو التزاماً علئ أكثر من الوجوب إلئ الزوال. وهذا يعني أن التعتّد علئ 
وفقها المستفا دمن دلبل الحكية 1" يتتسل فيد الالضزار أكترسن لك دوف مل 
هذا يتركّز الإشكال؛ لأنّ الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقّن الحدوث, والحكم 
الظاهري المستفاد من دليل الحجّية غير محتمل البقاء. ويتوقف دفع الإشكال 
حينئذٍ علئ إنكار ركنيّة اليقين بلحاظ مثل رواية عبدالله بن سنان المتقدمة. 


ب - الشكٌ في البقاء : 

والعلافن البتقاء هن الركن الكتانجء وذلك لاخد هك نان ادليه 
اكات وم كال 3 ورور ونا جواى الخزواض لمان الله 
لأآنّ الاستصحاب حكم ظاهريء والحكم الظاهري متقوّم بالشكٌ؛ فإن فرض 
الشكَ فى الحدوث كان مورد قاعدة اليقين, فلابدٌ إذن من فرض الشك فى البقاء . 

ولكن سيظهر أَنّ ركنّة الشاكٌ في اليقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تنيت 
بالبرهان المذكورء بل بأخذه في لسان الأدلّة, فانتظر. 

وتتفرّع علئ ركنيّة الشاكٌ في البقاء قضيتان : 
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الأولئ : أنٌّالاستصحاب لا يجري فى الفرد المردّدء وتقصد بالفرد المردّد : 
جالة اقبط القانن من ابنتضيتاي الكل .كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في 
المسجد وهو مردّد بين زيدٍ وخالد ونشكٌ في بقاء هذا الجامع ؛ لذن ويا نزاه الآن 
خارج المسجد, فإن كان هو المحقّق للجامع حدوثاً فقد ارتفع الجامع ؛ وإن كان 
خالد هو المحقّق للجامع فلعلّه لا يزال باقياً. وفي مثل ذلك يجري استصحاب 
الجامع إذا كان لوجود الجامع اثر شرعي . ويسمّئ بالقسم الثاني من استصحاب 
الكلّى. كما تقدم فى الحلقة السابقة!". ولا يجري استصحاب بقاء زيدٍ 
ولواتسفهاب قاء قال يلذاهك . 

ولكن قد يقال: إنّ الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة علئ وجود الأفراد 
بما هي أفراد أمكن إجراء استصحاب الفرد المردّد علئ إجماله؛ بن نشير إلى واقع 
هص الذى سمخل لمعه وقول لسن الجمالة يكال فى خروينه شن 

ولكنّ الصحيح : أنّ هذا الاستصحاب لا محصّل له؛ لأثنا حينما نلحظ 
الأفراد بعناوينها التفصيلية لا نجد شكّاً فى البقاء على كلّ تقديرء إذ لا يحتمل بقاء 
فين مضت الفرطى وذ الاتحظاها فتن كبا دوه عدرا و الإقنان الذى 
دغل إن السسجد قالعاك فى البقاء قايت. افإن أريك باسنتضيحات الفزه المرةد 
اتناك ها لفرد عاد وي ير درعاان ورور امم 
في بقائه, فيكون الركن الثاني مختلاً. وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه 
الإجمالي فالركن الثاني محفوظ ولكرٌ الركن الرابع غير متوفر ؛ لأنّ الأثر الشرعي 
غير مترنّبٍ بحسب الفرض علئ العنوان الإجمالي, بل علئ العناوين التفصيلية 
للأفراد. 


)١(‏ فى النقطة الثالئة من بحث التطبيقات فى الاستصحاب, تحت عنوان : استصحاب الكلّى. 


ومن هنا نعرف أنّ عدم جريان استصحاب الفرد المردّد من نتائج ركنية 
الشكٌ فى البقاء الثابتة بظهور الدليل, ولا يكفى فيه البرهان القائل بِأنّ الحكم 
الظاهري متقؤم بالشكٌ إذ لا يأبئ العقل عن تعد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع 
احتمال قطعنا بخروجه. 

والقضية الثانية هي : أنّ زمان المتيقّن قد يكون متّصلاً بزمان المشكوك 
وسابقاً عليه, وقد يكون مردّداً بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذي 
قبله ..فقى الحالة الأولى يصدق الشكٌ فى البقاء بلا شك وأمًا الحالة القائية 
تكالية ١‏ تعمل ذالم حرا ١.‏ #هد ا لتر دعصي قن لعلف ان 
كان لسرن ل ناه رسيو اناي عازية لست فى هذ القويي اننانياً: 
ولكنّها مشكوكة فعلاً. وزمان المشكوك هواللحظة الحاضرة» وزمان النجاسة 
النشكنة لعله نقسن زهان المشكوك» ولغله ساعة قبل ذلك 

وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب؛ لأنٌّ من المحتمل 
هله وباي المشكرك والسرةن ووضلى هذا قويرلا يكون دسم كا لكر 
فالشكٌ إذن لم يحرز كونه شكّاً فى البقاء. وبذلك يختلّ الركن الثاني» فلا يجري 
الانتضحاب: فى كلّ الحالات التى يكوق زهان المفيئن فيها 8 ما 
المشكوك وما قبله. ْ 

ويمكن دفع الاستشكال : بأنّ الشكٌ في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحاً في 
اسان رزوايات الاستصحاب» واتبا أحذ السك بعد البقيق + وهو بلائم كل شك 
خلج يماتهق ممكن العاروكه عا ترف كل العنك :فق لقا اول 

والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان يؤ ق إلى أن الاستصحاب 
فى موارد توارد الحالتين لا يجري فى نفسه لا من أجل التعارضء فإذا علم 
كك والطهارة وشكٌ في المتقدّم 5 فهو يعلم إجمالاً بالحدث إمّا الآن أو 
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قبل ساعة ويشكٌ في الحدث فعلاً. فزمان الحدث المشكوك هو الآنء وزمان 
الحدث المتيقّن مردّد بين الآن وما قبله» فلا يجري استصحاب الحدث, ومثل ذلك 
يقال في استصحاب الطهارة. وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتّصال زمان 
العنك يهان لبقي 


[ صياغة أخرى للركن الثاني : ] 

ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغةٍ أخرىء فيقال : إِنّ الاسنتصحاب 
متقوّم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضاً لليقين بالشكٌ. ويفرّع على 
ذلك : بأنّه متى مالم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضاً لليقين باليقين فلا يشمله النهى 
ف صوكة ل اللسوعاني قا ارقا ينا #اعك طواره عله عدار تنقيا 
م علم إجمالا بنجاسة بعضهاء فإ المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مردداً بين 
تلك الأشياء فكلّ واحدٍ منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة, وبالتالي يحتمل أن 
يكرواوقه اننع العا الا تدقه مدا لون الشو قلا شرق شيعت 
بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك. 

وتلاحظ غلك ذلك : 

أولاً : أن العلم الإجمالي ليس متعلّقاً بالواقع , بل بالجامع, فلا يحتمل أن 
يكون أي واحد من غلك الأشياء معلوه النتخاسة. 

وثانياً : لو سلّمنا أنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالواقع فهو يتعّق به علئ نحو 
يلائم مع الشكَ فيه أيضاً. ودليل الاستصحاب مفاده أَنّه لا يرفع اليد عن الحالة 
السابقة في كلّ موردٍ يكون بقاوٌها فيه مشكوكاً. وهذا يشمل محل الكلام حتّى 
لوانطبق العلم الإجمالي بالنجاسة علئ نفس المورد أيضاً. 

فإن قيل : بل لا يشمل ؛ لأننا حينئذٍ لا ننقض اليقين بالشاك» بل باليقين. 


كان الجواب : أن «الباء » هنا لا يراد بها النهى عن النقض بسبب الشكٌ, وال 
لَلَرْم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة, بل يراد بذلك أنه لا تقض فىحالة 
الشكّ. وهي محفوظة في المقام. 


الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني : 

وقد يقال : إِنْ الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة 
التكميف عقا زهان قر نقاء تحاشة الماء أر سوية انا مدع وال لين او 
النقاء من الدم؛ وذلك لأَن النجاسة والحزمة وكل شك تترعرة لبن لدنوسوة 
وثبوت إلا بالجعل , والجعل آنيّ دفعي ؛ فكل المجعول ينبت في عالم الجعل في 
آن واحدٍ من دون أن يكون البعض منه بقاءً للبعض الآخر ومترتّباً عليه زماناً: 
متجاحة الكاء الكي وياد _خعصها وخرجة وقارية ازا حباء خضدي ا هاري 
زماناً فى عالم الجعل, وعليه فلا شك فى البقاء, بل ولا يقين بحدوث المشكوك 
أصاد ب رن السو بعكة مون السدن ا لسقك رلك سف | حرى ملي وا متدرك 
انفصكات اللحاسة او الخرمة: 

وهذا الكلام مبنن علئ ملاحظة عالم الجعل فقط , فإنّ حصص المجعول فيه 
يغام يجاح ملقمظة عام التعمول» ذال عابت بانس فلن الماة 
المتغيّر الخارجى لها حدوث وبقاء. وكذلك حرمة المقاربة بما هى صفة للمراة 
الخانطن الخارضية قنة بتافعظة هذا العال القيق بالحدوت والعك ف البقاء 
0 08 


ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة : 


وهذا هو الركن الثالث . والوجه في ركنيّته : أَنّه مع تغاير القضيّتين لا يكون 
الشلكٌّ شكّاً فى البقاء. بل فى حدوث قضيةٍ جديدة, ومن هنا يعلم بآنّ هذا ليس 


كك لع لا ةن دروشس في ع الأضول / التحلقة الخالئده 
ركنا جديا مضانا الب الركق السام ا هو سعط مه وعير اكدفية: 

وقد طَّبّق هذا الركن علئ الاستصحاب الجاري فى الشبهات الموضوعية, 
وهل الاتممعات الكارى فى العنيات الشكفية رواج فى كل مو السنالية 
بعض المشاكل والصعوبات, كما نرى فيما يلي : 


أَوَلاً: تطبيقه في الشبهات الموضوعية : 

جاء في إفادات الشيخ الأنصاري'" _قدّس الله روحه -التعبير عن هذا 
الركن بالصياغة التالية : أَنّه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع, 
إذ مع تبدّل الموضوع لا يكون الشكٌَ شك في البقاء. فلا يمكنك _مثلاً ‏ أن 
تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رماداً؛ لأنّ موضوع النجاسة 

وهذه الفياقة شعت الانتمكال فى ينريان الخسيحات فيما ذا كان 
النتاكوك ام وجوه الغو رقاة) لأا مورضرع الرسجو البأهية وول قاد الناهية 
إلا بالوجود. فمع الشكٌ فى وجودها بقاءً لا يمكن إحراز بقاء الموضوع فكيف 
يجري الاستصحاب ؟ 

وكذلك نقيت الايمشسكال أحناناً فيما إذاكان المشكزك سن الضيفات 
الكانوية المعا كز عن الوجوه كالفدالة#وذلك لأن وودا الغادل ثارة يفك فى بقاء 
عدالته مع العلم ببقائه حيّاً. ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال؛ 
لأنٌ موضوعها ‏ وهو حياة زيد ‏ معلوم البقاء. وأخرى يشك في بقاء زيدٍ حتّاً 
ويشاكٌ أيضاً في بقاء عدالته علئ تقدير حياته, وفي مثل ذلك كيف يجري 
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استصحاب بقاء العدالة مع ان موضوعها غير محرز؟ 

وغزه الاسسدكا لخت ها تامع العيباقة المذ كورةه وجي لا ميو لها وم 
هنا عدل صاحب الكفاية١"‏ عنها إلئ القول بِأنّ المعتبر فى الاستصحاب 5-5 
افيه الله والمشكوكة ومع متحي طه فى مواد الاستشكال الآنفة الذكر, 
وأغاإفراض السكسقو عر وإدراضن ع قو له وز قوراط كران فاده 
فلاموتدن اذلف 


ثانياً : تطبيقه في الشبهات الحكمية : 

وعند تطبيق هذا الركخ غل الاستضيحات قن الشيهات الحكبية نشات 
نفع المشاكل انها اذ اوحط انا جيم تاد بالصياغة الثانية له _التى اختارها 
مااي كنا دوع و جاده الا الوقن والنعل ركه لا بوكو راكوا قن 
الشبهة الحكمية إلا في حالات الشكٌ في النسخ بمعنئ إلغاء الجعل, أي النسخ 
بمعناه الحقيقي. وأمّا حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس 
القضية المتيقنة, :وإنّما يشك فى بقاء حكنها حيتئل إذا سعترت يعضن القنيوه 
والتضومجات المناهوةة فيه وذلك اا 

ما أن تكون خصوصية ما دخيلة يقيناً في حدوث الحكم ويشكٌ في إناطة 
بقائه ببقائها. فترتفع الخصوصية ويشاكٌ حينئزٍ في بقاء الحكم كالشاكٌ في نجاسة 
الماء بعد زوال تغيّره. 

وَإِمّا بن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في تبوت 
الحكم , فيفرض وجودها في القضية المتيقّنة إذ لا يقين بالحكم بدونها. ثم ترتفع 
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فيحصل الشكٌ في بقاء الحكم . وفي كلّ من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية 
المتيقّنة والمشكوكة . 

كما آنا حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أَنّ موضوع الحكم 
عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله , والموضوع بهذا المعنى 
غير محر ز البقاء فى الشبهات الحكمية ؛ لأنّ الشكٌ في بقاء الحكم ينشأ من الشكٌ 

ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدّم مثالاً من الأعراض الخارجية, فنقول : 
إن الحرارة لها معروض وهو الجسم, وعلّة وهي النار أو الشمس. والحرارة تتعدّد 
بتعدّد الجسم المعروض لها فحرارة الخشب غير حرارة الماء. ولا تتعدّد بتعدّد 
الأسباف والعيكاك العليلية: قاذ كانت سرازة الجا فد إل النان دوا 
وبقاء. 

ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة -مثلاً ‏ فإنّ لها معروضاً وهو 
الجسم , وعلةً وهى التغيّر بالنسبة إلئ نجاسة الماء مثلاً. والضابط فى تعدّدها تعدّد 
عروفها: مذ الشفات الماذاية ,ذا العسوطية الرائلة لقن مقن زوالا السك 
في بقاء الحكم إن كانت علئ فرض دخالتها ‏ بمثابة العلّة والشرط فلا يض 
زوالها بوحدة الحكم, ولا تستوجب دخالتها كحيئيّةٍ تعليليةٍ مباينة الحكم بقاءً 
للحكم حدوثاً كما هو الحال فى الحرارة أيضاً . وأمّا إذاكانت الخصوصية الزائلة 
مقوّمةَ لمعروض الحكم -كخصوصية البولية الزائلة عند تحوّل البول بخاراً -فهي 
توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها. 

وعليه فكلّما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية 
الميقنة فيه تليلية فلا ينافى ذلك وحدة الحكم جحدوماً وبقاءً. ومعه يجري 


الخرععييا تي زكلن قاف القضوفية بتكي التعووضن كان اكد فنا موسا 
لتعذّر جريان الاستصحاب؛ لأنّ المشكوك حينئذٍ مباين للمتيقّن. 

ومن هنا يبرز السؤال التالي : كيف نستطيع أن نميّر بين الحيثية التعليلية 
والحيثية التقييدية المقوّمة لمعروض الحكم ؟ 

فقد يقال : بن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي ؛ لأنّ أخذ الحيثية في الحكم 
ونحو هذا الأخذ تحت سلطان الشارع, فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك, 
فإذا ورد بلسانٍ «الماء إذا تفز تتكس » قهمنا أن التعثر الخد حييية صليلية. وإذا 
ورد بلسان «الماء الها متنجّس » فهمنا ا نْ التغيّر حيئية تقييدية. وعلئ وزان 
ذلك «قلّد العالم» أو «قلّده إن : كان عالماً». وهكذا. 

والصحيح : أن أخذ الحيئية في الحكم بيد الشارع , وكذلك نحو أخذها في 
عالم الجعلء إذ فى عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة, كمفهوم الماء 
الف التجامةة فبإتكانه الإيخعل الشر هيدا للقاءه ويافكانه أن هله راطا 
في ثبوت النجاسة تبعاً لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل, غير أَنّ 
اسصيداب كفن الشبهات الحكمية لايجري عاط عاك لم1 اك 
عالم المجعول, فينظر إلئ الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي لكي يكون له 
حدوث وبقاءء كما تقده!". اا 

وعليه فالمعروض محدّد واقعاً وما هوداخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع 
في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الجعل. بل مدى قابليته للاتتصاف بالحكم 
0 فالتغير دمغاة لا يتقف بالنساسة والقذارة في الخارج, بل الذي يوصف 
بذلك ذات الماءء والتغيّر سبب الانّصاف. والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم 


)١(‏ تحت عنوان : الشبهات الحكميّة في ضوء الركن الثاني. 
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بم هوعالم أومن علمه بحسب الحقيقة . فالتغير حيعية تعليلية وأو أخذت تقييدية 
جعلاً ودليلاً, والعلم حيئية تفيبدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطاً وعلةَ جعلاً 
ودليلاً. 

وهنا نواجه سؤالاً آخرء وهو : أن المعروض واقعاً بأ نظر نشخّصه ؟هل 
بالنظر الدقيق العقلىء أو بالنظر العرفى ؟ مثلاً إذا أردنا في الشبهة الحكبية أن 
نستصحب اعتصام 000 17 يسير منه فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام 
وعدم انثلامه بزوال ذلك الجزء فكيف نشخّص معروض الاعتصام ؟ 

فإنّنا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أنّ المعروض غير محرز بقاءً؛ 
لأ الرم سير اذى وال من اناف شك عرو امن الشروفن بهذا ابطر 

وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أَنّ المعروض لا يزال باقياً ببقاء معظم 
الخايو لز لعز قيض !| ندا تقد الماءالستابع» والقي ع اميه كوا جيه فنيد 
امات الو سد روا لمر لكيه اتام انيه المو طوف 

والجواب : أَنّ المتّبع هو النظر العرفي؛ لأنّ دليل الاستصحاب خطاب 
عرفيّ منزّل علئ الأنظار العرفية, فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا وصدقه 
كذلك يرتبط بانحفاظ المعروض عرفاً. 


د الأثر العملي : 

والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحّح 
لجريانه, وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية : 

الأولئ : أن الاستصحاب يتقوّم بلزوم انتهاء التعبّد فيه إلئ أثر عمليء إذ 
زلا ركان الت أل غبلرة خل: العكد الالمتعيفاي كان الغراً, قر ينه سكيد 
تصرف إطلاق 0 لط دقان ل 3 


وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أيّ استدلال سوى 
واتتاى وسيم حو لخر اجات رضي ا الم بحن النستف حاب 
أثراً : و أو ذا أثرٍ شرعي :أو :قايلاً اسهد والتعدي يوج من الوتموه» علق 
شرط أ ن يكون لنفس التعبّد الاستصحابي به أثر يخرجه عن اللّغويّة كما إذا أخذ 
القطع بموضوع خارجيّ يّ لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعيّ وقلع د * 
الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى أ “امول فيد لطر يفا 
بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم حكم القطع وإن لم يكن 
للمستصحب أثرء وهذا معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعي دون الطريقي في 

00 
ا عسي اس لسر ا د ا 
أو عدم حكمٍ شرعي, أو موضوعاً لحكم أو دخيلاً في متعلق الحكم. 
كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب دمقاذ ]تبان وفيا . 

عدر ك هده الصيفة الى :هن ضبق من الصيعة الننابقةاتاتطيا ذلك 
من نفس دليل الاستصحاب ؛ لأنّ مفاده النهى عن نقض اليقين بالشكٌ, والنقض 
هنا ليس هو النقض الحقيقي ؛ لأنّه واقع لا محالة ولا معنى للنهي عنه, وإنمًّا هو 
النقض العملي, وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له 
اقتضاء عملى لينقض عملاً. والاقتضاء العملى لليقين إنمًا يكون بلحاظ كاشفيته, 
وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلّقاً بما هو صالح للتنجيز والتعذير لكي يكون١"‏ 


)١(‏ هذه العبارة -من قوله : «لكى يكون» إلى قوله : «النقض العملى» ‏ وجدناها ثابتةً فى 
النسخة الخطّْية الواصلة إليناء وهى ساقطة عن الطبعة الأولى والطبعات التى اتبعتها. 
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اليقين به ذا اقتضاءٍ عملى ء وأمّا فى غير ذلك فلا يتصوّر النقض العملى لكى يشمله 
00 225255-5-070 ا 

وهذا البيان يتوقّف علئ استظهار إرادة التقض العملي من النقض بقرينة 
تعلّق النهي به. ولا فك | تسيو عرفا اذه القدي لحقشى ب عيل الهن علد 
كونه إرشاداً إل عدم إمكان ذلك بحسب عالم الاعتبار» فإنٌ المولى قد يتهئ عن 
86 إرشاداً إلى عدم القدرة عليه, كما يقال في «دَعِيٍ الصلاة أيّام أقراتك». 
غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورةٍ للحائض حقيقة» والنقض غير مقدورٍ للمكلف 
اذغاة واععباراً لعن الشارع يتقاء البفين السايق» ْ 

وبناءً علئ هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية, ولا يلزم في 
تطبيقه علئ موردٍ تصوير النقض العملى والاقتضاء العملى, غير أنه يكفى لتعيّن 
الصيفة القاتنة :في مقابل الأوليج بعال انيل 5 8 الاحتمالين المو حت 
للاقتصار على الم متف تو اتيك اما ره ره ليع القاقيزة 

الثالثة : أن الاستصحاب يتقوّم يأن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو 
موضوعاً لحكم شرعي, وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين , ومن هنا 
وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب علئ ضوء هذه الصيغة في متعلّق 
الأمر قيداً وجزءاً -من قبيل استصحاب الطهارة -مع أن قيد الواجب ليس حكماً 
فرعا ولاموطوعا تر عله شك شرع الا الرسوت يد تعن 
موضوعهد. لا علئ متعلقه. 

وقد يدفع الإشكال : بأنّ إيجاد المتعّق مسقط للأمر فهو موضوع لعدمه, 
فيجرياستصحابه لاثبات عدم الأمر وسقوطه. 

وهذا الدفع بحاجةٍ من ناحية إلئ توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملاً 
لعدم الحكم أيضاً. وبحاجةٍ من ناحيةٍ أخرى إلئ التسليم بأنّ إيجاد المتعاّق مسقط 


لنشين' الأو لذ لفاغليفه عل :ما تنه 

والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة, إذ لا دليل عليها سوى 
احد امرين : 

الأول أن المسمكي إذا ل يكن كنا تترعيا ولاموضوعا كه 
شرعييٌ كان أجنبياً عن الشارعء فلا معنى للتعبّد به شرعاً. ّْ 

والجواب عن ذلك : أنّ التعبّد الشرعي معقول في كلّ مورد ينتهي فيه إلى 
التنجيز والتعذير. وهذا لا يختصٌ بما ذكر فإنّ التعتد بوقوع الامتثال أو عدمه 

1 الثاني : أَنّ مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم الممائل ظاهراً» فلابدٌ أن 

يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعيئٌ ليمكن جعل الحكم 
السائل مله قد 0 

والجواب عن ذلك :أنه لاموجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من 
دليل الاستصحاب. بل مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك : إمّا بمعنى النهي عن 
لعن المملى بداضي تتينيق البحالة الشائفة بقاءة وما اتمعتى الى عن النفش 
الحقيقي إرشاداً إلى بقاء القي «السايق او بقاع المفن اسايق ادّعاء وعلى كلّ 
حال فلا يلزم أن يكون المستصكب حكماً أو موضوعاً لحكم , بل أن يكون أمراً 
قابلاً للتنجيز والتعذير لكي يتعلّق به التغبد علئ أحد هذه الأنحاء. 


)00 في بحث الدليل العقلي من الحلقة الثانية. تحت عنوان : مسقطات الحكم. 
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مقدار ما بثيت بالاستصحاب 


لاشكٌ في أنّ المستصحب يثبت تعبّداً وعملياً بالاستصحاب. وأمًا آثاره 
ولوازمه فهي علئ قسمين : 

القسم الأول : الآثار الشرعية, كما إذا كان المستصحّب موضوعاً لحكم 
شر عي أو حكماً شرعياً واقعاً بدوره موضوعاً لحكم شرعي آخر. وقد يكون 
المستصحب موضوعاً لحكمه, وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر, كطهارة الماء 
الذي يغسل به الطعام المتنجّس فإنْها موضوع لطهارة الطعام. وهي موضوع 

القسم الثاني : الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصححب 
كنها لمن بالجدل,والضديه ,كتيات اللحرة اذم كوي بدا زو هيا 
وموته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلئ حين انهدامه, وكون مافي 
الحوض كرا اللازم تكويناً من استصحاب وجود كي من الماء في الحوض. فإِنٌ 
مفاد كان الناقصة لازم عقل لمفاد كان التامة. وهكذا. 

ما القتسنب الأول فلا خلاف في توسعقدا وكيا نولل المسهات» 
سواء قلنا : إن مفاده الإرشاد إلئ عدم الانتقاض لعناية التعبّد ببقاء المتيقن» أو 
الإرشاد إلئ عدم الانتقاض لعناية التعبّد ببقاء نفس اليقين, أو النهى عن النتقض 
العملى لليقين بالشاك: 1 

أن على الأول فلن العقد ريقاء المفيت» لين ينعت إبقاقه بحقيفة يبل 

تنزيلاً. ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي؛ فيكون دليل الاسنتصحاب 
من أدلة التنزيل» ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنرّل عليه إلى 


المنزّل إسراءً واقعياً أو ظاهرياً تبعاً لواقعية التنزيل أو ظاهريّته وإناطته بالشكٌ, 
وعليه فاطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثاالشرعية 
المتعسكت اسان 

فإن قبل : هذا يصمٌ بالنسبة إلى الآثر الشرعي المترتّب علئ المستصحب 
تافز ولك كر تيوت الأتز الشوعية المعر تن عل ذلك الاكن المناشن + وذلك 
لذو الآثر المباشر ل يعبت قيقد لكى يلبعد أثرء )أن الننريل ظاهريئ لا واه : 
وإنما ثبت الأثر المباشر تنزيلاً وتعبّداً فكيف يثبت أثره 0 1 

كان الجواب:+ أله ينبت بالتنزيل أيضاً إذ مادام إثبات الأثر المباشر كان 
إثباتاً تنزيلياً فمرجعه إلئ تنزيله منزلة الأثر المباشر الواقعي . وهذا يستتبع ثبوت 
الآثر الشرعئ الثاتى قنزياة: وهكذا. 

وأا على الثانى فقد يستشكل با وا ف تاعس ممعي ان 
هذا اللعديزو و ابا السدريل والميريكى تشى اللتين . وعارةانا يفيه كون النقين 
بالتعالة لكاي افا يدا حاط 00 ومن الواضح أَنّ اليقين بشيء إنمًا 
يكون طريقاً إلئ متعلّقه. لا إلى آثار متعلّقه. وإنمّا يقع في صراط توليد اليقين 
بتلك الآثارء واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلئ تلك الآثار. ومادامت طريقية 
كل يقين تختصٌ بمتعلّقه فكذلك منجّزيته ومحركيته . وعليه فالتعبّد ببقاء اليقين 
بالتخالة السابقة إننا شدي غوفير البتكو والنحدة بالتسية إل الخالة السابفة: 
لابالسية الي كاوها الشرعية . 

فإن قيل : أليس من يكون علئ يقينٍ من شيءٍ يكون علئ يقينٍ من آثاره 
ا 

كان الجواب : أنّ اليقين التكويني بشيءٍ يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه 
الشحص مك اتارميو انا القن التعيتدي و فلا يلزم منه اليقين التعتدي قارو 
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لأنّ أمره تابع امتداداً وانكماشاً لمقدار التعبّد. ودليل الاستصحاب لا يدل على 
اكثر من التعبّد باليقين بالحالة السابقة. 

والتحقيق : أنّ تنجّز الحكم يحصل بمجرّد وصول كبراه وهي الجعل, 
وصغراه وهي الموضوع, فاليقين التعتدي بموضوع الأثر بنفسه منجّز لذلك الأثر 
والحكم وإن لم ابر ع الحكم . 

ومنه يعرف الحال علئ التقدير الثالثء فإنٌّ اليقين بالموضوع لمّاكان بنفسه 
منجّزاً للحكم كان الجري علئ طبق حكمه داخلاً في دائرة اقتضائه العملي» فيلزم 
بمقتضى النهي عن النقض العملي. 7 

فإن قبل : إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لِتنجّز الحكم المترئّب عليه فماذا 
يقال عن الحكم الشرعيّ المترتّب علئ هذا الحكم ؟ وكيف يتنجّز مع أنه لا تعبّد 
باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول ؟ 

كان الجواب : أن الحكم الثاني الذي أخذ في موضوعه الحكم الأوّل لا يفهم 
من لسان دليله إلا أنّ الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني 
والمفروض أنه محرز كبرىً وصغرى, جعلاً وموضوعاً: وهذا هو معنى اليقين 
بموضوع الحكم الثاني فيتنجّز الحكم الثاني كما يتنجّز الحكم الأول. 

وأمّا القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب؛ لأنّه إن أريد إثبات اللوازم 
العقلية بما هي فقط فهو غير معقول. إذ لا أثر للتعبّد بها بما هي . وإن أريد إثبات ما 
007 ألا وأعكاه عر عه :قل يناف عله :9ل الاتتط يت ابقل 
التقادير الثلاثة المقتدمة. 

أمّا على الأول فلأنٌ التنزيل في جانب المستصحب إنمًا يكون بلحاظ 
الآثار الشرعية, لا اللوازم العقلية, كما تقدم في الحلقة السايقة". 


وأمًّا علئ الأخيرين فلأنٌ اليقين بالحالة السابقة تعبّداً لا يفيد لتنجيز الحكم 
الشرعي المترتب علئ اللازم العقلي ؛ لأنّ موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلى, 
اليقين التعبّدي بالمستصحب ليس يقينا تعبّديا باللازم العقلي. 

وعلى :هذا الأساسن يقال ]3 الأضل الست يز حل باحس اذ 
الاستصحاب لا تنبت بة اللوازم العقلية للمستصحبء ولا الآثار الشرعية لتلك 
اللوازم. 

نعم إذاكان لنفس الاستصحاب لازم عقلي -كحكم العقل بالمنجّزية مثلاً - 
اذهك فى وكيد ارا لانتسياي ايت بالدليل التعطرو فر بس عليد كل لاون 
الشرعية والعقلية علئ السواء. 

هذا كله على تقدير عدم ثبوت أماريّة الاستصحاب كما هو الصحيح على 
باعرشةرواها لو كيل باماركه وامعظير نا م ليل الاستصحات |5 اغعنار الحالة 
السابقة بلحاظ الكاشفية, كان حجّةَ فى إثبات اللوازم العقلية للمستصحّب 
وأحكامها أيضاً وفقاً للقانون العام في الأمارات علئ ما تقدّم سابقاً!". 


(1) عند عرض المبادئ العامّة لبحث الأدلّة المحرزة فى الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة. تحت 
عنوان : مقدار ما يثبت بدليل الحجية . 
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بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحقّقين في إطلاقها لبعض 
الحالات. ومن هنا نش التفصيل فى القول بهء ولعلٌ أهمٌّ التفصيلات المعروفة 


قولان : 


[ التفصيل بين الشك فى المقتضي والشك في الرافع : ] 

أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ الأنصاري'" من التفصيل بين موارد الشكٌ في 
المقتضي والشكٌ في الرافع , والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول. 
ومدرك المنع من جريانه في لا ف وو 

الأول : أن يدّعئ بأنّ دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظى. وإنمًا 
ألغيت خصوصية المورد في رإتذ وو مض ليشن امد رعالعاتة مدرية 
الأرتكان العرفى اتوكؤن الكيرق صنتوقة :مساق التعليل الظاهز فى الإسارة 
إل قاس وغرفة مركووة ولسعيعي :كبرق لهات رلقا كاه 
المرتكز عرفأ من الاستصحاب لا يشمل موارد الشكٌ في المقتضي فالتعميم 
الحاصل في الدليل بضمٌ هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقاً د 50 9 الشكٌ في 
الرافع . 

وهذا البيان يتوقف ‏ كماترى - علئ عدم استظهار الإطلاق اللفظى في 
نفسه. وظهور اللام في كلمتي «اليقين» و «الشكٌ» في الجنس. 0 


.60١ : فرائد الأصول‎ )١( 


الثاني : أن يسلّم بالإطلاق اللفظي في نفسه ولكن يدّعى وجود قرينةٍ 
متّصلةٍ علئ تقبيده. وهي كلمة «النقض» حيث إِنْها لا تصدق في موارد الشاكٌ في 
المقتضي . وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة'"' واتضح أن كلمة 
«النقض» لا تصلح للتقييد. 


[ التفصيل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة : ] 

والقول الآخر : ما ذهب اليه السيّد الأستاذ''' من عدم جريان الاستصحاب 
في الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية, وذلك بعد الاعتراف 
بإطلاق دليل الاستصحاب فى نفسه لكلا القسمين من الشبهات _بدعوى أنّ عدم 
حزان لاعصينان فى اكد الفكية .يها من العارض من سيان 
المجعول واستصحاب عدم الجعل. 

وتوضيح ذلك : أنّ الحكم الشرعي -كما تقدّم في محلّه'" - ينحلّ إلى 
جعلٍ ومجعول + :والفك فيه ثازة يكو مضه التتمل» واخرى يكنوئ منصته 
المحطو ات 

فالنحو الأول من الشكٌ يعني أنّ الجعل قد تعلق بحكم محدَّدٍ واضح بكل 
ماله دخل فيه من الخصوصيات, غير أنّ المكلف يشكٌ في بقاء نفس الجعل 
ويحتمل أَنّ المولى ألغاه ورفع يده عنه. وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم 
الجد, 


(؟) مصباح الأصول 85:1. 
(6) بحث الدليل العقلى من الحلقة الثانية, تحت عنوان : قاعدة إمكان التكليف المشروط . 
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والنكمو النائرى م السك نك 0" الهد ا تابنك بولة بعش سهد عير ان 
العاك فى مج ندر اتيك المدما اك عبغاة قل أن المزاج شه اللجابية 
على الماء ادير حتّى إذا زال تغثره من قبل تفسه أوجعل النتجاسة منوطة بفتزة 
التغيّر الفعلي, فالمجعول مردّد بين فترةٍ طويلةٍ وفترة قصيرة, وكلّما كان المجعول 
مزكة ا كلك كان اليه ةما ل معالة من الاقل والأ كه لأ هه التجابنية 
للفترة القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الإضافية مشكوك. 

ففى النحو الأول من الشكٌ -إذاكان ممكناً يجري استصحاب بقاء الجعل . 
وَأشاقي الفح الثافع عدن الداك يكن اتسينا بان يكنا ماق > احدهنا 
الات 3 00 أئ بقاء البجاسة فى الماء بعد زوال لتقي متلا لأنها 
تدالوسة ووذ واساكر كا رقا 2 ركفن ايعان عدم جعل الزائد. أي عدم 
جعل نجاسة الفترةالإضافية مثلاً؛ لِمَا أوضحناه من أَنّ تردّد المجعول يساوق 
الشكٌ فى الجعل الزائد. وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة», فلا يجري 
5-6 الحكم في الشبهات الحكمية. 

ولكى نعرف الجواب علئ شبهة المعارضة هذه ينبغى أن نفهم كيف يجري 
داب العرل ى اليه المكيد ةفهل حنمن ضري 
معارضته بغيره ؟. فنقول : 


[ كيفثة جريان استصحاب المجعول : | 

إِنْ استصحاب المجعول نحوان : 

أحدهما : استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدّر الوجود 
فى جعله, وهو لا يتحقّق ولا يٌّصف باليقين بالحدوث والشكٌ فى البقاء إلا بعد 
تحثق موضوعه خارزيعاً: فجائنة الذاء الكبر لا تكوق فعلية إلا بعد ولجودماء 


متغيّر بالفعل, ولا تتّصف بالشكٌ فى البقاء إلا بعد أن يزول التغيّر عن الماء فعلاً, 
عط بعري انفطيعان السابه النقلية. 

واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه -كماترى -علئ وجود 
الموضوع, وهذا يعني أَنّه لا يجري بمجرّد افتراض المسألة على وجِهٍ كليٌ 
والالتفات إلئ حكم الشارع بنجاسة الماء المتغيّر. ويقضي ذلك بأنّ إجراء 
الاشتضحاب من شأن المكلق المتتلة بالواقعة خارجاً. لاهن شأ المجتهد الذي 
يستنبط حكمها علئ وجه كلّي , فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقّه عند 
كنيد ١‏ اول ١‏ النعدون وجري وى الا 

والتعو التكر لامقصكانا التجعر ل جور جراد لامي اياف العفو 
الكلّي علئ نحو تتم أركانه بمجرّد التفات الفقيه إلى حكم الشارع ايه 
الماء المتغيّر وشكّه في شمول هذه التجاسة لفعرة ماك زؤال التعير وعيلن 
هذا الأساس يجري الاستصحاب بدون توق علئ وجود الموضوع خارجاً: 
ومو تهنا نان .ا مكناة المبتعيد اشراوة والأيكداه البنه «فتى اها المكتلق 
بمضمونه. ْ 

ولاشنك فن اتعقاد يناء الفقهاء والار كار العرف عل استغادة هذا النحومن 
امات ا لودل ليجات ْ 

غير أَنّه قد يستشكل في النحو المذكور بدعوى : أن المجعول الفعلي التابع 
لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعاً الموضوعه. وأمّا المجعول الكلّي فليس له 
عدو يونا نل عنام يمه "اعاهرنا عرض آنا بسن العمل راد فده 
ودار وقانيوهذا يش اتاكلنا لاعفنا الصول عدن تهج كلَيٌ لم يكن هناك 
بقين بالحدوث وشكٌ في البقاء ليجري الاستصحاب. فأركان الاستصحاب إنمّا 
تتم في المجعول بالنحو الأولء لا الثاني. 
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فد قروا يانه "تقد شكال وعاسا عله هنا وس نا جراد 
د المجعول علئ النحو الأول غير أن هذا كان تعليقاً موقتاً إلى أن يحين 
الوقك المناست: 
وأمّا الصحيح في الجواب فهو : أَنّ المجعول الكلّي - وهو نجاسة الماء 
المتغيّر مثلاً ‏ يمكن أن بنظر اليه بنظرين : أحدهما النظر اليه بما هو أمر ذهنيّ 
كتير ل: في لع الات ارو لحر انار لمانا عو منقد للنناء الا وى ذي.. 
لبه الشائع أمر ذهني, وبالحمل الأُوّلي صفة للماء الخارجي. وبالنظر الأول 
لبن له عدوت قاد لاله موجود بتمام حصصه بالجعل في أن واحدء 
وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء. وحيث إِنّ هذا النظر هو النظر العرفي في مقام 
تطبيق :دلبل الانسعات فسرئ استضحان التجغول الصو الناتى لسمافية 
اران ْ 
اذا اأتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بِأنّه في تطبيق دليل الاستصحاب 
على الحكم الكلّي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين ؛ لتهافتهماء فإن 
سلّم بالأخذ بالنظر الثاني تعيّن إجراء استصحاب المجعول, ولم يجر استصحاب 
عدم الجعل الزائد, إذ هذا انكر لخر يدا وسجعر ل وله اما ذهنيا اميق 
لأمر خارجيٌ لها حدوث وبقاء. 
ْ وإن ا الأخذ بالنظر الأول فاستصحاب المجعول بالنحو الثانى الذي 
كوو هاه العنهد لجان لا سروس قي لا اله معط التجارقة 
إن قيل : لماذا لا نحكّم كلا النظرين تن بإجراء تهات عي الجغل 
الزائد تحكيماً للنظر الأول في تطبيق دليل الاستصحاب, وإجراء استصحاب 


)١(‏ تحت عنوان : الشبهات الحكميّة في ضوء الركن الثاني. 


المجعول تحكيماً للنظر الثاني ويتعارض الاستصحابان ؟ 

كان الجوايت 31 ذا رطق لانواجهه ابتداءً في مرحلة إجراء الاستصحاب 
بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين وإنمًا نواجهه فيمرتبةٍ أسبق, أي في مرحلة 
تحكيم هذين النظرين. فإنّهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك 
في البقاء. ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معاً على دليل 
الاستصحاب لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين» بل لابدٌ من جري 
الدليل علئ أحد النظرينء وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصّة. 
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قط قات 


هجو 


: استصحاب الحكم المعلّق‎ - ١ 

قد نحرٍ زكون الحكم منوطاً فى مقام جعله بخصوصيّتين . وهناك خصوصية 
الث يسم دعلها ف الشكم أيضاء وفى هده الحالة يمكن أن تفتروضن أن إنعدى 
فلل الخ وت شاوة خوك التاق معلوية لافنا بز اها الخصومية 
الثالئة المحتمل دخلها فهي ثابتة. وهذا الافتراض يعني أنّ الحكم ليس فعلياً, 
ولكنّه يعلم بنبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية . فالمعلوم هو الحكم المعلّق 
والفطنية الفيوطية :كاذ افزطنا أن الخوصية القائنه وجوت عل ذلك ولك نهد 
أن زالت الخصوصية الثالتة حصل الشكٌ فى بقاء تلك القضية الشرطية ؛ لاحتمال 
دخل الخصوصية الثالئة في الحكم. ‏ ' 

وهنا تأتى الحاجة إلئ البحث :عن إمكان استضحاب الحكم المعلّق. ومثال 
1ن سنة المصير الى السرظة لمن زو بالقلبان محل وغل الر ويه 
ركع عافد وا رجفا الست لفل دل بعل كان هر روا امعان لشي 
التعلنة علي الغلياق 

قد بو جه إلا هذا الانشيعاب تلاقة اغتراضات»: 

الاعتراض الأول :أن أركان الاستصحاب غير تامّة, لأنّ الجعل لاشكٌ فى 
اله زالممصول !ل شوية رق والفتز يجان تيس التي القترملية أ شرع 
عن جعل الحرمة علئ موضوعها المقدّر الوجود. ولا أثر للتعبّد به. ومن أجل هذا 
الاعتراض بَنت مدرسة المحقّق النائيني'" علئ عدم جريان الاستصحاب في 


.4١- 4١١:57 أجود التقريرات‎ )١( 


أحدهما : أَنّا نستصحب سببية الغليان للحرمة. وهى حكم وضع فعلىّ 

والزة على :هذ الحوانيه :| لم[ ارنه ا سه ينات السية كنات الحرية 
اذ في كير ك0 السومة اكد الآقار العوظة السميةة بش الدتان 
الشرعية لذات السبب الذي رتّب الشارع عليه الحرمة. وإن أريد بذلك الاقتصار 
علئ التعّد بالسببية فهو لغو؛ لأنّها بعنواتها لا تصلح للمنجّزية والمعدّرية. 

والجواب الآخر : لمدرسة المحقّق العراقي7", وهو يقول : إِنّ الاعتراض 
المذكور يقوم غلئ أساتى أن المتعغول لا يكون فغلياً إلا بوجو ماه اجزاد 
الموضوع خارجاً؛ فإنّه حينئٍ يتعذّر استصحاب المجعول في المقام. إذلم يصبح 
فعلياً ليستصحب. ولكن الصحيح : أنّ المجعول ثابت بثبوت الجعل, لأنّه منوط 
بالوجود اللحاظي للموضوع. لا بوجوده الخارجي. فهو فعلىٌ قبل تحقق 
الموضوع خارجاً. 

وقد أردف المحقٌّق العراقى ناقضاً علئ المحقّق النائينى : بأ نّه أليس المجتهد 
يجري الاستصحاب في المجعول الكلّي قبل أن يتحقّق الموضوع خارجاً ؟ 

وتلاحظ عن الحواب المذكون» أ 5 المجمول إذ | لوحظ يما هو أمن ذهى 
فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع علئ ما تقدم''" في 


.4٠٠١ :7 مقالات الأصول‎ )١( 
(؟) في بحت الدليل العقلي من الجزء الأوّل للحلقة الثالثة. تحت عنوان : قاعدة إمكان‎ 
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الؤالجب التسروطء إلا أن التجعول حيهر لا يقري فيه استصحات الحكه بهذا 
اللحاظ. إذ لا شكٌ في البقاء. وإنمًا الشكٌ في حدوث الجعل الزائد علئ ما عرفت 
سنارة 1 

وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا 
اللحاظ بالخارج, فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديراً وافتراضاً لا يرى 

ومن ذلك يعرف حال النقض المذكورء فإنٌ المجتهد يفترض تحقّق 
الموضوع بالكامل فيشكٌ في البقاء مبنيّاً على هذا الفرضء وأين هذا من إجراء 
استصحاب الحكم بمجرّد افتراض جزء الموضوع ؟ 

وبكلمةٍ أخرى : أَنّ كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في 
تصحيح استصحابه شيء , وكفاية التبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح 
استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا شيء آخر. 

والتحقيق : أَنّ إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل تارةً تكون 
ون عرض نا طن يلوقي الأول ياه قبل 16 الغين الأسلن نراة ور ريه 
تكون علئ نحو مترتّبٍ وطولي, بمعنى أن الحكم يقيّد بالخصوصية الثانية, وبما 
هو كايا روات التفوس الأرلن يان فل الك ذا ان بم نان 
العنب هنا يكون موضوعاً للحرمة المنوطة بالغليان, خلافاً للفرضية الأولى التي 
كان النسن الغلة ينا هوا كذالف مو ضوع الحرمةة ْ 

ففي الحالة الأولى نجه الاعتراض المذكورء ولا يجري الاستصحاب في 


)١(‏ في بيان كيفيّة جريان الاستصحاب في المجعول: ضمن البحث عن التفصيل بين الشبهة 
الحكدية والهبية النوطوكتة, عت غتواف موه خريانالاستعحاب: 


القضية الشرطية؛ لأنّها أمر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول. 

وامًا في الحالة الثانية فلا باس بجريان الاستصحاب في نفس القضية 
الشرطية التي وقع العنب موضوعاً لها؛ لأنّها مجعولة من قبل الشارع بما هي 
شرطية ومرّبة علئ عنوان العنب, فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثاً يقيناً 
ويشكٌ فى استمرار ذلك بقاءً فتستصحب. 

الاعتر افق العاني:: [ثاناذا بيلننا اولض رك لفان في القضية 
الشرطية فلا نسلّم ان مع ذلك ؛ نه نما قيكا الك تروط 
وهو لا يقبل التنجّز. وأمّا ما يقبل التنجّز فهو الحكم الفعلي, فما لم يكن المجعول 
كنانا طشم لد كور قات يسدر ل عا رجر هاعر شيعت 
الحكم المشروط متعذّر ؛ لانّ ترتّبٍ فعلية المجعول عند وجود الشرط علئ ثبوت 
الك المشروط عقلة ولس شرعيا. 

ونلاحظ علئ ذلك : 

ولا : أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط ؛ لأنّ 
وصول الكبرى والصغرى معاً كافٍ لحكم العقل بوجوب الامتثال. 

وثانياً :أن دليل الاستصحاب إذا بنينا علئ تكقّله لجعل الحكم المماثل كان 
مفاده في المقام ثبوت حكم مشروطٍ ظاهري, وتحوّل هذا الحكم الظاهري إلئ 
قر عن وضره الشرعل لكزه عمل لفسين الحكي الالينمعطعا بي المند كور 
لاللممضكب رفودويفا شرا" + الوا لقا لشت لابععب ام مركي 
عليه بلا إشكال. 

الاغتراض الثالث : أنّ استصحاب الحكم المعلّق معارض باستصحاب 


)١(‏ فى نهاية البحث الوارد تحت عنوان : مقدار ما يثبت بالاستصحاب. 
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الحكم المنجّزء ففى مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلّقة علئ الغليان سابقاً كذلك 
بك بالخله الفيله لمعنه ول نايا دعسي ويننا رضي الل تعصداناك, 

وقد يجاب علئ ذلك بجوابين : 

اوها تناد كر مناغت الكذانلذايق | لوالامعا رطة من ا لاستس يايد 
إذ كما أن الشرمةه كانه عافة فهمكت ينا هى معلعة كذلك الحاية كانت.فو 
سيوف ا بلاق كدي واه نا بره عاق ورا ينا ورد 
ام 5 :5 

ونلاحظ علئ ذلك : أَنّ الحلية التى نريد استصحابها هى الحلية الثابتة بعد 
النشاف وقل العلنانم :ؤلة مك اتها محا لالتحدال عليه السترمه بالقليان نيد 
الحفافع فتتعميعي دهده العلية: 

فإن قيل : إِنّ الحلّية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنّها مغيّاة ونشكٌ في تبدّلها 
للا( العلية غير المفتاة لعفاف فتستفيعي تلك العلية المفتاة المعلومة قبل 
الجفاف: 

كان الجوات أن امسحا يا 5 عت هال الخلية البعلويتة فد الحفاف: 
ولايثبت أَنّها مغيّاة إلا بالملازمة؛ للعلم بعدم إمكان وجود حلّيتين. وما دامت 
العلية البعلومة بعد الحفاف لابندت لكونيا مقا وبالاتكاة استط حاب اقاال: 
ما بعد الغليان. 

والجواب الآخر : ما ذكره الشيخ الأنصاري'" والمحقّق النائيني”" من أن 


.4359- 178 : كفاية الأصول‎ )١( 
.77 :" (؟) فرائد الأصول‎ 


(©) فوائد الأصول ؛ : 21. 


الاستصحاب التعليقى حاكم على الاستصحاب التنجيزي. 

ويمكن أن يقال فى توجيه ذلك : أنّ استصحاب القضية الشرطية للحكم إمّا 
أن يقبت 'فعلية الحكم عند تحقق الشرطء, وإمًا أن لآ يكبت ذلك »فإن لمريقيت لم 
يجر في نفسه. إذ أيّ أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلئ الفعلية. وإن ثبت 
ذلك تج الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلّق على استصحاب الحكم المنجّز 
وحكومته عليه ؛ وفقاً للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة١"‏ القائلة : إِنّه كلّماكان 
أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قَدّم الأصل الأول على 
الثانى, فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلى. ومورد 
استصحاب المعلّق مرحلة الثبوت التقديري للحكم, والمفروض أن استصحاب 
الوعلى عض سرف ل وهو معن قن الل التعلية وما امشيحات القلية 
الفعلية فلا ينفى الحرمة المعلّقة, ولا يتععدض إلئ الثبوت التقديري. 

ونلاحظ علئ ذلك : أنّ هذا لا يتمّ عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب 
القضية المشروطة ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب 
الامتثال: فإنٌ استصحاب الحكم المعلّق علئ هذا الأساس لا يعالج مورد 
المسشهاب الكقر لكو ة شاكما عليه 


: استصحاب عدم النسخ‎ - ١ 


تقدّم في الحلقة السابقة!" أنّ النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى 


)0( فى النقطة الخامسة من بحث التطبيقات ف الاستصحاب. تحت عنوان : الاستصحاب فبئ 
حالات الشكٌ السببى والمسيّبى. 
(؟) في بحث الدليل العقلي. تحت عنوان : إمكان النسخ وتصويره. 
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مبادئ الحكم, ومعقول بالنسبة إلئ الحكم في عالم الجعل, وعليه فالشكٌ في 
النسخ بالنسبة إلئ عالم الجعل يتصور علئ نحوين : 

الأول أن يشلك بون عاد فين العمل وعدت : ممع اعمال القناء 
الجؤلق له 1 

الثاني : أن يشكٌ في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية؛ بمعنى 
احتمال أذ العمل تعلق الا المقيّد بزمان قد انتهى أمده. 

فإذا كان الشكٌ من النحو الأول فلا شاك فى إمكان إجراء الاستصحاب؛ 
قناملة ركام عن | احاسيةه موه هن بد اسعن ماين نكري 
المجعول علئ الجعل ليس شرعيا.ء بل عقليا فإثباته باستصحاب الجعل غير 
ممكن . 

والجواب : أَنّا لسنا بحاجة إلى إثبات شيءٍ وراء الجعل في مقام التنجيز ؛ 
لِمَا تقدّم من كفاية وصول الكبرى والصغرى, وعليه فالاستصحاب يجري خلافاً 
للأصل اللفظي بمعنى إطلاق الدليلء فإِنّه لا يمكن التمسّك به لنفي النسخ بهذا 
المع 

وإذاكان الشكٌ من النحو الثاني فلا شكٌ في إمكان التمسّك بإطلاق الدليل 
الم ره سر الا عطي بس خم يسن ورد لك ليا وض زا الاك 
تبوت الحكم علئ المكلفين في الزمان الأول» والمشكوك ثبوته علئ أفرادٍ 
آخرين: وهم المكلَّفُون الذين يعيشون في الزمان الثاني : فمعروض الحكم متعدّد 
إلابالسية إلى تشخض عاش كلا الزمانين يشخصدب” 

وعلاج ذلك ١‏ لحك البعك فاق امنا قد عو ا ل نطو ار 
الخارجية التي تنصبٌ علئ الأفراد المحقّقة خارجاً مباشرةً. بل علئ نحو القضية 
الحقيقية التي ينصبٌ فيها الحكم علئ الموضوع الكلّى المقدّر الوجود. وفي هذه 


المرحلة لا فارق بين القضية المتيقّنة والقضية المشكوكة موضوعاً إلا من ناحية 
الزمان وتأخَّر الموضوع للقضية المشكوكة زماناً عن الموضوع للقضية المتيقنة, 
وهذا يكفي لانتزاع عنوائّي الحدوث والبقاء عرفاً على نحو يعتبر الشكٌ المفروض 
شك في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب. 

والاستصحاب علئ هذا الضوء استصحاب تنجزي مقاده التعيد يبقاء 
الممول الكلى الى خوك كنا فون ليع المكلقه وب لكان العو يمن عنده 
باستصحاب الحكم المعلّق, بأن يشار إلئ الفرد المكلف المتأخّر زماناً ويقال :إن 
هذاكان حكمه كذا علئ تقدير وجوده ولا يزال كما كان, وبذلك يتدٌ التخلص عن 
مشكلة تعدّد معروض الحكم. 

ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام, سواء أجري 
بصيغته التنجيزية أو التعليقية , وهى :أنه معارض باستصحاب العدم المنجّز الثابت 
لتحاد المكافين الدية وقوه 0 الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه, وهذا يشبه 
الاعتراض علئ الاستصحاب التعليقي عموماً بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي . 


- استصحاب الكلّى : 
استصحاب الكلّي هو التعبّد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع 
بين شيئين خارجيّين إذا كان له أثر شرعي . والكلام فيه يقع في جهتين : 
الجهة الأولى : فى أصل إجراء استصحاب الكلّىء إذ قد يعترض علئ ذلك 
تزجاك دعكا بجا ودو وباب النوشوعاف اخرى: 
7 أكافن باب الاسسكاء والاستراض ها من المنوة القائل ب41 الفست ولف 
وال سيا بيدا اد كو الشاذل المتتسصب وفنا حي أإر التسمييت 
إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين اقتضئ ذلك جعل 


4ه ما باعي اماقم لاو عمة د دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
المماثل له بدليل الاسنتصحاب. وهو باطل؛ لأنّْ الجامع بحدّه لا يعقل جعله إذ 
يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده, والجامع في ضمن احد فرديه 
بالخصوص ليس محطاً للاستصحاب ليكون مصبّاً للتعبّد الاستصحابي. 

وذ الأمتر امن يدو نيع عل قتول الميت لمعا النده آنا ا ا 
وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنىّ من المعاني فيمكن افتراض 
إبقائه بقدر الجامع, فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع . 

وأمّا في باب الموضوعات فالاعتراض ينشاً من أَنّ الأثر الشرعي مترتّب 
عل أفراد لاضع "على الجانة يكوافت قلا رركن بعلن استفيحايه ادر 

والجواب : أنّهِ إن أريد أنّ الحكم الشرعي في لسان دليله مترتّب على 
انرق القع ليزم لعو قر هتيار ا ارك الماك انبا رليات 
الدليل على عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المسٌ المرئّبة علئ جامع الحدث . 

وإن سلم ترئّب الحكم في دليله على الجامع وادّعي أنّ الجامع إنمًّا يؤخذ 
موضوعاً بما هو معبّر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني - فلابدٌ من إجراء 
الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبّراً عنه ومراةً له. وهو الخارج, وليس في 
الخارج إلا الفرد ‏ فيرد عليه : أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم 
بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمراً ذهنياً إلا أنّالاستصحاب يجري في الجامع 
شا هوا للخارج أيضاً. ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداءً بلا توشط عنوانٍ 
من العناوين ؛ لأنّ الاستصحاب حكم شرعيّ ولابدٌ أن ينصبٌ التعبّد فيه على 
عنوان. وكما أَنّ العنوان التفصيلي يجري الس بما هو مرآة للخارج 
كذلك العنوان الاجمالى الكلى. 

وبما قر ناه طهر القارى المقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلّي, 
مع أن التوجمه في كلّ منهما إلى إثبات واقع خارجيّ واحد. حي إِنّ الكلّي موجود 


كبن وكوك الفرق قدا اللنارق هو + 1 الكتتسيحات باعها ره حكنا ددرا 
وموصلاً للواقع فهو إنمًا تعلق به بتوشط عنوانٍ من عناوينه وصورةٍ من صوره. 
فإن كان مصبٌ التعبّد هو الواقع المرئئ بعنوانٍ تفصيليئٌ مشير اليه فهذا استصحاب 
الفردء وإن كان مصيّه الواقع المرئئ بعنوان جامع مشير اليه فهذا هو استصحاب 
الكل وتعلو ارركم هن ا وعد» لواف امسا ناليد ركلا الغتوانين والد مده 
إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعى فى لسان دليله. 

وعلئ هذا الضوء يتّضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلّي 
لا تتوقّف علئ دعوى التعدّد في الواقع الخارجي وأنّ للكلّى واقعاً وسيعاً منحازاً 
عن واقعيات الأفراد - علئ طريقة الرجل الهمداني في تصور الكلّي الطبيعي - 
وهي دعوى باطلة؛ لما ثبت في محلّه من أَنّ الكلّى موجود بعين وجود الأفراد. 

كما أَنّهِ لا موجب لإرجاع الكلّى في مقام التفرقة المذكورة إلى الحصّة, 
واستصحاب الكلّي عبارة عن استصحاب ذات الحصّة , واستصحاب الفرد عبارة 
عن استصحاب الحصّة مع المشخّصات, بل الصحيح في التفرقة ما ذكرناه. 

الجهة الثانية : فى أقسام استصحاب الكلى. 

يمكن تقسيم الشكٌ في بقاء الكلّي إلئ قسمين : 

أحدهما : الشكٌ فى بقاء الكلى غير الناشيه من الشكٌ فى حدوت الفرد. 

والكشر :السك فى بقائه الناشيء:من الفنكٌ فى حدوت الفرد. 

ومثال الأول : أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيدٍ في المسجد ويشاكٌ في 
خروجه. 

ومثال الثانى : أن يعلم بحدثُ مردّدٍ بين الأصغر والأكبر ويشكٌ فى ارتفاعه 
ين الوضوي فان الك سكن هن القدك في هدرت الاكين 
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أنّا القسم الأول فله حالتان : 

الأولى : أن يكون الكلّي معلوماً تفصيلاً ويشكٌ في بقائه. كما في المثال 
المذكور حيث يعلم بوجود زيدٍ تفصيلاً. وهنا إذا كان الأثر الشرعي متربّياً على 
الجامع جرى استصحاب الكلّي. ْ 

واستضخاب الكلى:فن هذه الحالة جار على كل بال شواء فشسزنا 
استصحاب الكلّي وفرّقنا كدري اتات الدزد علئ أساس كون المستصحّب 
الوجود اليعيّ للكلّي علئ طريقة الرجل الهمداني, أو الحصّة, أو الخارج بمقدار 
مرآتية العنوان الكلّى, علئ ما تقدم فى الجهة السابقة إذ على كلّ هذه الوجوه 
تعتبر أركان 9 تامة 00 

الثانية : أن يكون الكلّي معلوماً إجمالاً ويشكٌ في بقائه علئ كلا تقديريه. 
كما إذا علم بوجود زيدٍ أو خالد فى المسجد ويشكٌ فى بقائة -سواء كان زيداً أو 
خالداً -فيجري استصحاب الجامع إذاكان الأثر الشر َّ متريّباً عليه . ولا إشكال 
في ذلك بناءً علئ إرجاع استصحاب الكل إلئ استصحاب الوجود السعي له على 
طريقة الرجل الهمداني, وبناءً علئ المختار من إرجاعه إلئ استصحاب الواقع 
بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي. 

زأقابباء على إرجتاعه إل استطيخاف الفط هلد يوست كل :زيانه لازقين 
بحدوث أيٍّ واحدةٍ من الحصّتين فكيف يجري استصحابها ؟ الهم إِلا أن تُلغئ 
ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث. 

ويسمّئ هذا القسم فى كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من استصحاب 
الكلى. 1 

1 وأمّا القسم الثانى فله حالتان أيضاً : 
الأولى : أن 0 الشكٌ في حدوث الفرد المسبّب للشكٌ في بقاء الكلي 


مقروناً بالعلم الاجمالى .كما فى المثال المتقدم لهذا القسم, فإنّ الشكٌ في الحدث 
الأكبر مقرون بالعلم التعكاان بأحد الحدثين. والصحيح : جر 55 
في هذه الحالة إذاكان للجامع أثر شرعي, ويسمّئ في كلماتهم بالقسم الثاني من 
استصحاب الكلّي. 

وقد يعترض علئ جريان هذا الاستصحاب بوجوه : 

منها : أنه لا يقين بالحدوث, وهو اعتراض مبنيّ علئ إرجاع استصحاب 
الكلّى إلئ استصحاب الخّصة. وحيث لا علم بالحصّة حدوثاً فلا يجري 
لفان لعدم اليقين بالحدوث, بل لعدم الشكٌ فى البقاء, إذ لا شك فى 
الحفشة بقاء,:بل سد الخطفين مغلومة الانتقاء والأخرى كدلوية الفا ْ 

وقد تقدم أن استصحاب الكلى ليس بمعنى استصحاب الحصّة؛ بل هو 
العفيدات الوا تسسيتهها وما تبرض بالصران ال جيال عات روفلا فسلون بلقل 
الاجم ان بو 

ومنها : أنه لا شاكٌ في البقاء؛ لأ الشاكٌ ينبغي أن يتعّق ينفس ما تعلّق به 
الرجير لكا كان السوايي حلا اتعمالنا والقد اسان نبلم بالمركد وال 1 
على العاك بلاق .علق ريده أييا رودا اننا يدوا تعد فيماز ف كان ”الاق 
مشكوك البقاء علئ كلّ تقدير مع أَنّه ليس كذلك؛ لأنٌّ الفرد القصير من الجامع لا 
شك فى بقائه. 

والجواكة لفن القسبائن الأ جا انو اززاقه لقره ول والماي ارو 
مشكوك, إذ يكفي في الشكٌ في بقاء الجامع التردّد في كيفية حدوثه. 

ومنها : أنّ الوجود القصير للكلّى لا يحتمل بقاؤه؛ والوجود الطويل له 
لايحتمل ارتفاعة؛ ولسن هناك فين قينا إلا المفهوم الذهنى الذي لا معنى 
اد : 
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والجواب : أنّ الشلكٌ واليقين إِنّما يعرضان [ على ] الواقع الخارجي بتوسشط 
العناوين الحاكية عنه. فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسّط العنوان التفصيلي 
مقطوع البقاء أو الانتفاء , وبتوسّط العنوان الإجمالي مشكوك البقاء. ومصب التعبّد 
الاستصحابي دائماً العنوان بما هو حاكِ عن الواقع تبعاً لأخذه موضوعاً للآثر 
الشوض نيما هو كزالك 

نعم ء إذا أرجعنا استصحاب الكل إلى استصحاب الحصّة أمكن المنع عن 
جريانه فى المقام؛ لأنّه يكون من استصحاب الفرد المردّد نظرا إلى أنّ إحدئ 
الحفعين مقطوعة الانتفاء فعلاً. 

ومنها : أنَّ استصحاب الكلّي يحكم عليه اسنتصحاب عدم حدوث الفرد 
الطويل الأمد؛ لأ الشكٌ في بقاء الكلّي مسيّب عن الشكٌ في حدوث هذا الفرد. 

والجواب : أنّ التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكّى عقلي, 
وليس شرعياً فلا ينبت باستصحاب عدم الأول نفي بقاء العاني؛ 0 

رسيا :1 السحاب الكل متارس امععا ب قم الفرو زيل لا 
ظرف الشسكٌ في بقاء الكلّي ؛ لأنّ عدم الكلّي عبارة عن عدم كلا فرديه, والفرد 
لضي الأمد د م الانتفاء فعلاً بالو 0 والقزه الظويل الأمد يحون الاكقاء 
فعلاً باستصحاب عدمه. فهذا الاستصحاب بضمّه إلئ الوجدان المذكور حجّة 
علئ عدم الكلّىي فعلاً. فيعارض الحجّة على بقائه المتمثّلة في استصحاب 
الكلّي . 

والتحقيق : أنه تارةً يكون وجود الكلّي بما هو وجود له -كافياً في ترتّب 
الآثر على نحو لو فرض - ولو محالاً ‏ وجود الكلّي لا في ضمن حصّةٍ خاصّة 
لترتّب عليه الأثر. وأخرى لا يكون الأثر مترتّباً علئ وجود الكلّي إِلَّا بما هو 
وجود لهذه الحصّة ولتلك الحصّة علئ نحو تكون كلّ حصّةٍ موضوعاً للأثر 


فعلى الأول يجري استصحاب الكلّي لإثبات موضوع الأثر ولا يمكن نفي 
صرف الوجود للكلّي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمّه إلئ الوجدان؛ لأنّ 
انتفاء صرف الوجود للكلّي بانتفاء هذه الحصّة وتلك عقلي» وليس شرعياً. 

وعلئ الثاني لا يجري استصحاب الكلّي في نفسه؛ لأنّه لا ينققحم موضوع 
الأثرء بل بالإمكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع 
ضمّه إلئ الواجدان القاضي بعدم الفرد الآخر؛ لان الأثر أثر للحصص فينفى 
بإحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبّد والوجدان. 

وأمًا الحالة الثانية من القسم الثانى فهى : أن يكون الشكٌ فى حدوث الفرد 
المسيّب للشاكٌ في بقاء الكلّي شك بدوياً. ومثاله : أن يعلم بوجود الكلّي ضمن 
فردء ويعلم بارتفاعه تفصيلاً. ويشكٌ في انحفاظ وجود الكلّي في ضمن فردٍ آخر 
يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو قبل ذلك. ويسمّئ هذا في كلماتهم 
بالقسم الثالث من استصحاب الكلى . 

رقن تكن جريائة علن 57 تواجد أركانه في العنوان الكلّي وإن لم 
تكن متواجدة في كلَّ من الفردين بالخضوص: 

ولكن يندفع هذا التخيّل : بأَنّ العنوان الكلّي وإن كان هو مصبٌ 
الاستصحاب ولكن بما هو مرأة للواقع فلابدٌ أن يكون متيقّن الحدوث مشكوك 
البقاء بما هو فانٍ في واقعه ومرآةً للوجود الخارجي, ومن الواضح أَنّه يما هو 
كذلك ليس جامعاً للأركان, إذ ليس هناك واقع خارجيّ يمكن أن نشير اليه بهذا 
العنوان الكلّي وتقول بأ نّه ميقن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه بتوسّط العنوان 
الحاكي عنه وبمقدار حكايته. خلافاً للحالة السابقة التي كانت تشتمل علئ واقع 
هد العنيل.. 
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2 الاستصحاب فى الموضوعات المركية : 

إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطأً وتمّت فيه أركان الاستصحاب 
جرئ استصحابه بلا إشكال. وأمًا إذا كان الموضوع مركباً من عناصر متعدّدة : 
فتارةً نفترض أنّ هذه العناصر لوحظت بنحو التقيّد أو انتزع منها عنوان بسيط 
وجعل موضوعاً للحكم ‏ كعنوان «المجموع»» أو «اقتران هذا بذاك», ونحو ذلك . 
وأخرق نفترض أنّ هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعاً للحكم الشرعي بدون 
ان يدخل في الموضوع ايّ عنوانٍ انتزاعئٌ من ذلكالقبيل. 

فق الحالة الأول لا:مجال لأجزاء الاستم حاب :فى ذزاتك الأجراء» أنه 
إن أريد به إثبات الحكم مباشرةٌ فهو متعذّر ؛ لترّيه علئ العنوان البسيط المتحصّل. 
وإن أريد به إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصّل فهو غير ممكن؛ لأنّ 
عنوان الاجتماع والاقتران ونحوه لازم عقلىٌ لقبؤت ذوات اللجراء قلا عقت 
باستصحابها. فالاستصحاب فى هذه الحالة يجري فى نفس العنوان السيظ 
الفشكض ور فب مان فى شمو له عرق البعمهاى غدينة: حت ولو كان احد 

وأمّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في ارم ا 
غذما اذاتوابط فيه القن بالبغالة الساهة:و اليل فى بقائيا: 

ومن هنا يعلم بآنّ الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركّب 
وعناصره بشرط ترتّب الحكم علئ ذوات الأجزاء أَوّلاً وتوفر اليقين بالحدوث 
والشكٌ فى البقاء ثانياً. 

هذاضلة تو اهمال و انا تشقيق اللسالة علئ وجهِ كاملٍ فبالبحث في 

إحداها : فى أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب فى أجزاء 


الموضوع ضمن الشرطين. 

والنقطة الثانية : في تحقيق صغرى الشرط الأوّل, وأنّه متى يكون الحكم 
كرا علا ا 

والنقطة الثالئة : في تحقيق صغرى الشرط الثاني , وأنّهِ متى يكون الشكٌ في 


[جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع : ] 

ما التقطة الأولى فالمعروف بين المحقّقين أنه متى كان الموضوع مركباً 
وافترضنا أنّ أحد جزءيه محرز بالوجدان أو بتعبّدٍ ما فبالإمكان إجراء 
الاستطوحاب قن العرء التخرع لاله يعي الخ أت .قملى» وهو تتجيز الحكم 
العرقت عر الموضوع الدركن» 

وقد تزاعة ذلل نا عافن نوهي أن ولئل الاستعويكا تي فاده جهل 
لبعذل: فى دلين الا تمض هارع نينا تله بتونا لسك حوهر المركي ح لبسن سيا 

وهذا الاعتراض يقوم علئ الأساس القائل بجعل الحكم الممائل 
للمستصكب في دليل الاستصحابء ولا موضع له علئ الأساس القائل بأنّه 
يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه (الجعل) وصغراه (الموضوع) كما عرفت 
سابقاً. إذ علئ هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا أثر عمليٌ إلى التعبّد 
بالحكم الممائل, بل مجرّد وصول أحد الجزءين تعبّداً مع وصول الجزء الآخر 
بالوجدان كافٍ في تنجيز الحكم الواصلة كبراه؛ لأَنّْ إحراز الموضوع بنفسه منجّز 
لا بما هو طريق إلى إثبات فعليّة الحكم المترتب عليه. وبهذا نجيب على 
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الاعتراض المذكور. 

وأمّا إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل فى دليل الاستصحاب فقد 
يضعب التخلّص الفنّى من الاعتراض المذكورء وهناك ثلاثة أجوبة علئ هذا 

الجواب الأول : أنّ الحكم بعد وجود أحد جزءي مبوضوعه وجداناً 
لايكوق موكوفاً شرع إلا علق الو لاحن فيكوقن شكيا لنه بيت 
بامحفيكاب بهذ السرم ها ناكل متكمه ا هر . 

وتلحعدة هل لكيه تمدو و كستى اجن الخريي رسعر ابا ليث معن 
الموضوعية وإناطة الحكم به شرعاً ؛ لأنّ وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان 
الشرطية؛ فلا ينقلب الحكم إلئ كونه حكماً للجزء الآخر خاصّة. 

الجواب الثانى : أنّ الحكم المترتّب علئ الموضوع المركّب ينخلٌ تبعاً 
الترف شطى ععل المماتل فلك المرقية الى يعنالها ذلك الجوه بالمجليل: 

ونلاحظ على ذلك : أنّ هذا التقسيط تبعاً لأجزاء الموضوع غير معقول؛ 
لوضوح أنّ الحكم ليس له إِلّا وجود واحد لا يتحقّق إلا عند تواجد تلك الأجزاء 
الجواب الثالث : أنّ كلّ جزءٍ موضوع لحكم مشروط؛ وهو الحكم 
بالوعوية انعا فل قدو تسق الجر التغر فاسفيها تاجوم يكنا عل 
الحكم الممائل لهذا الحكم المشروط . 

ونلاحظ علئ ذلك : أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولاً من قبل الشارع, 
وإنمًا هو منتزع عن جعل الحكم علئ الموضوع المركب, فيواجه نفس الاعتراض 
الذي واجهه الاستصحاب فى الأحكام المعلقة. 


[ ترتّب الحكم على ذوات الأجزاء : ] 

وما النقطة الثانية : فقد ذكر المحقّق النائيني'" يله : أنّ الموضوع تارةً 
يكون مركباً من العرض ومحلّه , كالإنسان العادل. وأخرى مركباً بن عدم العررض 
ومحلّه. كعدم القرشية والمرأة. وثالثةً مركباً على نحو اك اتسين نع 
واحدٍ مثل الاجتهاد والعدالة فى المفتى , أو العرضين لمحلّين كموت الأب وإسلام 
0 بلي 

ففى الحالة الأولى يكون التقيّد مأخوذاً ؛ لأنْ العرض يلحظ بما هو وصف 
ليد توس و ته ويد انوا عن امسو ين بجر نر نين الف كان ا 
حال ساق ْ 

وفي الحالة الثانية يكون تقيّد المحلّ بعدم العرض مأخوذاً في الموضوع؛ 
أن عدم العرض إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت ووصف له 
وهو ما يسمّى بالعدم النعتى تمييزاً له عن العدم المحمولى الذي يلاحظ فيه العدم 
0 : ّ 

ويترتّب علئ ذلك أن الاستضحاب إنمّا يجري فى نفس التقيّد والعدم 
النعتي ؛ لأنّه الدخيل في موضوع الحكم, فإذا لم يكن ليذم النعتي واجداً لركني 
اليقين والشكٌ وكان الركنان متوفرَين في العدم المحمولي لم يجر استصحابه ؛ لأنّ 
العدم المحمولي لا أَثْرَ شرعيئٌ له بحسب الفرض 

ومن هنا ذهب المحقّق النائينى!" إلئ عدم جريان استصحاب عدم العرض 
افر قل برضو لوجر دوسي التسيحات النده لازي قاذ اسك عن 
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نسب المرأة وقرشيّتها لم يجرٍ استصحاب عدم قرشيّتها الثابت قبل وجودها؛ 
لأنّ هذا عدم محمولت وليس عدماً نعتياًء إذ أن العدم النعتى وضف؛ والوصف 
لفت الا --50 المو موف :قاذ | اريف العراء لمم العدم المحمولي 
لترتيب الحكم عليه مباشرةً فهو متعذّر؛ لأنّ الحكم مترتّب ‏ بحسب الفرض - 
على العدم النعتي, لا المحمولي. اذا انخة بذلك إثبات العدم النعتي 
-لأنّ استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي -فهذا أصل 

وأا في الحالة الثالتة فلا موجب لافتراض أخذ التقيّد وانّصاف أحد 
عجو روي الور أحدهما ليس محلا وموضوعاً للآخرء بل بالإمكان 
أن يفرض ترتّبٍ الحكم علئ ذات الجزءين, وفي مثل ذلك يجري استصحاب 
الجزء لتوفر الشرط الأول. 

هلا'موجز عنقا أفاده المسدّق التائيتئ يرق تكتفى :يد على متتو هذه 
الحلقة. تاركين التفاصيل والمناقشات إلى 2 ىََ أعلى فى اللدرافة 


[ تور الشك في البقاء : ] 

وأما النقطة الثالئة فتوضيح الحال فيها : أنّ الجزء الذي يراد إجراء 
الاستصحاب فيه تارةٌ يكون معلوم الثبوت سابقاً ويشكٌ في بقائه إلى حين إجراء 
الاستصحاب. وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقاً ويعلم بارتفاعه فعلاً. ولكن 
يشكٌ في بقائه في فترةٍ سابقةٍ هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع . ومثاله : 
الحكم بانفعال الماء فإنّ موضوعه مركب من ملاقاة النجس للماء وعدم كرّيته, 
فنفترض أن الماء كان مسبوقاً بعدم الكرّية ويعلم الآن بتبدّل هذا العدم وصيرورته 
كرّاًء ولكن يحتمل بقاء عدم الكرّية في فترةٍ سابقةٍ هي فترة حصول ملاقاة النبجس 


لذلك الماء. 

ففى الحالة الأولى لا شك فى توقر اليقين بالحدوث والشكٌ فى البقاء: 
55 ارون ش 

ونا في الحالة الثانية فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في الجزء 
بدعوى عدم توقّر الركن الثاني وهو الشكٌ في البقاء؛ لأَنّه معلوم الارتفاع فعلاً 
خبيئ الترض نكت عر الحا ؟ 

وقد انّجه المحقّقون في دفع هذا الاستشكال إلئ التمييز بين الزمان في 
نقينة والزمان اللسى» أى زماق العزء الكهر فيقال :إن الجوء المزاة انتصنابه 
إذا لوحظ حاله في عمود الزمان المتّصل إلى الآن فهو غير محتمل البقاء؛ للعلم 
بارتفاعه فعلاً. وإذا لوحظ حاله بالنسبة إلئ زمان الجزء الآخر فقد يكون مشكوك 
البقاء إلى ذلك الزمان, مثلاً : عدم الكرّية في المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه إلى 
الآنء ولكن يشك في بقائه إلى حين وقوع الملاقاة, فيجري استصحابه إلئ زمان 
وقوعها. 

وتفصيل الكلام في ذلك : أنه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه 
- وهو عدم الكتدية في المثال -معلوماً. وكان زمان تواجد الجزء الآخر وهو 
الملاقاة فى الثال سلؤناً أيضاً. فلا شكٌ لكى يجري الاستصحاب. ولهذا لابدٌ 
أن يفر لعل كلذ التعايف أ ووتماة ارتفاع الجرء الغرا د اشحيفابه خاضة 
أو بزمان تواجد الجزء الآخر خاصّة. فهذه ثلاث صورء وقد اختلف المحقّقون في 
حكمها. 

اهنا جحاقة مين السحتقيى سيهو النعب الأسعاذا © إلى سيان 
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0 ا اي العاقه وومةه دروش فى عدم الأصون / التحلقة الثالئة 
الخيعصكاف ف العرو و التلا كام وا ذوعت لد معاودض ميا ليها رفي 

رفع عد ام 11 اريف ان لاهن الى تور كه و 
صورة الجهل بالزمانين أو الجهل بزمان ارتفاع الجزء ا استصحابه, وعدم 
جريانه في صورة العلم بزمان الارتفاع. 

وذهب صاحب الكفاية'"ا إلئ جريان الاستصحاب في صورة واحدةء 
وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان تواجد الجزء الآخر, 
وأمّا في صورتئي الجهل بكلا الزمانين أو العلم بزمان الارتفاع فلا يجري 
الأمتمكات:! 

فهذه أقوال ثلاثة : 

كا القول الأول كفل عللة أمتهابة ينا أهرنا البد | شا سن + | قا الحو 
المراد استصحابه إلئ زمان تواجد الجزء الآخر مشكوك حتّى لو لم يكن هناك 
شكٌ في بقائه إذا لوحظت قطعات الزمان بما هي, كما إذا كان زمان الارتفاع 
معلوماًء ويكفي في جريان الاستصحاب تحقّق الشكٌ في البقاء بلحاظ الزمان 
النسبي ؛ لأنّْ الآثر الشرعي مترتّب علئ وجوده في زمان وجود الجزء الآخر, 
لأعل وكر ل با كذ عتوانها: ْ 

وثلا دقل ع هذا القول : أن زمان ارتفاع عدم الكرّية في المثال إذا كان 
معلوماً فلا يمكن أن يجري استصحاب عدم الكرّية إلئ زمان الملاقاة ؛ لأنّ الحكم 
الشرعي إِمّا أن يكون مترتّباً علئ عدم الكرّية في زمان الملاقاة بما هو زمان 
الملاقاة. أو علئ عدم الكرّية في واقع زمان الملاقاة, بمعنى أنّ كلا الجزءين 
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لوحظا في زمانٍ واحدٍ دون أن يقيّد أحدهما بزمان الآخر بعنوانه. 

فعلى الأول لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور؛ لأنّه يفترض 
تقيّده بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان, وهذا التقيّد لا يثبت بالاستصحابء وقد 
شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في باب الموضوعات المركبة عدم 
أخذ التقيّد بين أجزائها في موضوع الحكم. 

وعلئ الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع 
معلوما ولبفرظيه الكليى هلان التعطيحات ناته اومان ووه الماذقاة دالت بهن 
الخو الاخر فى المفال عاق ريدي استميحا ناته إلى الرفان المعنون 1 ياد 
الملاقاة بما 0 مان الملاقاة فهذا الزمان بهذا العنوان وإن كان يشكٌ في بقاء عدم 
الكّرية إلى حينه ولكنّ المفروض أنه لم يؤخذ عدم الكرّدية في موضوع الحكم 
مقيّدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك. 

وإن اريد به استصحاب بقائه إلئ واقع زمان الملاقاة على نحو يكون قولنا : 
« زمان الملاقاة» مجرّد مشير إلئ واقع ذلك الزمان فهذا هو موضوع الحكم, ولكنّ 
واقع هذا الزمان يحتمل أن يكون هو الزوال؛ للتردّد في زمان الملاقاة, والزوال 
زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرّية» فلا يقين إذن بثبوت الشكٌ في البقاء في 
الزمان الذي يراد جر المستصحب إليه. 

وعلئ هذا الضوء نعرف أن ما ذهب اليه القول الثانى من عدم جريان 
استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه هو اصحد بالبيان الذي 

ولكنّ هذا البيان يجري بنفسه أيضاً في بعض صور مجهولي التأريخ كما 
إذا كان زمان التردّد فيهما متطابقاً. كما إذا كانت الملاقاة مردّدةٌ بين الساعة 


0 


الواحدة والثانية. وكذلك ارتفاع عدم الكرّيّة بحدوث الكرّيّة. فإن هذا يعني أن 


فك ما باح اماقم للا عة د دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
ارتفاع عدم الكرّيّة بحدوث الكرّيّة مردّد بين الساعة الأولى والثانية, ولازم ذلك 
أن تكون الكرّيّة معلومةً في الساعة الثانية على كلّ حال وإِنّما يشكٌ في حدوثها 
وج فى الياعة ارق وح اغا أ الماتقاة اعد إن فى الساعة 
الأول آر في الساعة الثانية, ايده عدم الكرّيّة إلى واقع 5 تواجد 
الملاقاة فحيث إِنّ هذا الواقع يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية يلزم علئ هذا 
التقدير أن نكون قد تعبّدنا ببقاء عدم الكرّيّة إلى الساعة الثانية, مع أنه معلوم 
الانتفاء فى هذه الساعة. 

وم طنا ف له 1تعال عقي لبه لا لالد لمن عدم ري ها ايعان 
بقاء عدم الكرّيّة في صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم 
معاً هو الصحيح. 

وأمّا صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقاة فلا بأس بجريان 
استصحاب عدم الكرّيّة فيها إلئ واقع زمان الملاقاة, إذ لا علم بارتفاع هذا العدم 
في واقع هذا الزمان جزماً. 

ولكنّنا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط, فنحن -مثلاً ‏ نرئ 
جريان استصحاب عدم الكرّيّة في صورة الجهل بالزمانين مع افتراض أَنّ فترة 
تردّد زمان الارتفاع أوسع من فترة تردّد حدوث الملاقاة في المثال المذكورء فإذا 
كانت الملاقاة مردّدةٌ بين الساعة الأولى والثانية, وكان تبدّل عدم الكورّية بالكرّية 
مردّداً بين الساعات الأولى والثانية والثالثة فلا محذور فى إجراء استصحاب عدم 
الكوّية إلى واقع زهان الماذماة لأنه عن عن تقديرٍ هو النباعة الثانية. ولا علم 
بالارتفاع في هذه الساعة ؛ لاحتمال حدوث الكرّدية في الساعة الثالثة, فليس من 
المحتمل أن يكون جد بقاء الجزء إلئ واقع زمان الجزء الآخر جِدَأ له إلى زمان 
البقيت نا زتفاعة أبذا . 


شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين : 

بقي علينا أن نشير إِلئ أنّ ما اخترناه وإن كان قريباً جدّاً من القول الثالث 
الذي 7 لباه احي الكنا ل غير المت فزني ال لدم قن كان موقتو اسعدل 
على قوله ببيان يختلف بظاهره عمّا ذكرناه» إذ قال : أن استصحاب عدم الكرّية 
قال رم ل حَاله الجهل بالزمانين» لغدع إخران اتضال ومان السك يزفان 
قرو وقد تشرها) الكل بما يمكن توضيحه كما يلي : 

إذا افترضنا أن الماء كان قليلاً قبل الزوال سعد اسان 
إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقاة للنجاسة فهذا يعني أَنّ كلا من حدوث 
الكرّية والملاقاة معلوم في إحدى الساعتين بالعلم الكجمالن: فهناك معلومان 
اعمالكاهواعدى الناعين زمان ا حدهما والساعة الأحرص زجاع الاجر 
وعليه فالملاقاة المعلومة إذاكانت قد حدثت فى الساعة الثانية فقد حدثت الكدية 
اللعلوستقى النناعة اد لم وو لصم بيقن الوه ل نيان ااا لعا 
قدي يكن أن زمان الشكٌ الذي يراد جرّعدم الكّية اليه هو الساعة الثانية, 
ووفك انع ديعي الكراة هرما قبن الد وال وكا الشناعة ارق ذه وماك الذي 
السادنة لطسالا حووطا رقي إلديالشعان وطاق اليو مده الك دعن وكا 
الشكٌَ فيه بزمان اليقين بالكرّية, وما دام هذا التقدير محتملاً فلا يجري 
الاستصحاب؟ لعدم إخراز اتصال زمان الشكٌ بؤمان البقين: 

ولاحظ عل ذلك : 

أل : أن الساعة الأولى علئ هذا التقدير هى زمان الكرّية واقعاً. لا زمان 
الكذية التسلومة ماه :تتلومة» أن العلع بالقدية كان على شحو القلم لاعفا 
من ناحية الزمان, وهو علم بالجامع فلا احتمال للانفصال إطلاقاً. 

وثانياً : أنّ البيان المذكور لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرّية 
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حتى فى الصورة التى اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها. وهى 
ضورة الجول بومان حدوت الكورة مر الجلم يبان القلحفا يرا نه البناحة يانه 
مثلاً؛ لأنّ الكردية معلومة بالإجمال في هذه الصورة ويحتمل انطباقها علئ الساعة 
الأرلق. فإذا كان اناق لعن لتر لاوطالا دان بلع قدا :تريس هد 
استصحاب عدم الكدّية إلئ ما بعد ذلك الزمان جرى ذلك فى 01100 
وتعذّر استصحاب عدم الكرّية إلى الباغة القائية» همال الف بن رن 5 
اليقين وزمان الشكٌ بزمان العلم بالكردية. 

وهناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية أكثر انسجاماً مع عبارته, ولنأخذ 
المثال السابق لتوضيحه» وهو الماء الذي كان قليلاً قبل الزوال ثم مات ساعتان 
حدثت فى إحداهما الكزدية وفى الأخرى الملاقاة للنجاسة , وحاصل التفسير : أن 
طرك لتقي يندم الكنية ف نذا الحتالن هوم ذل ارول موظ ريك القاك ورد دهي 
الساعة الأولى بعد الزوال والساعة الثانية؛ لأنّ عدم الكدية له اعتباران» فتارةً 
نأخذه بما هو مقيس إلئ قطعات الزمان وبصورةٍ مستقلّةِ عن الملاقاة. وأخرى 
تأخذه بما هو فقيس إن ؤفاة الملاقاة وميد يه 

فإذا أخذناه بالاعتبار الأول وجدنا أن الشكٌ فيه موجود فى الساعة الأولى 
وف اقسلة ونان القن تبائره ف الجكان أن مسحب غندء الكو إلوا نهاية 
الساعة الأولى ولكنّ هذا لا يفيدنا شيئاً ؛ لأنّ الحكم الشرعي - وهو انفعال الماء - 
ليس مترئّباً على مجرّد عدم الكرّية, بل على عدم الكرّية في زمان الملاقاة. 

وذ لمترا غيم تريس بطوار اناي انها ونا ل ونان 
الملاقاة ‏ فمن الواضح أَنّ الشكٌ فيه إنمًا و في زمان الملاقاة, إذ لا يمكن 
الشكَ قبل زمان الملاقاة في عدم الكزدية المنسوب إلئ زمان الملاقاة, وإذا تحقق 
أذ وماق الجلذقاة جوز مان عات ولك عل ذلك 21 رنان الاقاموة ورين الشائة 


الأولى والساعة الثانية تبعاً لتردّد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين؛ وهذا يعني 
عدم إحراز اتّصال زمان الشكٌ بزمان اليقين؛ لأنْ زمان اليقين ما قبل الزوال 
وزمان الشكٌ محتمل الانطباق علئ الساعة الثانية. ومع انطباقه عليها يكون 
مقفضولاً عن: زهان اليقين بالسباعة الأولى: 

ونلاحظ علئ ذلك : 

أولاً : أنّ الأثر الشرعى إذا كان مترّباً علئ عدم الكدية المقيّد بالملاقاة 
-أي علئ اجتماع أحدهما بالآخر -فقد يتبادر إلئ الذهن أن الشكٌَ في هذا العدم 
المقيّد بالملاقاة لا يكون إلا فى زمان الملاقاة, وأمًا الشكٌ قبل زمان الملاقاة - 
في عدم الكردية فهو ليس شمّاً في عدم الكدية المقيّد بالملاقاة. 

ولكنّ الصحيح : أنّ الأثر الشرعي مترتّب علئ عدم الكرّية والملاقاة بنحو 
التركيب بدون أخذ التقيّد والاجتماعء وإلَا لمَا جرى استصحاب عدم الكرّية 
رأساً. كما تقدم. وهذا يعني أنّ عدم الكرّية بذاته جزء الموضوع, 1[ و ] لا فرق في 
تللعون ها كان مد فى وها الثلافاة أو قبل انها عون | تفن :زمانها كورق 
الحو للخ توجو ا أيها ر وعليه قعدم اديه منتكر ا ستل الروالا إلى و3 
الملاقاة. 

وإن كان الأثر الشرعى لا يترتّب فعلاً إلا إذا استمر هذا العدم إلئ زمان 
الملاقاة فيجري استصحاب 37 الكرّية من حين ابتداء الشكٌَ في ذلك إلئ الزمان 
الواقعى للملاقاة, وبهذا نثبت بالاستصحاب عدماً للكوية متّصلاً بالعدم المتيقّن. 
وإن كان الآثر الشرعي لا يترتّب علئ هذا العدم إلا في مرحلةٍ زمنيةٍ معيّنةٍ قد 
تكون تار عن 7 اليقين فإنّ المناط اتُصال السشكر ك الذي يراد إثباته 
اللشطيطان بالمتيقّن, لا اتتصال فترة ترتّب الأثر بالمتيقّن, فإذا كنت على يقينٍ من 
اجتهاد زيدٍ فجراً وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمسء ولم يكن الأثر 
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الشرعي مترثّباً علئ اجتهاده عند الطلوع, إذ لم يكن عادلاً وإنمًا أصبح عادلاً بعد 
ساعتين أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس ؟! 
فكذلك فى المقام. 

ثانياً :أن ماذكر لو تمٌ لمَنع عن جريان استصحاب عدم الكردية فيما اذاكان 
زمان حدوثها مجهولاً مع العلم بتأريخ الملاقاة كما اذا كان عدم الكرّية وعدم 
الملاقاة معلومّين عند الزوال وحدثت الملاقاة بعد ساعةٍ ولا يدرى متى حدثت 
الكوية» فإنٌ استصحاب عدم الكرّية إلئ زمان الملاقاة يجري عند صاحب 
الكفاية؛ مع أنه يواجه نفس الشبهة الآنفة الذكر؛ لأنّ الشكٌ في عدم الكرّية 
المنسوب إلى زمان الملاقاة إنمًا هو في زمان الملاقاة بحسب تصور هذه الشبهة, 
أي بعد ساعةٍ من الزوال مع أنّ زمان اليقين بعدم الكرّية هو الزوال. 

ولا نرئ حاجة للتوسّع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في 
الموضوعات المركبة. كما أنّ ما تقدّم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهمٌ من 
مسائله. وهناك مسائل فى الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هناء كالاستصحاب 
ف الامو التدريجية: والأصل السببى والمسيّبى؛ وذلك اكتفاء بما تقدم مسن 
06 عن ذلك في الحلقة السابقة. ولك 5 الكلام عن الأصول العملية. 
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ما هو التعارض المصطرلّح ؟ 

التعارض المصطلّح : هو التنافي بين مدلولي الدليلين, ولمّا كان مدلول 
الدليل هو الجعل فالتنافي المحقّق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي 
بين المجعولين أو الامتثالين؛ لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد 
الدليل» كما تقدم في الحلقة السابقة!". 

ولا يقع التعارض المصطاح إِلَا بين الأدلّة المحرزة؛ لأنٌ الدليل المحرز هو 
الذي له مدلول وجعل يكشف عنه, وأمًا الأدلّة العملية المسمّاة بالأصول العملية 
فلا يقع فيها التعارض المذكورء إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشفه وجعل 
يحكي عنه, بل الأصل بنفسه حكم شرعيّ ظاهري. 

وحينما نقول في كثيرٍ من الأحيان : إِنّ الأصلين العمليّين متعارضان 
لا نقصد التعارض المصطلّح بمعنى التنافي بينهما في المدلولء بل التعارض في 
النتيجة ؛ لأنّ كلّ أصل له نتيجة معلولة له من حيث التنجيز والتعذيرء فإذا كانت 


)١(‏ في أوّل بحث التعارضء تحت عنوان : التعارض بين الأدلّة المحرزة. 


فين ولمعا ران اله لواو قمة بد دروش "فى عل الأصون / التحلقة الثالئة 
النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضين, وكلّما كانا كذلك وقع التعارض 
المصطلّح بين دليليهما المحرزين, لوقوع التنافي بينهما في المدلول. 

ومن هنا نعرف أَنّ التعارض بين أصلين عمليِّين مردّه إلئ وقوع التعارض 
المصطلّح بين دليليهماء وكذلك الأمر في التعارض بين أصلٍ عملي ودليل محرز 
فإنّ مردّه إلئ وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي ودليل حجّية ذلك 
الدليل المحرز. وهكذا نعرف أنّ التعارض المصطلّح يقوم دائماً بين الأدلّة 
المحرزة. 

ثم إِنّ الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيّين فلا يعقل التعارض بينهما؛ لأنْه 
يودي إلئ القطع بوقوع المتنافيين. وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليلٍ قطعيّ 
ودليل ظبّى ؛ لأَنْ الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظنّي وزوال 
لمعه او كم زكرا رم ايفان نلو العف ليا بقار ااا 

وإنمًا يتحقّق التعارض بين دليلين ظَبّيينء وهذان الدليلان إِمّا أن يكونا 
دليلين لفظيّينء أو غير لفظيّينء أو مختلفين من هذه الناحية. 

فإن كانا دليلين لفظيّين أي كلامين للشارع ‏ فالتعارض بينهما على 

أحدهما : التعارض غير المستقرٌ. وهو التعارض الذي يمكن علاجه 
بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر. 

والآخر : التعارض المستقرٌ الذي لا يمكن فيه العلاج. ففي حالات 
التعارض المستقر يسري التعارض إلى دليل الحججية؛ لأنّ ثبوت الحجّية لكل 
منهما كما لو لم يكن معارضاً يودي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقتٍ واحد؛ 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة 1[ 1[ ااا 


نظر) إلى أر كلا مهنا بعت قاد ينه ويقن قاد الألر» بوريرهن :ذلك علق 
استحالة ثبوت الحجّيتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارضء وهذا معنى 
سراية التعارض إلئ دليل الحجّية لوقوع التنافي في مدلوله. 

وأمّا في حالات التعارض غير المستقرٌ فيعالج التعارض بالتعديل المناسب 
في دلالة أحدهما أو كليهماء ومعه لا يسري التعارض إلئ دليل الحجّية. إذ لا يبقى 
محذور في حجّيتهما معاً بعد التعديل. 

ولكنّ هذا التعديل لا يجري جزافاً. وإنمًا يقوم علئ أساس قواعد الجمع 
العرفي التي مردّها جميعاً إلى أنّ المولى يفسّر بعض كلامه بعضاً؛ فإذا كان أحد 
الكلامين صالحاً لأن يكون مفسّراً للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب. 
ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. 

وإن كان الدليلان معاً غير لفظيّين أو مختلفين كان التعارض مستقراً 
لامحالة ؛ لأنَّ التعديل نا يجوز في حالة التفسير, وتفسير دليلٍ بدليلٍ إنمّا يكون 
كلقن ونا رسيويةا :رذ الع لقا طن بموف [إنز ليان لقي ,قن كان 
لفظيّين لوحظ نوع التعارض بينهماء وهل هو مستقرٌ أَؤْ لاء وإن لم يكونا كذلك 
فالتعارض مستقدٌ على أي حال. 

والبحث في تعارض الأدلّة يشرح أحكام التعارض غير المستقرٌ 
والتعاوشن 'السيعة ينما . 


الورود والتعارض : 


وعلئ ضوء ما تقدّم نعرف أَنّ الورود -بالمعنى الذي تقدّم في الحلقة 


لاه 0000002001 روس فى عدم الأصول / الحلقة الثالثة 


السابقة١" ‏ ليس من التعارضء سواء كان الدليل الوارد محققاً في مورده لفرد 
حقيقيٌ من موضوع الدليل المورودء أو نافياً في مورده حقيقة لموضوع ذلك 
الدليل. 

ما في الأول فواضح. وأمّا في الثاني فلأنّ التنافي إنمًا هو بين المجعولين 
والفعليّتين» لا بين الجعلين, فالدليلان (الوارد والمورود) كلاهما حجّة في إثبات 
مفادهماء وتكون الفعلية دائماً لمفاد الدليل الوارد ؛ لأَنه ناف لموضوع المجعول في 
الدليل الآخر. 

وعلئ هذا صم القول بأنّ الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه 
عدم فعلية مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهما. إذ لا تنافي بين الجعلين, ويكون 
أحدهما وارداً علئ الآخر في مرحلة المجعول والفعلية. 

ثم إِنّ ورود أخد الدليلين غلئ الآخر يتب دكما عرفت -يرفعه لموضوعه, 
وهذا الرفع علئ أنحاء : 

منها : أن يكون رافعاً له بفعلية مجعوله, بأن يكون مفاد الدليل المورود 
مقيّداً بعدم فعلية المجعول في الدليل الوارد. 

ومنها : أن يكون رافعاً له بوصول المجعول لا بواقع فعليته ولو لم يصل. 

ومنها : أن يكون رافعاً له بامتثاله. فما لم يمتثل لايرتفع الموضوع في 
اليل المورود» 

ومثال الأول : دليل حرمة إدخال الجُنّب في المسجد الذي يرفع بفعلية 
مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد.ء إذ يجعلها إجارةً على 


للدي أوائل بحث التعارض. تحت عنوان : التعارض بين الأدلّة المحرزة. 


الخاتمة في تعارض الأدلّة 11 1 1 1 1 ااا 
الحرام: ودليل صحة الإجارة مقيّد بعدم كونها كذلك. 

ومثال الثاني : دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان 
المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة. 

ومثال الثالث : دليل وجوب الأهمٌ الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل 
وجوب المهمٌ, كما تقدم في مباحث القدرة!". 

وقن كف العو ا رامخ النافيم وطن أتحاء العوازد كذلك معقول وباخد 
مفعوله في كلا الطرفين ؛ وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكم 
دون الآخر. وبعض أنحائه غير معقول فيؤدَي إلئ وقوع التعارض بين الدليلين 
المتواردين. 

فمثال الأول : أن يكون الحكم في كلَّ من الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت الحكم 
الآخر في نفسهء وحينئلٍ حيت إن كلاً من الحكمين في نفسه ولول الآخر ثابت 
فالآ يكن الموضوع لكن نوها مسقا فواذ ,وعدا معت ا رالقوا ققد واحل جشعواه 
في كلا الطرفين. 

ومثال الثاني : أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيّداً بعدم ثبوت حكم 
علئ الخلافء وأمّا الحكم الثاني فهو مقيّد بعدم امتثال حكم مخالف. ففي مثل 
ذلك يكون دليل الحكم الثاني تامّاً ومدلوله فعلياً. وبذلك يرتفع موضوع دليل 
الحكم الأول. وأمًا دليل الحكم الأول فيستحيل أن ينطبق مدلوله علئ المورد؛ 
لأنّه إن أريد به إثبات مفاده حتّى في غير حال امتثاله فهو مستحيل ؛ لأنّ غير حال 


)١(‏ في بحث الدليل العقلي من الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة. تحت عنوان : شرطيّة القدرة 
بالمعنى العم . 


3 واا باوة امالكوعمة بد دروش "فى عدم الأضون / التحلقة الثالئة 
امتثاله هو حال فعلية الحكم الثاني التي لا يبقئ معها موضوع للحكم الأول. وإن 
رك به إثبات مفاده في حال امتثاله خاصّةً فهو مستحيل أيضاً ؛ لامتناع اختصاص 
حكم بفرض امتثاله؛ كما هو واضح. 

ومثال الثالث : أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيّداً بعدم حكم فعليٌ 
علئ الخلاف. ففي مثل ذلك يكون كلّ منهما صالحاً لرفع موضوع الآخر لو بدأنا 
به لقا كان من لسع توقق كل متهننا علوم عندامالكنكن يعم النعا رطق مي 
الدليلين علئ الرغم من وزو ة كل منهما علئ الآخرء ويشملهما أحكام التعارض. 

وسنتكلّم في ما يأتي عن أحكام التعارض ضمن عدّة بحوث : 


2000-6 


قاعدة الجّمع العُرفى 


ونتكلّم في بحث هذه القاعدة عن النظرية العامة للجمع العرفي ‏ وعن أقسام 
الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقدٌ -وملاك الجمع في كلّ واحدٍ منها 
وتكييفه علئ ضوء تلك النظرية العامة وعن أحكام عامةٍ للجمع العرفي تشترك 
فيها كلّ الأقسام. وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلئ الدليل المغلوب» وعن 
تطبيقاتٍ للجمع العرفي وقع البحث فيها. فهذه خمس جهاتٍ رئيسية نتناولها 
بالبحث تباعا : 


١‏ النظرية العامّة للجمع العرفى 


تتلخّص النظريّة العامّة للجمع العرفي في : أن كل ظهور للكلام حجّة ما لم 
يعد المتكلّم ظهوراً آخر لتفسيره وكشف المراد النهائي له, فإنّه في هذه الحالة 
يكون المعوّل عقلائياً علئ الظهور المعَدٌ للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلّم, 
ونسق اديه وه عمل لل الفضي ف نيك الخال الطيور لحان 

رعذ الخال قار لكرى سعسا وى مادقو عا مدر اشر كر 


< 


نوعياً ؛ بمعنى أن العرف أَعدٌَّ هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع 


1ه 0 00-0-0200 اروس فى عدم الأصول / الحلقة الثالثة 


من التعبير وتحديد المراد منه؛ والظاهر من حال المتكلّم الجري وفق الإعدادات 
النوعية العرفية, فمن الأول قرينية الدليل الحاكم علئ المحكوم. ومن الثاني 
قرينية الخاصٌ علئ العامٌ. 

وكلّ قرينةٍ إن كانت متّصلةً بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي 
أساساً ولم يحصل تعارض أصلاً. 

وإن كانت منفصلةً لم ترفع أصل الظهورء وإنمًا ترفع حجّيته ؛ لِمَا تقدّم, وهذا 
هو معنئ الجمع العرفي . 

والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام 
المنكلم علئ هذا الأعداد هن قبيل أنريكون مشيوقا متاق التفسيز للكلام الأخر. 
مثلاً. 

والقرينة الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي 
علئ ذلك, والطريق إلى إحراز ذلك غالباً هو : أن نفرض الكلامين متّصلين ونرئ 
هل يبقئ لكل منهما فى حالة الاتّصال اقتضاء الظهور التصديقى فى مقابل الكلام 
د ا 

فإن رأينا ذلك عرفنا أنّ أحدهما ليس قرينةً علئ الآخر؛ لأنّْ القرينة 
بالضالها لقنم نظيو الكل الكخر وما افخساءه وامراكنا أ اعد 
الكلامين بطل ظهوره أساساً عرفنا أَنّ الكلام الثانى قرينة عليه. 

وعلئ هذا الضوء نعرف أن القرينية مع الاتصال تؤعتب العام العها رضن 
ونفيه حقيقة .ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة علئ ذي القرينة ؛ 
لما عرفت . كما أنّ بناء العرف قائم علئ أن كلّ ما كان علئ فرض اتّصاله هادماً 
لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينةً ويقدَّم بملاك القرينية. 

هذه هي نظرية الجمع العرفي علئ وجه الإجمال. وستئضح معالمها 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة ا[ ااا 


وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقرٌ التي 
يجري فيها الجمع العرفي. 


١‏ - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقرٌ 


الحكومة : 

من أهم أقساء التعارض غير المستقة أن يكون أحد الذليلين حاكماً على 
الدليل الآخرء كما فى «لا ربا بين الوالد وولده»7" الحاكم علئ دليل حرمة الرياء 
دق مدل الاين + الوين العاف عل الالال التستكوه» والكر د تمن 
تلك التكتة التى بها استحقّ الدليل الحاكم التقديم علئ محكومه. فلكى نحدّد 
نتهؤنها كن أن نعرف نكتة التقديم وملاكه. وفى ذلك اتجاهان : ْ 

الاتجاء لول لكدرية المضتى النانيت: ١‏ قدّس المروفهه وفافيلةة ا 
الأخذ بالدليل الحاكم إنمًا هو من أجل أنه لا تعارض فى الحقيقة متم وين الاي 
النحكوم : لأثه لا يقي مقاد الدليل المخكوع. وإنقا يضيف اليه شنيئاً جديداً. إن 
مفاد الدليل المحكوم مردّه دائماً إلى قضية شرطية مؤدّاها فى المثال المذكور :أنه 
إذا كانت المعاملة داكو م كة 1كا بكا رط لمكن فاك ييا 
لهذا يعاق ]نخدي العرطه لاب توق مدو فيا يفاد الالال الحاكز 
قضية منجّزة فعلية مؤدّاها في المثال نفي الشرط لتلك القضية الشرطية» وأنّ 
معاملة الأب مع اكد اريت قاقد 0 الأدن بالدليلية معا. 


." و‎ ١ الباب 7 من أبواب الرباء الحديث‎ ١0 :١ انظر وسائل الشيعة‎ )١1( 


(؟) راجع فوائد الأصول ؛ : .7٠١‏ وأجود التقريرات 7: 0-٠00‏ -00. 
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وهذا الانّجاه غير صحيح؛ لأنّ دليل حرمة الربا موضوعه ما كان ربا في 
الواقع , سواء نفيت عنه الربوية إِدّعاءٌ فى لسان الشارع أو لا. والدليل الحاكم 
لاينفي صفة الربوية حقيقةً وإنمّا ينفيها ادّعاءً؛ وهذا يعني أنه لا ينفي الشرط في 
القضية الشرطية المفادة فى الدليل المحكومء بل الشرط محرز وجداناً. ويهذا 
الاعتراف بالتعارض. 

الاتجاه الثاني : وهو الصحيح, وحاصله : أنّه بعد الاعتراف بوجود 
التعارض بين الدليلين يقدَّم الدليل الحاكم تطبيقاً لنظرية الجمع العرفي المتقدمة ؛ 
لأنّ الدليل الحاكم ناظر إلئ الدليل المحكوم, وهذا النظر ظاهر في أنّ المتكلّم قد 
أعدّه لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة؛ ومع وجود القرينة لايشمل دليل الحجّية 
ذا القرينة ؛ لأنّ دليل حجّية الظهور مقيّد بالظهور الذي لم يعدّ المتكلّم قرينة 
لتفسيره, فبالدليل الناظر المعدٌ لذلك يرتفع موضوع حجٌّية الظهور فى الدليل 
المحكوم , سواء كان الدليل الحاكم متّصلاً أو منفصلاً, غير أنه مع الاتصال لا ينعقد 
ظهور تصديقي في الدليل المحكوم أصلاً. وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين 
أساساً. ومع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجّة. لِمَا عرفت. 

ثم إن النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية : 

الأول :أن يكون مسوقاً مساق التفسيرء بأن يقول : أعني بذلك الكلام كذاء 
ونحو ذلك. 

الثاني : أن يكون مسوقاً مساق نفي موضوع الحكم في الدليل الآخر, 
وحيث إِنّه غير منت حقيقة فيكون هذا النفي ظاهراً في ادّعاء نفي الموضوع 
وناظراً إلى نفى الحكم حقيقة. 

الثالث : أن يكون التقبّل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيّاً علئ افتراض 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة 1[1[1[1[11[ 1[ 00001 


مدلول الدليل المحكوم في رتب سابقة, كما في ولخضوو» اسل شك اليا 
مالا نفس له» بالنسبة إلئ أدلّة الأحكام وأدلّة التنجيس. 

وإذا قارنًا بين الاتجاهيق أمكنا أن ندرك فارقين أساسين + 

أحدهما : أنّ حكومة الدليل الحاكم علئ الانّجاه الثاني تنوقّف علئ إثبات 
النظر, وَأمًا علئ الاتّجاه الأول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الل الوارة وقلاية 
بنا في العلفة اناكم اند لا يحتاج تقدّمه علئ دليلٍ إلئ إثبات نظره إلئ مفاده 
بالخصوصء بل يكفي كونه متصرّفاً في موضوعه. 

والفارق الآخر : أَنّ الانّجاه الثاني يفسّر حكومة مثل «لا حرج», 
سرون وله سكي الناء يا لكنموى الوه هوه لكر قبياة:و ا خا نالا تضناء 
الأول فلا يمكنه أن يفسّر الحكومة إلا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل 
لكر 


التقيدد : 


-- 


إذا جاء دليل مطلق ودليل علئ التقيبد فدليل التقيبد علئ أقسام : 

القم الأول + أوييكون دالا على التقنيد ستواندا» فيكون ناظرا بلشالة 
التقيبدي إلئ المطلق. ويقدَّم عليه باعتباره حاكماً ويدخل في القسم المتقدم. 

القسم الثاني : أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق 
للمقيّد. كما إذا جاء خطاب «أعتق رقبة», ثيّ خطاب «أعتق رقبةَ مؤمنة». 

وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض؛ وإن علمت وحدة 
الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الأول في الإطلاق بقرينة 


)00 في بحث التعارضء تحت عنوان : الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي . 
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الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود. وحينئذٍ فإن كان الخطابان متصلين 
لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق؛ لأنّه فرع عدم ذكر ما يدل علئ القيد في 
الكلام؛ والخطاب الآخر المتّصل يدلّ علئ القيد. فلا تجري قرينة الحكمة لاثبات 
الإطلاق. 

وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كلّ منهما -لمَا تقدم''' في 
هف الالاؤويي أن الأطلاق ينقد يتترد يعدم معي القدينة لين الميدر فى 
شخص الكلام ‏ وقدّم الظهور الثاني ؛ لله قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلق في 
فرض الاتّصال. وقد تقدم أنّ البناء العرفى علئ أنّ كلّ ما يهدم أصل الظهور فى 
لكلا عبد اتعاله يدقيو ترش علهس فرط الالنض ان :ريقةه بجلاك ارين 

وهناك انّجاه يقول : إِنّ دليل القيد حتّئ لو كان منفصلاً يهدم أصل الظهور 
في المطلق, وهذا الاتجاه يقوم علئ الاعتقاد بأنّ قرينة الحكمة التي هي ااه 
الدلالة علئ الإطلاق متقوّمة بعدم ذكر القيد ولو منفصلاً. وقد تقدّم'" فى بحث 
الإطلاق إبطال ذلك. ْ 

القسم الثالث : أن يكون مفاده إثبات حكم مضادٌ فى حصّةٍ من المطلق .كما 
إذا جاء خطاب «أعتق رقبة». ثم خطاب «لا تعتق زفي كأفرة »على أن يكون 
النهى .فى الحطاب الانن تكليفياً: لا إرسادا الى)ماتعية الكفر عن تحقق العدق 
لوا اي وإلا دخل أن اقش الول 

عايب كعات عن القسم السابق في أنّ التعارض هنا محقّق -علئ أيّ 


)١(‏ في الجرء الأَُل مر. الحلقة الثالئة. في ذيا البحث الوارد تحت عنوان : احترازبّة القيود 
فى الجزء الاوّل من في ذيل الب لوار عنوان : احترازيّة القيو 
وقرينة الحكمة. 
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حال _بلا حاجةٍ إلئ افتراض من الخارج, بخلاف القسم السابق فإِنّه يحتاج إلى 
افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم . ويتّفق القسمان في حكم التعارض بعد 
حصولهء إذ يقدَّم المقيّد علئ المطلق فى كلا القسمين بنفس الملاك السابق. 


التخصيص : 

إذا ورد عام يدل علئ العموم بالأداة ‏ وخاصٌ جرت نفس الأقسام 
السابقة للمقيّد هنا أيضاً؛ لأنّ هذا الخاصٌ : تارةً يكون ناظراً إلى العامٌ. 

وأخرى يكون متكقّلاً لإثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرةٍ أخص .كما 
اذا قيل : «أكرم كلّ فقير». وقيل : «أكرم الفقير العادل». 

وثالثةً يكون الخاصٌ متكفّلاً لإثبات نقيض حكم العامٌ أو ضدّه لبعض 
حصص العام » كما إذا قيل : «أكرم كلّ عالم ». وقيل : «لا يجب إكرام النحوي», 
أو «لا تكرم النحوي». 

ولاشكٌ في أنّ الخاصٌ من القسم الأول يعتبر حاكماً ويقدّم بالحكومة علئ 
عموم العام. 

وأمّا الخاصٌ من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض, 
ومع إحرازها يكون الخاصٌ معارضاً للعموم هناء كما كان المقيّد في نظير ذلك 
فعاف للإطلاق في ما تقدم. 

وأخا العام :من القت الثالث فلا شك في أَنّه معارض للعموم. 

وعلئ أي حالٍ فلا خلاف في تقدّم الخاصٌ علئ العام عند وقوع المعارضة 
بينهماء فإن كان الخاصٌ متّصلاً لم يسمح بانعقاد ظهورٍ تصديقييٌ للعامٌ في العموم . 
وإنكان منفصلاً اعتبر قرينةٌ على تخصيصه, فيخرج ظهور العامٌ عن موضوع دليل 
الحجّية؛ لوجود قرينة علئ خلافهء وهذا علئ العموم مما لا خلاف فيه. 
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وإنمًا الخلاف في نقطة, وهي : أَنّ قرينية الخاصٌ علئ التخصيص هل هي 
بملاك الأخضية مباششرةٌ, أو بملاك أَنّه أقوى الدليلين ظهوراً فانٌ ظهور الخاصٌ 
في الشمول لمورده أقوى دائماً من ظهور العام في الشمول له ؟ 

وتظهر الثمرة فيما إذاكان استخراج الحكم لديل ا توقونا عل 
ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكورء إذ قد لا يكون ذلك الظهور 
ال أقوى. ْ 

ومثاله : أن يرد «لا يجب إكرام الفقراء». ويرد «أكرم الفقير القانع» فإِنّ 
تخصيص العام يتوقّف على مجموع ظهورين في الخاص : أحدهما الشمول 
لمورده. والآخر كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب, والأول وإن كان أقوى من 
ظهور العام في العموم ولكن قد لا يكون الثاني كذلك. 

الل ا ا ا 
نفترضه لو تصوّرناه متّصلاً بالعامٌ لهدم ظهوره التصديقى من الأساس . وهذاكاشف 
عن القرينية: كما تقدم!". 1 

وهذا لا ينافى التسليم أيضاً بأنّ الأظهر إذا كانت أظهريّته واضحةً عرفاً 
كرتو ارضا: في حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفاً بتحكيم الأظهر 
على الظاهر وفقاً لنظرية الجمع العرفي العامّة. 


[ نظريّة انقلاب النسية : ] 
ثم إِنّ المراد بالأخصّية التى هى ملاك القرينية : الأخصّية عند المقارنة بين 
مفادي الدليلين فى مرحلة الدلالة والإفادة. لا الأخصّية عند المقارنة بين 


)00 في النظرية العامة للجمع العرفي. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة مجه كا ل لتر اماق او لقوة ا لاة 


تقافنيها فى متدلة السك 

وتوضيح ذلك : أنه اذا ورد عامّان متعارضان من قبيل : « يجب إكرام 
الفقراء», و «لا يجب إكرام الفقراء». وورد مخصّص عائ العام الأول يقول : 
«لا يجب إكرام الفقير الفاسق» فهذا المخصّص تارةً نفرضه متّصلاً بالعام. وأخرى 
نفرض انفصاله. 

ففي الحالة الأولى يصبح سبباً في هدم ظهور العامٌ في العموم شين يزه 
التصديقي في غير الفسّاق, وبهذا يصبح أخصٌ مطلقاً من العام الثاني, وفي مثل 

وأمّا في الحالة الثانية فظهور العام الأول في العموم منعقد. ولكنٌ الخاصٌ 
قرينة موجبة لسقوطه من الحجّية بقدر ما يقتضيه. وحينئذٍ : فإن نظرنا إلى هذا 
العام والعامٌ الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيّين لهما في مرحلة 
الدلآلة قيها معما وان لسن العوهيا انم من الحكن. 

وإن نظرنا إلئ العامّين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجّية وجدنا أن 
العام الأول أخصٌ من العام الثاني ؛ لأنّه بما هو حجّة لم يعد يشمل كلّ أقسام 
الفقراء. فبينما كان مساوياً للعامٌ الآخر انقلب إلئ الأخضية. 

وقد ذهب المحقّق النائيني 77 إلى الأخذ بالنظرة الثانية. وسمّى ذلك بانقلاب 
الفنةرييها اعد نانف الكنا "ا النطوة اراي 

واستدلٌ الأول علئ انقلاب النسبة : بأنّا حينما نعارض العاءٌ الثاني بالعامٌ 
الأول مكب أوانفظ في العار طدهي ما تدعا عو قوط كفم ولألة ذلك 


.40 :4 فوائد الأصول‎ )١( 
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العام؛ لأنّ ما سقطت حكيته لامعتى لِأنْ يكون معارضاً. 

ونلاحظ علئ هذا الاستدلال : أنّ المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة 
التي لم تسقط بعد عن الحجّية ولكنّ هذا أَمد وتحديد ملاك القرينية أمرٌ آخر؛ 
لأنّالقزينية تمثل بناة عرفياً على تعدي الأخضن:وليسن هن الضرورى أن يراد 
بالأخصٌ هنا الأخصٌ من الدائرتين الداخلتين فى مجال المعارضة. بل بالامكان 
أن يراد الأخصٌّ مدلولاً في نفسه منهماء فالدليل الأخصّ مدلولاً في نفسه تكون 
أخصّيته سبباً فى تقديم المقدار الداخل منه فى المعارضة علئ معارضهء بل 
هذا هو المطابق للمر يكرك العرفية ؛ لأنّ النكتة ف عمل اللحفية قري فى 
وكيك الا نيه عاد م قوة الله له ويم لاد أن قوة الدلالة إنّما 06 
من الأخصّية مدلولاً, وأمّا مجرّد سقوط حجّية العامٌ الأول في بعض مدلوله 
فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر علئ حدٌ خاصٌ يرد فيه 
مباشرة. 


فالصحيح : ما ذهب اليه صاحب الكفاية. 
أحكام عامّة للجمع العرفى 
للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامّة نذكر في مايلي جملة منها : 
١‏ -لابدٌ لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيّين أو 
ما بحكمهماء وصادرين من متكلّم واحدٍ أو جهةٍ واحدة؛ وذلك لأنّ ملاك الجمع 


العرفي كما تقدم!! ‏ هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعداداً شخصياً أو 


)00 في النظرية العامة للجمع العرفي. 
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نوعيّاً. وهذا إنمًا يصمّ في الكلام وعلئ أن يكون المصدر واحداً ليفسّر بعض 
كلامه بالبعض الآخر. 

١‏ - وأيضاً إنتا يصمٌ الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور 
أحد الكلامين من الشارعء إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين 
السندينء لابين الدلالتين, والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين» لابين 
لمشي 

"ولا يخلو الكلامان اللذّان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى 
اربع حالات : 

الأولى أنيكون كور كل منينبا كلجا : وق مق ذلك لاير دب قربا 
لاوس إلا ازا لل عش الطيور والمتورود .نه لانتس :لقو ره 
القرينة وبذلك يتم الجمع العرفي. 

الثانية د ن يكون عينوو كل يتهما غير فطع واننا يثبت بالتعبّد وبدليل 
حجّية السند مثلاً. كما فى أخبار الآحاد. وفى مثل ذلك لا يسري التعارض أيضاً. 
:لهجي الطهورم ولا إل دليل بعجية التق 

أمّا الأول فَلِمَا تقدّم» وأمّا الثاني فلآنَ مفاد دليل التعيّد بالنمكين لخد بالمفاد 
العرفي الذي اه فوا 2د أجها زوه الدرقيه لك قر التشر لي ركاذا انها النوقك 
علئ مستوى دليل حجّية الظهور وعدّل مفاد ذي القرينة علئ نحو و أصبح المفاد 
اللوفي النهاتى للذليارى متحي جيعد فا انع قبي وليل الس بالسسد لكل 
منهما استطراقاً إل ثبوت المدلول النهائي لهما. 

الثالثة : أن يكون صدور القرينة 06 وصدور ذي القرينة :مهوبا بدليل 
التعبّد بالسند, والأمر فيه ينضح ممّا تقدم في الحالة السابقة, فإنّه لا مانع من شمول 
دلبل التعيف بالسننا لذي القرينة ااستطراقاً إلن إثبات مذلولة المَعدّل حسب قواعد 
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المحاورة العرفية والجمع العرفي. 

الرابعة : ان يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبّد بالسند. وصدور ذي 
القرينة قطعياً. وفي هذه الحالة قد يقال : بأنّ ظهور ذي القرينة باعتباره أمارةً 
ل عاط ليور ادر يتالا لقان طلقم اوور القزركط عله الحم لوقي ل 
هو يعارض المجموع المركّب من أمرين, هما : ظهور القرينة, وسندها. إذ يكفي 
في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطباً. وعليه فما هو 
الميدر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة ؟ 

ومجوّد أن أحد الأمرين المذكورين له حقّ التقديم - وهو ظهور القرينة - 
لا يستوجب حقّ التقديم لمجموع الأمرين. 

وإن شئت قلت : إِنْ شمول دليل حجّية الظهور لذي القرينة وإن كان 
لايعارض شموله لظهور القرينة ولكنّه يعارض شمول دليل التعبّد بالسند لسند 
القرينة» ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. 

واغالقى القبوات علق «لللد د ليل عنقي اكور راقر ا خذا قن عرفو 
ضغ سدور القرية علن الخلاقم وذ ليل النسنه ببعد ا لقره يكين مندوز القريرية 
علئ الخلاف» فهو حاكم علئ دليل حجّية الظهور ؛ لأّنّه يثبت تعبّداً انتفاء موضوعه 
فيقدّم عليه بالحكومة. 

نعم . هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العاءٌ الكتابي بخبر الواحد. 
وهو : إمكان دعوى القصور في دليل التعبّد بالسند للشمول لخبر مخالنٍ للعام 
القطعى الكتابى ؛ لأَنْ أدلة حجّية شين ار اعد ا ا 0 الخيرمداننا 
لاع وسيأتى !0 الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ تحت عنوان : روايات العرض على الكتاب. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة مقاط كاد تخبط الكو امطقاية ال ابل الأكة 


؟ - نتائج الجمع العرفى بالنسية الى الدليل المغلوب 


لكف .أن كل بجنا معز مول القروكة لددمق الأفراه القى كايت وانقله 
في لان :فى القريية كرك من سنكي حوور القويتة فيها بطرم الزالاله الارلية 
لذي القرينة بشأنها؛ تطبيقاً لنظرية الجمع العرفي. كما أَنّ ما يحرز عدم شمول 
القرينة له من تلك الأفراد يبقئ في نطاق ذي القرينة ويطبّق عليه مفاده. وأمًا 
بايلة قن مول اويل ل من لاد اد لهو هلان اقتياء : 

القسم الأول : أن يكون الشكٌ في الشمول ناشئاً من شبهةٍ مصداقيةٍ للعنوان 
الماخوة فى دليل القرية يقنك وكيا فلار و اناك 
العنوان. أَوْ لا كما إذا ورد «أكرم كل ا «لا تكرم فسّاق الفقراء ». وشّكٌ 
500070 

وتوجد إجابتان علئ هذا السؤال : 

الأولئ : أن هذا الفرد يعلم بأنّه مصداق للعام للقطع بفقره. فدلالة العام على 
وجوب إكرامه محرزة, ودلالة المخصّص علئ خلاف ذلك غير محرزة ؛ لعدم العلم 
بانطباق عنوان المخصّص عليه وكلّما أحرزنا دلالةَ معتبرةً في نفسها ولم نحرز 
دلالة علئ خلافها وجب الأخذ بهاء وهذا هو معنى التمشك بالعاءً فى القيية 
المصداقية. 1 

والاجابة الثانية ترفض التمسّك بالعام ؛ لأَنْنا بالعام إن أردنا أن نثبت 
وجوب إكرام زيدٍ علئ تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح., ولكن لا يثبت 
الوجوب فعلاً؛ للشاكٌ في التقدير المذكور. وإن أردنا أن نثبت وجو ب إكرامه حتّى 


4ه 0/١‏ 0.00.000. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


لوكان فاسقاً فهذا ما نحرز وجود دلالةٍ أقوى علئ خلافه, وهي دلالة القرينة. وإن 
أردنا أن نثبت الوجوب الفعلي للإكرام لأجل تحقّق كلّ ما له دخل في الوجوب 
انق الإفاضي افق افوا لد 5 13101 سناد اعد ول هيه لودل 

07 هو الصحيح. 

القنىم الثاتى + أن يكون :الشكٌ فى الكمول :تاشماً من شبهة مقهومية فى 
العنوان الكو 1 القرينة ,كما ذا درةة عنوان الفاسق مفهوماً فى المثال 
الننائى بين نظلق المذنب وهر تكن الكبيزة حاظة. فيماك حيط فى مول دلي 
القرينة لمرتكب الصغيرة, وفي مثل ذلك يصمٌ التمسّك بالعام لاثيات كرات 
إكرام مرتكب الصغيرة؛ لأنّ دلالة العام علئ حكمه معلومة, ووجود دلالةٍ في 
المخصّص علئ خلاف ذلك غير محرز. 

فإن قيل : ألا يأتى هنا نفس ما ذكر فى الإجابة الثانية في القسم الأول 
لابطال التمسشّك العام ' ْ 

كان الجواب : أنّ ذلك لا يأأتي, ويتّضح ذلك بعد بيان مقدمة. وهي : أن 
المخصّص القائل : «لا تكرم فسّاق الفقراء» يكشف عن دخالة قيدٍ في موضوع 
وجوب الإكرام زائدٍ علئ الفقرء غير أنْ هذا القيد ليس هو ان لا يسمّى الفقير 
فاسقاً. فإنّ التسمية بما هي ليس لها أثر إنباتاً ونفياً. ولهذا لو تغيّرت اللغة 
لكا لما ار الأحكاء. بل القيد عو أن له سو هد :هه الضمة الراففية 
القاى سو ] متك عاء فامتها : أ ؤ لات .وملف الققة الراشقة مود صمت الفر قب 
بين ارتكاب الذنب أو ارتكاب الكبائر خاصّة. وحيث إِنّ ارتكاب الكبائر هو 
المتيقّن فنحن نقطع بِآنّ عدم ارتكابها قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب. 
وأَمّا عدم ارتكاب الصغيرة فنشكٌ فى كونه قيداً فيه. 

وهكذا نعرف أَنّ هناك ثلاثة ار أحدها نقطع بعدم كونه قيداً في 
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الوجوب, وهو عدم التسمية باسم الفاسق . والآخر نقطع بكونه قيداً فيه. وهو عدم 
ارتكاب الكبيرة. والثالث نشكٌ فى قيديّته. وهو عدم ارتكاب الصغيرة. 

إذا اتفيسة هذه المقدمة فنقول : إن العام فى نفسه يثبت وجو ب إكرام الفقير 
دوه جاه ١‏ لطر | السو يم لفاك القد الله اريكات 
الكبيرة» فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوباً مقيّداً بعدم ارتكاب الكبيرة, 
ولا موجب تتقيّده بعدم التسمية باسم الفاسق او بعدم ارتكاب الصغيرة. 

ما الأول فللقطع بعدم قيديته, وأمّا الثاني فلعدم إحراز دلالة المخصّقص 
علئ ذلك. وعليه فيئبت بالعام بعد التخصيص وجوب الإكرام لكلّ فقيرٍ منوطاً 
بعدم ارتكاب الكبيرة. وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة 
بلامحذور أصلاً ويسمّئ ذلك بالتمسّك بالعامٌ في الشبهة المفهومية للمخصّص. 


- تطبيقات للجمع العرفي 


هناك حالات اذَّعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي, ووقع البحث في صحة 
ذلك وعدمه. نذكر في مايلي جملة منها : 

1كإذا وزدت جطلنان مرطينان لكل منهما رط خاض بوليها خبراء 
واحد. من قبيل : «إذا خفي الأذان فقصّر»؛ و «إذا خفيت الجدران فقصّر» وقع 
التعارض بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الأخرى . وهنا قد يقال :ب طون كل 
منهما يقدّم علئ مفهوم الأخرى. وينتج أنّ للتقصير علّتين مستقأتين : إِمّا لأنّ 
دلالة المنطوق دائماً أظهر من دلالة المفهوم, وإمّا بدعوى أنّ المنطوق في المقام 
أخصٌ فيقدَّم تخصيصاً ؛ لأنّ المفهوم في كلّ جملةٍ يدل علئ انتفاء الجزاء بانتفاء 
شرطهاء وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى وعدم وجنود و 
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لصتو 0 الجذةه الأخرى يدل علئ ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها 
فيكون مخصّصا 

حفط طون لهب طبرن الأخطة: 

أمّا الأول فلأنٌ الدلالة علئ المفهوم مردّها إلى دلالة المنطوق على 
الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء. فالتعارض دائماً بين منطوقين. 

وأمّا الثاني فلأنّنا لابدٌ أن نلتزم : إِمّا بافتراض الشرطين علتين مستقلتين 
للجزاء . وهذا يعني تقييد المفهوم وما بافتراض أن مجموع الشرطين علّة واحدة 
مستقلّة, وهذا يعني الحفاظ علئ إطلاق المفهوم وتقييد العتطون فى كل مين 
الشر طيّتين بانضمام : شرط الأخرى إلئ شرطهاء فالتعارض إذن بين إطلاق 
المنطوق وإطلاق المفهوم. والنسبة بينهما العموم من وجه. فالصحيح أنّهما 
يتعارضان ويتساقطان, ولا جمع عرفي. 

نذا وولف حملن رطان متخوقاق جراء ومسايهان عتروظا “رايت 
بالدليل أنّ كأ من الشرطين علّة تامة ووجد الشرطان معاً فهل يتعدّد الحكم, 
أو لا ؟ 

وعلئ تقدير التعدّد فهل يتطلّب كل منهما امتثالاً خاصّاً به. أو لا؟ 

ومثاله : إذا أفطرت فأعتق, وإذا ظاهرت فأعتق. والمشهور : أنّ مقتضى 
ظهور الشرطية في علّية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرطٍ حكم مسبّب عنه. 
هناك إذن وجوبان ن للعتق, وهذا ما يسمّئ ب «أصالة عدم التداخل في الأسباب», 

بمعنى أَنّ كلّ سبب يبقئ سبياً تامأ ؛ ولا يندمج السببان ويصيران يا وعدا 

وتفيف إن كل واعنومن هديق الوتحومين مل يعدا وتعريكا بغار للاخ 
فلابدٌ من انبعائين وتحرّكين, وهذا ما يسمّئ ب«أصالة عدم التداخل فى 
المسبّيات». بمعنى أن الوجوبين المسبّبين لا يكتفئ بامتثالٍ واحدٍ لهما. 

فإن قيل : إِنّ هذين الوجوبين إن كان متعلّقهما واحداً ‏ وهو طبيعي العتق 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة ما ا ا دق الود غأذة 


في المثال لزم إمكان الاكتفاء بعتقي واحد :اواك كان ماق كل تهنا عضة من 
العتق غير الحصّة الأخرق لزم تقيبد إطلاق مادة الأمرفى «أعتق », وهو خلاف 
الظاهر. 

كان التعوانية أعقة جيهي 

الأول : أن يؤْخذ بالتقدير الأول بناءً علئ إمكان اجتماع بعثين على 
عنوانٍ ل واحدٍ ويقال :إِنّ تعدّد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث 
والحركة ؛ وإن كان العنوان الذي انصبٌ عليه البعئان واحداً. 

الثاني : أن يؤخذ بالتقدير الثاني _بناءً علئ عدم إمكان اجتماع بعثين على 
عنوان واحدٍ - ويلتزم بتفييد إطلاق المادة. والقرينة على التقييد نفس ظهور 
الجملتين في تعدّد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما علئ عنوانٍ واحدٍ بحسب 
الفرض. وهذا نحو من الجمع العرفي. 

-إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه. قدَّم الدليل 
الإلزامي . 

وقد يقدب ذلك : بأنث الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا أنّ العنوان 
المأخوذ فيه لا يقتضى الإلزام» فإذا فرض عنوان آخر أعمّ منه من وجدٍ دلّ الدليل 
الإلزامى علئ اقتضائه للإلزام أخذ به؛ لعدم التعارض بين الدليلين. وهذا فى 
الحقيقة ليس من الجمع العرفي ؛ لأنّ الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين 
الدليلين قبل التعديل» والبيان المذكور يوضّح عدم التعارض رأساً. 

4 -إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجِدهِ : فإن كان أحد 
الدليلين دالاً علئ الإطلاق بالوضع والأداة, والآخر بقرينة الحكمة قدّم ما كان 
بالوضع , سواء اتُصل بالإطلاق الآخر أو انفصل عنه. أَمّا في حالة الاتصال فلأنه 
بيان للقيدء فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الإطلاق. وأمّا في حالة 
الانفصال فللأظهرية والقرينية. 


ده 0066 00-00-0200 روس فى عدم الأصول / الحلقة الثالثة 


وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان : أحدهما أنّهما 
متكافان فيضا طان معاء والاتخن تعديم السمولى عل البدلن: 

ويمكن أن يفشر ذلك بعدّة أوجه : 

الأول : أن يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في إطلاقين 
متماثلين من حيث كونهما وضعيّين أو حكمّيين ؛ وذلك لأنّ الشمولي يتكفل 
أحكاماً عديدةً بنحو الانحلال. بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفّل إلا حكماً 
واحداً وسيع الدائرة, والاهتمام النوعي ببيان أصل حكم برأسه مد من الأحصمام 
ببيان حدوده ودائرته سعةٌ وضيقاً. فيكون التعهّد العرفي بعدم تخلّف يبان أصل 
حكم عن إرادته أقوى من التعهّد العرفي بعدم تخلّف بيان سعة حكم عن إرادتها , 
ولمتاكان تقديم البدلي. يستعدي التخلّف الأول وتقديم الشمولي يستعدي التخلّف 
الثاني الأشن مكدووا قن ذلك 

. الثاني :أن الأمر في «أكرم فقيراً» يختصّ بالحصّة المقدورة عقلاً وشرعاً. 

بناءً علئ أَنّ التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولاً. وشمول 
«لا تكرم الفاسق» للفقير الفاسق يجعل إكرامه غير مقدورٍ شرعا, فير تفع بذلك 
موضوع الإطلاق البدلي ويكون الشمولي وارداً عليه. 

ولكن تقدّم''! في محله أنْ تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره 
معقول. 

الثالث : أنّ خطاب «لا تكرم الفاسق » لا يعارض في الحقيقة وجو ب إكرام 
فقيرٍ ما الذي هو مدلول خطاب «أكرم فقيراً». . يعارض الترخيص في تطبيق 
الإكرام الواجب علئ إكرام الفقير الفاسق, وهذا يعني أنّ التعارض يقوم في الواقع 


)١(‏ فى بحث الدليل العقلى من الجزء الأول للحلقة النالئة. ضمن قاعدة استحالة التكليف 


بغير مقدورء تحت عنوان : الجامع بين المقدور وغيره. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة ما الاوة 


بين دليل الإلزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص في الخطاب البدلي وقد 
تقدّم'" أنه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الإلزام قدّم الثاني علئ الأول . 

ونلاحظ علئ ذلك : أنّ حرمة إكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع 
فرض تعلّقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة, بقطع النظر عمّا يترتّب علئ ذلك 
من ترخيصاتٍ في التطبيق, فالتنافي إذن بين إطلاقي حكمين إلزاميّين. 

اللهمّ إلا أن يقال : إن الإطلاق البدلي للأمر بالإكرام حالّه عرفاً كحال 
إطلقق اده الارعهي: ف اللا هين من | حتر من عرد وسرة قم ميم بان 
الأمر للتقيّد بحصّةٍ دون عله قلا يكون سنا لوجود مقتضٍ لذلك من ناحية 
التحريم المجعول في الدليل الآخر. 

6-إذا تعارض أصل مع أمارة كالرواية الصادرة من ثقةٍ فالتعارض -كما 
أشرنا سابقاً”" _إنمًا هو بين دليل حجّية الأصل ودليل حجّية تلك الرواية؛ وفي 
مئل ذلك قد يقال بالورود بتقريب : أن موضوع دليل الأصل هو عدم العلم بما هو 
دليل» ودليل حجّية الخبر يجعل الخبر دليلاً» فيرفع موضوع دليل الأصل حقيقة 
وهو معنى الورود. 

ولكنّ أخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج 
إلى قرينة؛ لأنّ ظاهر الدليل فى نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاصٌ . 

واقك قال بالشكومة ينه الراك بأنّ ظاهر دليل الأصل أخدٌ عدم العلم 
في موضوعه بما هوكاشف تامٌ؛ وذلك لأنّْ دليل حجّية الأمارة مفاده التعبّد بكونها 
عنما وكافيها تاناء ويا اكه يوحي لنانهاقاء الطلم الموكتويس اننا غود نيان 
أو نفياً -موضوعاً لحكم من الأحكام. ومن أمئلة ذلك : قيامها مقام القطع المأخوذ 


)١(‏ في النقطة الثالتة من تطبيقات الجمع العرفي. 


(؟) في تمهيد بحث التعارض؛ تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح ؟. 
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عدمه في موضوع دليل الأصل, وبهذا يكون دليل الحجّية رافعاً لموضوع دليل 
الأصل تعبّداً. وهو معنى الحكومة. 

فإن قيل : هذا لا ينطبق علئ حالة التعارض بين الأمارة والاستصحاب؛ 
لأنّ دليل الاستصحاب مفاده التعبّد ببقاء اليقين أيضاً. فيكون بدوره رافعاً 
لموضوع دليل حجّية الأمارة وهو الشكٌ وعدم العلم. 

كان الجواب : أنّ الشكٌ لم يؤخذ في موضوع دليل حجّية الأمارة لساناً 
بلإطلاق الدليل يشمل حتّئ حالة العلم الوجداني بالخلافء غير أن العقل يحكم 
باستحالة جعل الحجّية للأمارة مع العلم بخلافها وجداناً. وهذا الحكم العقلي إنمّا 
يُخرج عن إطلاق الدليل حالة العلم الوجداني خاصّة» فلا يكون الاستصحاب 
رافعاً لموضوع دليل حجّية الأمارة, خلافاً للعكس. فإنّالشكٌ وعدم العلم مأخوذ 
في دليل الاستصحاب لساناً فبجعل الأمارة علماً يرتفع موضوعه بالحكومة. 

ونلاحظ علئ ذلك كلّه : أن الدليل الحاكم لا تتم حكومته إلا بالنظر إلى مفاد 
الدليل المحكوم _كما تقدم'"' ‏ ودليل حجّية الخبر في المقام ‏ وكذلك الظهور - 
فى الميدة البؤاقة وهر الموعة, 

أ السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الأمارة منزلة القطع 
الموضوعي ؛ لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائية علئ نحو 
يساعد علئ انتزاع السيرة المذكورة. وإمضاء السيرة العقلائية شرعاً لا دليل على 
نظره إلئ اكثر ممّا تنظر السيرة اليه من اثار. 

وأمّا سيرة المتشرّعة فالمتيقّن منها العمل بالخبر والظهور في موارد القطع 
الطريقي, ولا جزم بانعقادها علئ العمل بهما في موارد القطع الموضوعي. 

والأصمٌ : أن نلتزم بأخصّية دليل حجّية الخبر والظهورء بل كونه نصّاً في 


)١(‏ في أقسام الجمع العرفي. تحت عنوان : الحكومة. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة ةط الاق و ع امه ا ا ووه 


مورد تواجد الأصول علئ الخلاف؛ للجزم بانعقاد السيرة علئ تنجيز الواقع 
بالرواية والظهورء وعدم الرجوع إلئ البراءة ونحوها من الأصول العملية. 
فالأمارة بحكم هذه الأخصّية والنصّية فى دليل حجّيتها مقدّمة على الأصل 
انالف هاون ل يكن ودلئل انعضي قيامها مقام التقلء الو وض تعتوما . 
5 ذاه تكن | مان سي راض شق كان الأض| :التي نهدا بولهدا 
بعري اسطكاب طيازة الناء الذي يقال به اللرب الستكس وله يسا ردن 
تعاب تعاش العوب المسول:أوقن فقن ذلك على اساي الحكومة: لان 
استصحاب نجاسة الثوب في المثال موضوعه الشكُ في نجاسة الثوب بقاءً. 
والفضع ان طها نه الماد يلع فد انك فى نام اغا طهازة الماديها دنا 
طهيزة لأفوث: قيرف بالقكد مرطوع ايسان النجاية ,كنا اق قن العلقد 
السابقة7". 
ولكن يلاحظ من ناحية : أنّ هذا البيان يتوقف علئ افتراض قيام الإحراز 
التعتدي بالأصل السببي مقام القطع الموضوعيء وقد مرّت المناقشة في ذلك. 
ومن ناحية اقرف ات اسيل المذكرى غير مطردٍ في سائر موارد تقديم 
الأضل الشبين عل السنتى لأ ند يقنضق ينا إذا كان مفاه الاضل السفي إلغاء 
لكان وجول القار كد كنا رذع كن الا سصحا جم ١.١‏ اميل السو كذ 
لا يكون مفاده كذلك, ومع هذا يقدّم على الأصل المسبّبي حتّئ ولو كان مفاده 
عل الطنيقية هالماء المعسو لبد القري فج الال المذكور لوكا مو رد لأصالة 
اللبار يا وها وا لك عل ديا زلا شكال على مساب بعادي 
الوب الحتميل ١:‏ كلل اصالة الظوازة لبن يفاده الاح القياة طرق 


)١(‏ في تطبيقات بحث الاستصحاب. تحت عنوان : الاستصحاب في حالات الشكٌ السببي 
والق: 
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الحكومة بالبيان المذكور. 

وهذا يكشف عن أنّ نكتة تقدّم الأصل السببى علئ المسيّبى لا تكمن فى 
اه التاق ميل اف كونة ونال اموضرء سكي فكا قرطل المسكلة فى فرشي 
أسبق علئ نحو لا يبقئ مجال للحلّ في مرتبة متأخّرةٍ عرفا ؛ وهذا يعني أنّالسببية 
باللخياظةالتذكور وك عرقة تح نيها اللقدم فيتقام الحدع بين دلبل 
الاضلية» العم والعم: 

-إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة تَقدّم 
الاستصحاب بالجمع العرفي. والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع 
العرفي : أَنّ دليل الاستصحاب حاكم علئ أدلّة تلك الأصول؛ لأنّ مفاده التعبّد 
قا البقين:وإلغاء الاك :ودلف الأدله اعد فى ممورضوعها القناك» ميكون راقم 
لموضوعها بالتعبّد. 

فإن قيل : كما أنّ الشكٌ مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وأصالة الطهارة 
كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب. 

كان الجواب : أنّ الشكٌ وإن كان مأخوذاً في موضوع أدلتها جميعاً ولكنّ 
دليل الاستصحاب هو الحاكم ؛ لأنّ مفاده التعبّد باليقين وإلغاء الشك, بخلاف أدلة 
الأصول الأخرف: 

وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التى علّقناها علئ دعوى حكومة دليل 
قي اووافاي اذه سوام ا 

والأحسن : تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل : أَنّ العموم في دليل 
الاستصحاب عموم بالأداة؛ لاشتماله علئ كلمة «أبداً». فيكون أقوى وأظهر فى 
الشمول لمادة الاجتماع. ْ 


)01( في النقطة الخامسة من تطبيقات الجمع العرفي . 


"7 - 
التعارض المستقر على ضوء دليل الحجّية 


نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدَّم'": أن التنافي فيه بعد استقرار 
التعارض يسري إلئ دليل الحجّية, إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجّية لهما 
معاً. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجّية, وبقطع النظر عن 
الروايات الخاصّة التي عولج فيها حكم التعارض. وهذا معنى البحث عمّا تقتضيه 
القاعدة في المقام. 

والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط ؛ لأنّ شمول دليل الحجّية للدليلين 
المتعارضين غير معقول, وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح, 
وشموله لهما علئ وجه التخيير لا ينطبق علئ مفاده العرفي ‏ وهو الحجّية 
التعيينية ‏ فيتعيّن التساقط . 

ونلاحظ من خلال هذا البيان أَنّ الانتهاء إلئ التساقط يتوقف علئ إبطال 
الشقوق الثلاثة الأولى, فلنتكلّم عن ذلك : 


[ حجيّة الدليلين المتعارضين معاً: ] 
ما لنشق الأول - وهو شمول دليل الحججية لهما معاً -فقد يقال : إن الدليلين 


)١(‏ في تمهيد بحث التعارض. تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح ؟ 
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النها رصين كانه يكور قا انها إثبات حكم إلزامي» ومفاد الآخر 58 
خرف كوج قاد كن متهم شكياً رخييا , ودالفة يكن اناد كل متها 
كما الواميا : 

ففى الحالة الأولى يستحيل شمول دليل الحجّية لهما؛ لأنّه يؤدّي إلى تنجيز 
حك إلا والتعذير عنه فى وقتٍ واحد. 

' ون الخالة الثانية ل الشمول؛ لأدائه مع العلم بمخالفة أحد 

الترخيصين للواقع ‏ إلئ الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم 
إحما لا . 

وأمّا في الحالة الثالئة : فإن كان الحكمان الإلزاميان متضادَّين ذاتاً -كما إذا 
دلٌ دليل علئ وجوب الجمعة ودلٌ آخر علئ حرمتها ‏ فالشمول محال أيضاً؛ 
لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميّين في موضوع واحد. 

وإن كانا متضادَّين بالعرض للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت 
أحدهما كما إذا دل دليل اعلا ونون الجيعة والفر عل :وتحوب الظطهوت 
فلآإاشتحالة فن تنمول.ذليل الحجِيّة لها معاً: لآثه إنها يؤذي إلى متجيز 
كاذل كمزى الالرا متي بهد لحل بعده علويك خدههاء رولك عدون فى 3للقه. 

ولكن الصحيح :أن هذا التوهّم يقوم علئ أساس ملاحظة المدلول المطابقي 
في مقام التعارض فقط #وهوخظا »فان كلذ من الدليلين النفزوضين يدل بالالتزام 
علئ نفي الوجوب المفاد بالآخرء فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما 
والدلالة الالتزامية للآخرء وحجّيتهما معاً تؤدّي إلئ تنجيز حكم والتعذير عنه في 


)١(‏ كلمة (يكون) ساقطة عن الطبعة الأولى. وقد أثبتناها طبقاً لما جاء فى النسخة الخطيّة 
الواصلة إلينا. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة ممقرة ما ‏ لي دقوة 


وقثٍ واحد. 

فإن قيل : هذا يعني أنّ المحذور نشاً من ضمٌ الدلالتين الالتزاميّتتين في 
0 لديم المكقا للحا ومن 
وتظلٌ حجّية الدلالة المطابقية في كلَّ من الدليلين ثابتة . 

كان العوا موه اتنا در دفني انه فاظن لتافين ولد لاله 

الالتزامية تشكّل أحد الطرفين في كل منهماء فلا مبرّر لطرح الدلالة الالتزامية إل 
التعارضء وهو ذو نسبة واحدة إلئ كلا طرفى المعارضة. فلابزٌ من سقوط 
الأر قون ننها . ْ 

فإن قيل : المبدّر لطرح الدلالة الالتزامية خاصّةً دون المطابقية أَنّْها ساقطة 
عن الحجّية علئ أ حال: سواء رفعتا اليد عنها ابتذاءً أو رفعنا اليد عن الدلالتين 
المطابقيّتين ؛ لان سقوط المطابقية عن الحجّية يستتبع سقوط الالتزامية, فالدلالة 
الالتزامية إذن ساقطة عن الحجّية علئ أي حال ؛إِمّا سقوطاً مستقلاء أو بتبع سقوط 
الدلالة المطابقية, ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية. 

كان الجواب : أَنّ الدلالة الالتزامية في كلّ معارضةٍ ثنائية تعارض الدلالة 
المطابقية للدليل الآخرء وهي غير تابعة لها في الحجّية ليدور أمرها بين السقوط 
الابتدائى والسفوظ الشبعى فلا معن لحل التعارطة بإشقاط الدلالحين 
الالتزاميئتين خامّة. 0 


[ حجيّة أحد الدليلين المتعارضين : ] 
وأا الف الناتن وهو سيول وليل العكية لأحدهها المعدن ققد برهي 


علئ استحالته بأنّه ترجيح بلا مرجّح. إلا أنّ هذا البرهان لا يطّرد في الحالات 
التالية. 


اين ااي امم ةبد دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 

الفغالة الأرلق + انسل يا ملك العقيهوالق كيه عبن قابت فى كل من 
اللاي فى بعال الما ىموق تمل لاله لفان ف مقود وجا ميا ,اتاد 
إلئ برهان؛ لأنّ المفروض عدم الملاك لحجّيتهما. 

الحالة الثانية : أن نعلم _بقطع النظر عن دليل الحجّية ‏ بوجود ملاكها في 
كل متها وبأو الملاك فى أحدهما المفتن أقوىمته فى الآخرولا فك هنااهي 
شمول دليل الحجّية لذلك المعيّن ولا يكون ترجيحاً بلا مرجّح ؛ للعلم بعدم شموله 
للآخر. وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقى في ذلك المعيّن ولم 
تفل الأمرا دقن الخو قا قا يضق أن إظلان دل سكي للحن معام 
المتوطة نه إنَا مغلوب أو هعبار ملاكاً لمعارطنة:وآما إطلاق دليل الحجيد 
لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم ارط به. 

الحالة الثالثة : أن لا يكون الملاك محرزاً بقطع النظر عن دليل الحجّية 
لا نفياً ولا إثباتاً. وإنمًا الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجّية , ونفترض أَنّنا نعلم 
أن الملاك لوكان ثابتاً في المتعارضين فهو في أحدهما المعيّن أقوى. وهذا يعني 
العلم بسقوط إطلاق دليل الحجّية للآخر؛ لأنّه إِمّا لا ملاك فيه وإِمّا فيه ملاك 
مغلوب. وأمًا إطلاق دليل الحجية للمعيّن فلا علم بسقوطه., فيوّخذ به. ومثل ذلك 
| إذا كان أحدهها النكمحقيل الأقوائية علخ تقدين تيوه دون الآخز. 

ومن أمثلة ذلك : أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخرء فإنٌ 
نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجّية لا يحتمل كونها موجودةً في غير الأوثق 
والأفقه خاّة. 2 1 

وهكذا ينضح أنّ إبطال الشمول لأحدهما المعيّن ببرهان استحالة الترجيح 
بلا مرجّح إنمًا ينّجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين مورداً لاحتمال وجود 
الملاك الأقوى فيه. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة مان ادا تخبط قرط امقامة الود أله 


[ الحجيّة التخييريّة للدليلين المتعارضين : ] 

وأمًا الشقّ الثالث وهو إثبات الحجّية التخييرية -فقد أبطل بأنّ مفاد الدليل 
هو كون الفرد مركزاً للحجّية, لا الجامع . 

ويلاحظ أن الحجّية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجّية الجامع ليقال بان 
ذلك خلاف مفاد الدليل؛ بل يمكن تصويرها بحجّيتين مشروطتين, بأن يلتزم 
بحججية كلَّ من الدليلين لكن لا مطلقاً ؛ بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقاً. فمركز 
كل عق العخيدين الفرد لا الجامع ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجّية لأجل 
التعارض. ولا حاف بين سحب مشر ولصو شن هذا القبيل, ولا محذور في 
تبوتهما إذا لم يكن كذب كلّ من الدليلين منقارها لقوق لحريو ريسا ليا 
لجخي مزهي سان سند رك ع مر 

فإن قيل : ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميّر أن أيّ 
الحجّيتين المشروطتين تحقّق شر طها لنعمل علئ أساسها . فأيّ فائدة في جعلهما ؟ 

كان الجواب : أنّ الفائدة نفي احتمالٍ ثالث؛ لأنّنا نعلم بأنّ أحد الدليلين 
كاذب, وهذا د بعني العلم بأ نُ إحدى الحجّيتين المشروطتين فعلية, وهذا يكفي 
لنقى الالختمال اثالث . 

وعلئ ضوء ما تقدم يتضح : 

أولاً: أن دليل الحجّية يقتضي الشمول لأحدهما المعيّن إذاكان ملاك الحجّية 
علئ تقدير ثبوته أقوى فيه, أو محتمل الأقوائية دون احتمال ممائلٍ في الآخر. 

كان : أنه في غير ذلك لا يشمل كلاً من المتعارضّين شمولاً منجزاً. 

ثالثاً أنه مع ذلك يشمل كلآمنهما شمولاً مشروطاً بكذب الآخر لأجل نفي 
الثالث, وذلك فيما اذا لم يكن كذب أحدهما مساوقاً لصدق الآخر. 

هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقرٌ على مقتضى القاعدة. 
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تنييهات النظرية العامّة للتعارض المستقرٌ : 
ووه احا كيدل السلراة جع البرنة اانه (المناوضى المع ديه | 


نشنين الوم عَدة أنوق: 


[الحالات المختلفة لدليل الحجّية : ] 


الأول : أَنّ دليل الحجّية الذي يعالج حكم التعارض المستقرٌ علئ ضوئه 
تارةً يكون دليلاً واحداً. وأخرى يكون دليلين, وتوضيح ذلك باستعراض 
الحالات التالية : 

الأولق اذا افترمنا دلبلون لنقاتية لكين دور التريق دلالة مارفا 
معارضةً مستقرّةً فالتنافي بينهما يسري إلئ دليل الحجّية, كما تقدم'. وهو هنا 
دادو اع ويه ادل حمية الفسووية. 

الثانية : إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعئين دلالة ظنئين سنداً تعارضا 
معارضة مستقرّةً فالتنافى بينهما يسري إلى دليل الحجّية, كما تقدم'". وهو هنا 
ولا واس ود كلدل 

الثالثة : إذا افترضنا دليلين لفظيين ظبّيين دلالةَ وسنداً فلا شكٌ فى سراية 
العاف لو قلئل بعكب اوور ركو هل سراق إل الال مجك اليلد ابا ؟ 

لنرجقان بعد لتريا ١‏ لالس زور في اعنم كنا فدهو وكين 

التحدوو فى النسلد بالنقادين ش 

رلك القسدع عر الن 1 مضه الزنالا عق لش ان 
إحداهما بالأخرى. بمعنى أنّ دليل حجّية السند مفاده هو التعبّد بمفاد الكلام 


)١(‏ و(1) في تمهيد بحث التعارض, تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح ؟. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة مقو ا لو لقو ا ا وام ده 


المنقول, لا مجرّد التعبّد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده. 

الرابعة : إذا افترضنا دليلين لفظئين : أحدهما ظنْي 55 قطعي دلا 
والآخر بالعكس ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين 0 الذي 
يسري هنا لا يسري إلى دليل حجّية الظهور بمفرده. ولا إلى دليل حجّية السند 
كذلك. إذ لا توجد دلالتان ظتّيتان ولا سندان ظنيانء وإنمًا يسري إلى مجموع 
الدليلين» بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجّية السند في احدهما ودليل حجّية 
الظهور في الآخرء فاذا لم يكن هناك مرجّح لتقديم أحد الدليلين علئ الآخر 
طبّقت النظرية السابقة. 

الخامسة : إذا افترضنا دليلاً ظَنّياً دلالةَ وسنداً معارضاً لدليل قطعييٌ دلالة 
وظنيّ عدا وتعددر الجمع العرفي سرى التنافي», بمعنى وقوع التعارض بين دليل 
حجّية الظهور في ظنّىَ الدلالة ودليل السند في الآخرء ويؤدّي ذلك إلئ دخول 
دليل السند لظب الدلالة في التعارض أيضاً ؛ِمَا عرفت مون لتر انطو المع 
النهائي لذلك : أنّ دليل السند في أخدهيا بغارشن 1د من ذل عمسكية الطهور 
ودليل الس فى الاسن. 

السادسة : إذا افترضنا دليلاً ظَنّياً دلالةَ وسنداً معارضاً لدليل ظنَّيٌّ دلالة 
وقطعييٌ سنداً سرى التنافي إلئ دليل حجّية الظهور؛ لوجود ظهورين متعارضين . 
ودخل دليل التعبّد بالسند الظنّي في المعارضة لمكان الترابط المشار اليه. 


[ حالة التعارض غير المستوعب :] 
الثاني : أنّ التعارض المستقئٌ تارةٌ يستوعب تمام مدلول الدليل: كما في 
الدليلين 000 الواردين على ا واحد وأخرى 6 جزءاً سس 
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التعارض المستوعب كذلك ينطبق علئ التعارض غير المستوعب, ولكن يختلف 
هذان القسمان في نقطة , وهي : أنه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين 
ظنّيين دلالةً وسنداً يسري التنافي إلئ دليل حجّية الظهور. وبالتالي إلئ دليل 
لتعبّد بالسند. وأمّا في حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافي يسري 
إلى دليل حجّية الظهور, ولكن لا يمتدّ إلى ليل تعدا لسن مف | لد لا موعت 
أرف اليد عن ينه كل من العاميق نوكه رأسا : 

فإن قيل إِنْ التنافي في دليل حجّية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين 
متعارضين, ونحن لا نحرز ذلك في المقام إلا بدليل التعبّد بالسند, فالتنافي في 
الحقيقة نشأ من دليل التعبّد بالسند. 

كان الجواب : أنّ هذا صحيح, ولكنّه لا يعني طرح السند رأساً فإنّ مفاد 
دليل التعبّد بالسند ثبوت الكلام المتقول بلحاظ تمام ما لهمن آثارء ومن آثاره 
حجّية عمومه في مادة الاجتماع وحجّية عمومه في مادة الافتراق» فإذا تعذّر 
ثبوت الأثر الأول للتعارض ثبت الأثر الثاني : وهو معنى غدم سقوط السند رأساً. 
وأناحيق يتمد ركيوك كل فاللكلاة المتقول من انار كما فى الات التقاريطن 
المنتتؤعت دفيقوة: العدار طن ابي ادن ل معالة: 

ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه في كلّ حالات التعارض بين مدلولّي دليلين 
ظَنّيين سنداً يقع التعارض ابتداءً في دليل التعبّد بالسند. لافي دليل حجّية الظهور ؛ 
لأنْنا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبّد بالسندء فإن كان 
الاوك مستوعيا شط الست با لمك راسا فل كل مده اءرو لا سقط برقا .د 

وأغا ماكنًا وله من أن التنافن تر إلى دليل ختجية الظهون ويمقة سه إلى 
دليل التعبّد بالسند فهو بقصد تبسيط الفكرة, حيث إن التنافي بين السندين في مقام 
التعبّد متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجّية علئ تقدير تبوتهماء 
فكانٌالتنافي سرى من دليل حجّية الظهور إلى دليل التعبّد بالسند . وامّا من الناحية 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة و ا م وله 


الؤاقية وقوريها تبك بأ وها فالعا رضن ينه اعداء له دليل التعدو سكن 
كنا كسان نا داسو لعزي 


[ نفي الاحتمال الثالث بالدليلين المتعارضين : ] 

القالك :.وقغ البحك في أن المتعارضين :بعد عجز كل منهما عن إثبات 
مدلوله الخاصٌ هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما ؟ 

وقد يقرّب ذلك بوجوه : 

أولها : التمسّك بالدلالة الالتزامية فى كلّ منهما لنفى الثالثء فإنّها غير 
معارضة فتبقئ حئة. وهذا مبنيء علئ إنكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة 
المطابقية فى الحجية. ' 

فاليا [امتتار باق السعيه مان عه غبر اعد إخنالا كليم 
إن الستعدر عطي دليل افيه عل هذابيعئة أوذاك يعينة المعازطة :اوانا 
تطبيقه علئ عنوان (غير معلوم الكذب) إجمالاً فلا محذور فيه ؛ لأنّه غير معارضٍ 
لا بتطبيقه على عنوان (معلوم الكذب ) لوضوح أَنّ جعل الحجّية لهذا العنوان غير 
معقول, ولا بتطبيقه علئ عنوانٍ تفصيليٌ كهذا أو ذاك ؛ لعدم إحراز مغايرة العنوان 
التفصيلي لعنوان غير المعلوم. [' 

وتلاحظ عل ذلك أن الخيزيق المتعارضيق إذا أن تمل كذبهما مما 
أو لاء فإن احتمل ففي حالة كذبهما معاً لا تعيّن للمعلوم بالإجمال, ولا لغير 
لتحاو لتجمال لتجدا النعيه لديرك لل ويطدل كذريما بدا 1 ونه دن 
احتمال الثالث بلا حاجة إلئ التمسّك بدليل الحجية. 

#القيا» .وهو اميق للوجة الثانى عامل الادراء عقي فرامن 
المتعارضين ولكن علئ نحو مشروطٍ بكذب الآخر. وحيث يعلم بكذب أحدهما 
عله يعني أحدها فا هذا يكتى لش التالاف وقد متديتك الجعتازة ره ذلك 


5ه اران اماقم ت موود دروش "فى عدم الأصون / التحلقة الثالئة 

[مدى تأثير كون دليل الحجّية لبَّياً:] 

الرابع : ينبغي أن يعلم أنّا في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجّية كنا 
نستبطن افتراضاً . وهو التعامل مع أَدلّة الحجّية بوصفها أَدلَهَ لفظيةَ لا ترفع اليد عن 
إطلاقها إلا بقدر الضرورة, إلا أنّ هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع ؛ لأنّ دليل 
الحجّية في الغالب لبَىَ مرجعه إلى السيرة العقلائية, وسيرة المتشرّعة, والإجماع . 
والأدلة اللفظية إذا :تت تعتبر إفضائية فتنضرف إلى تفن مقاد تلك الأدلة:اللثية 
وتتحدّد بحدودها. 

وعلئ هذا الأساس سوف تتغيّر نتيجتان من النتائج التي انتهينا اليها سابقاً : 

الأولئ : ماكنًا نفترضه من التمسّك بإطلاق دليل الحجّية لاثبات حجَّيةِ فى 
كرون قفار لد طن ولد رن الال ركنا مييق لانن شان 
الثالث: فإنّ هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظى الذي له إطلاق يشمل 
الننعا رضوويفة انه :و أقا اذ اكاى مدرك لكيه الكدله اللعيدتيع لسر القاقية 
رقو قاة طازق فيا انها راقو رادا باذ ويك انيع رن ا 

الثانية : ما كنّا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظيٌ القطعيّ سنداً مع 
الدليل اللفظيّ الظنّى سنداً وعدم إمكان الجمع العرفي من وقوع التعارض بين 
دليل حجّية الظهور فى الأول ودليل حجّية السند فى الثانىء فإنٌ هذا يناسب 
الأقرار عمامية كل مروهة ناذللا تق" تنه وام لافيت للعاراظة اللشر رقع أن 
الواقع بناءً على أن دليل حجّية السند أي حجّية خبر الواحد_السيرة قصوره في 
الشارع ؛ لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك علئ التعبّد بنقل المعارض. 


ا 
حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصّة 


الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض علئ قسمين : 

أحدهاننا خضل تعالاتك العار هيه لذلا الفطليرع المانة و الذلنا: 
لظب السند إذ قد يقال بوجود ما يدلّ علئ إلغاء حججية الدليل الظيََّ السند فى 
هذه الجالةاعلى تحوار ف يديد للك هيع عد بكوك دشحي القاعلاة من تعاض 
دليل التعبّد بالسند في 525 مع دليل التعبّد بالظهور في الآخر وتساقطهما. 
ونسمّي روايات هذا القسم بروايات العرض علئ الكتاب ؛ لأنها تقتضي عرض 
الأخبار علئ الكتاب. 

والقسم الآخر :ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الظئّيين ستداً, إذ 
قد يقال بوجود ما يدل على عدم التساقط وثبوت الحجّية لأحد المتعارضين 
تعييناً أو تخييراً علئ نحو نرفع اليد به عمّا تقتضيه القاعدة من التساقط , ونسمّي 
روايات هذا القسم بروايات العلاج. 

وستتكلم عن .هذين القسمين 'تباعاً: 


: روابات العرض على الكتاب‎ - ١ 


ويمكن تصنيف هذه الروايات إل ثلاث مجاميع : 


4ه العامة د دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 

المجموعة الأولى + ما رد :بلسان الانسكان:والتحاسي عن صدور 
ما يخالف الكتاب من المعصومين؛ من قبيل رواية أَيّوب بن راشدء عن 
أبي عبد الله اللا قال : «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»7". 

فإنٌ التعبير بزخرفٍ يدل علئ نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي . وهذه 
الروايات تدل علئ سقوط كل خبرٍ مخالفبٍ للكتاب عن الحجّية, وبهذا تقيّد دليل 
حجٌّية السند على تقدير ثبوت الاطلاق فيه . 

وقد يستشكل فى ذلك : 

تارة : بأ الروايات المذكورة لا تنقى الحجية : وليست ناظرة اليهاء وإننا 
تنفي صدور الكلام المخالف ,فلا تعارض ا يحكية المع لسكد عدو انها ها رمن 
نفس الروايات الدالّة على صدور الكلام المخالف. 

وأخرى : بأنّ موضوع هذه الرواية غير الموافق, لا المخالف. ولازم ذلك 
عدم العمل بالروايات التي لا تعرّض في القران الكريم لمضمونها. 

وثالثةٌ : بأرث دور الاق الخال من الأئمَّة 2 معلوم وجداناً .كما في 
موارد التخصيص و«التقيبد. وهذا يكشف عن نزوم تأويل تلك الروايات 
ولو بحملها علئ المخالفة في أصول الدين. 

والجواب : أَمّا علئ الأول فبأنّ نفي الصدور بروح الاستنكار يدل بالالتزام 
العرفي على نفي الحجّية. 

وأمّا علئ الثاني فبآنٌ ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء 
المحمولء لا السالبة باتتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرّق القران للمضمون 
0 
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الخاتمة فى تعارض الأدلّة ام ا و قر ل ا و اده 


وأمّا على الثالث فبآنٌ نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية علئ تقيبد 
المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاءه 7 فل شق الجخالف 
التخصيطى :والشيد: وتحوهها هذا لاامشكار فيه بعد وسو بقاء البنيانات 
الشرعية على ذلك. 

المجموعة الثانية : ما دلّ علئ إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقاً 
مع الكتاب وعليه شاهد منهء من قبيل رواية ابن أبي يعفورء قال: سألت 
أبا عبد الله .إلثل عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نئق به, 
قال : «إذا و غليكم ديف فوجداك لدشاهدا مح كناي' اله أو مين فتول 
رسول الله بكي ٠.‏ وإلا فالذي جاء به ولي به16". 

وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجّية خبر الواحد؛ لأنّها 
تنهئ عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم , ولا محصّل عرفاً لجعل 
الحجّية له فى خصوص حالة التطابق ؛ لكفاية الدلالة القرآنية حينئذٍ. 

رظله قو طن الا عضولا لديا :الوا فيا حبار مادم وله دكن 
الأمقن لال عا كاد الآحاد علئ نفي حَجِية خبر الواحد: هذاء إضافة إلى أنيا 
لو سلّمنا ئها لا تلغي حجية خبر الواحد علئ الإطلاق فلا شك في أنْها تسلب 
الحجّية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم. ومضمونها نفسه 
لايوافق الكتاب الكريم» بل يخالفه, بناءً على دلالة الكتاب وغيره من الأدلة 
القطعية علئ حجّية خبر الثقة. فيلزم من حجّيتها عدم حجّيتها. 

المجموعة الثالثة : مادلٌ على نفى الحجّية عمًا يخالف الكتاب الكريم» من 
قبيل رواية جميل بن درّاج» عن أبي عبدالله إل أنه قال : «الوقوف عند الشبهة 
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٠لاه‏ ماعن اعت لوق بد دروش فى عدم الأضون / التحلقة الثالئة 
خير من الاقتحام في الهلكة. إِنّ علئ كل حقّ حقيقة. وعلئ كل صواب نورأء 
فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فدّعوه»27. 

عسوو عه قود دنا سك الخدر الاباقه الع رع : 
ونتيجة ذلك عدم شمول الحجّية للخبر المعارض للكتاب الكريم. وبعد أخذ 
الكتاب بوصفه مصداقاً لمطلق الدليل القطعى علئ ضوء مناسبات الحكم 
والموضوع يثبت أنّ كلّ دليل ظنٌّ يخالف دليلاً قطعيّ السند يسقط عن الحجّية, 
والمخالفة هنا حيث لم ترد فى سياق الاستنكار بل فى سياق الوقوف عند الشبهة 
فلا تختصٌّ بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأساً كما في المجموعة 
الأولى بل تشمل كلّ حالات التعارض المستقرٌ بما في ذلك التباين والعموم من 
وجه. 

وقد يعترض علئ ذلك باعتراضين : 

الأول أهذه المجموعة لا تحنصض يأحباز لخاد بل تسمل كل أمارة 
تؤدّي إلئ مخالفة الكتاب. فلا تكون أخصٌ مطلقاً من دليل حجّية الخبر ء بل قد 
تكون النسبة هي العموم من وجه. 

والجواب : أن الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعة _عند التعارض -على 
دليل حجّية الخبر باعتبار حكومتها عليه؛ إذ هى كأدلة المانعية والشرطية فرض 
فيها الفراغ عن أصل حجّية بعض الأمارات ليصمٌ استئناء بعض الحالات من ذلك 

أضف إلئ ذلك : أن خبر الثقة هو القدر المتيقّن منهاء باعتباره الفرد البارز 
من الأمارات, والمتعارف والداخل فى محل الابتلاء وقتئذٍ الذي كان يترقّب 
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الخاتمة فى تعارض الأدلّة مقا اخ قاط لكر واسطاية ال لطاب الأة 


مخالفته للكتاب تارةٌ وموافقته أخرى. 

الثانى : أنّ هذه المجموعة تدلّ علئ إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجّية, 
والمخالفة كما تيمل التنافن يتخ و الاي أو العدوه مى وتو كز لك صمل التشافى 
محر عيضن | والتقبيد أو الحكومة ؛لأنَّذلك كله يصدق عليه المخالفة 50 
مقتضى إطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقاً ..سواء كان تعارضاً مستقرًاً 
أو غير مستقرٌ. 

وقد اح غلم هذا الاصد امن رسيي : 

أعدهها + أن الما رةه د الققصضي أن العقدن رفهوه لست 
بمخالفة ؛ لأَنْ الخاصٌ والمقيّد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق 
والمحكوم. 

والآخر : أنّنا نعلم إجمالاً بصدوركثيرٍ من المخصّصات والمقيّدات للكتاب 
عن الأئمّة مإ وهذا إن لم يشكّل قرينةً متّصلةٌ تصرف عنوان المخالفة في هذه 
رتاف ال الأنحاء الأخرى من المخالفة أي التعارض المستقدٌ فلا أقلّ من 
سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجّية بالتعارض فيما بينها علئ أساس العلم 
الإجمالي, فتبقى الأخبار المخصّصة على حجّيتها. 

ونلاحظ علئ هذين الوجهين : أنّ المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن 
الحجّية : إن أريد بها المخالفة لدلالةٍ قرآنية ولو لم تكن حجّةَ فكلا الجوابين 
غير صحيح ؛ لأنّ القرينة المنفصلة والتعارض علئ أساس العلم الإجمالي لا يرفع 
أصل الدلالة القرآنية, ولا يُخرجٍ الخبر عن كونه مخالفاً لها. 

وإن أريد بها المخالفة لدلال قرآنية حجّةِ في نفسها وبقطع النظر عن الخبر 
المخالف لها فالجواب الثاني صحيح ؛ لأنْ الدلالة القرانية ساقطة عن الحجّية 
بسبب العلم الإجمالي مالم يدّع انحلاله. وأمّا الجواب الأول فهو غير صحيح؛ 
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لآنّ الخاصٌ مخالف لدلالة العام التي هي حجّة في نفسها وبقطع النظر عن 
ورود الخاصٌ. 

وإن أريد بها المخالفة لدلالةٍ قرانية واجدةٍ لمقتضئ الحجّية حتى بعد ورود 
الخبر المخالف صم كلا الجوابين ؛ لأنّ مقتضى الحجّية في العام غير محفوظٍ بعد 
ورودالقرينة المنفصلة, واختصّت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجّية بالمخالفة 
على وجه لا يصلح للقرينية. 

وأوعددهة الاحشالات أوسطيا: 

ويمكن أن يجاب أيضاً بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق في روايات هذه 
التعيوعة البعار كه غير الستس وتيا عاك تنما هذا الاطلاق, ون 
ما ورد في بعض الأخبار العلاجية ممّا يستفاد منه الفراغ عن حجّية الخبر 
المخالف مع الكتاب في نفسه. ففي رواية عبدالرحمان ابن أبي عبدالله قال : قال 
الصادق إكٍِ : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما علئ كتاب الله 
فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فردّوهء فإن لم تجدوهما فى 
كتاب الله فاعرضوهما علئ أخبار العامة...)(". ْ 

فإِنّ الظاهر من قوله : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان» أنّ الإمام |ثلا 
بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا التعارض» 
فيكون دليلاً علئ عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجّية الاقتضائية. نعم, 
لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف مع الكتاب؛ لأنّه ليس في 
مقام بيان هذه الحيثية ليتمٌّ فيه الإطلاق » فلابدٌ من الاقتصار على المتيقّن من مفاده 


وهو مورد القرينية. 


.59 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ .١١4 : 7177 وسائل الشيعة‎ )١( 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة ممقطة كاد تخبط لكر اسطقاية الا ةا لزة 
" - روايات العلاج 


ويمك 5 نيه روايات العلاج إلى عذة مجاميع , أَهمّها : مجموعة التخيير, 
ومجموعة الترجيح : 


روايات التخيير : 

المستوظة لأ لون ها اف[ عنمن ارو نات كك المي رس رك 
ميزنا حقة عل سبيل السبيرء والحدايف عم ذلك يقع : تارةً في مقام الثبوت 
وتصوير إمكان جعل الحجّية التخييرية؛ وأخرى في مقام الإثبات ومدى دلالة 
الروايات على ذلك. ' 

ما البحث الثبوتي فقد يقال فيه : إنّ الحجّية التخييرية غير معقولة ؛ لأنّه إِمَا 
أن يراد بها جعل حججّية واحدة, أو جعل حجّيتين مشروطتين : 

أَمّا الأول فهو ممتنع ؛ لأنّ هذه الحجّية الواحدة إن كانت ثابتةً لأحد الخبرين 
بالخصوص فهو خلف تخييريّتها . 

وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود أي الجامع أينما 
وجد - لزم سريان الحجّية إلئ كلا الفردين مع تعارضهما. 

إن كانت تايل للشائه بنسو صوف الوعوه الم فر لزه كل من لبر ينم 
لأنّ ما يتعلّق بصرف الوجود لا يسري إلئ الفرد. ومن الواضح أَنّ صرف وجود 
الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجّّة في إثباته. 

وأمًا الثاني فهو ممتنع أيضاً؛ لأنّ حجّية كلّ من المتعارضين إن كانت 
مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجّيتهما معاً في حالة ترك الالتزام بشيءٍ منهماء 
وإن كانت مشروطة بترك الالتزام ريت جكمي امنا ك اناه 
المذكورة. ْ 
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والجواب :أن بالإمكان تصوير التخبير بالالتزام بحجّية كل منهما مشر وطةً 
بالالتزام به''' مع افتراض وجوب طريقييٌ للالتزام بأحدهما. 

وأمًا البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة امقدل بها على التخيير : 

منها : رواية علىّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبدالله بن محمد إلى 
أبي الحسن ]فق :اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبى عبدالله إل في ركعتي 
الفجر فى السفرء فروى بعضهم : أَنْ صلّهما فى المحمل . وروى بعضهم : لا تصلّهما 
إل عن ارسي فا غليتن فق قله أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقّم ]38 
موسّع عليك بايّةِ عملت»!". 

وفقرة الاستدلال منها : قوله يل : «موسّع عليك بأيّةٍ عملت » الواضح في 
الدلالة علق الحيي رإمكان الععزه يكل من الحديقن الجمار مين 

ولكن نلاحظ علئ ذلك : 

أؤلا وأ نّ الظاهر منها إرادة التوسعة والتخيير الواقعي , لا التخبير الظاهري 

بين الحججيتين ؛ لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. 

أمَا ظهور السؤال فلأنّه مقتضى التنصيص من قبله علئ الحكم الذي 
تعارض فيه الخبران الظاهر فى استعلامه عن الحكم الواقعى, على أنّ قوله : 
وفأغلتى كيف صم أنت لأسي بلك 4 كالضريع فى أذ السؤال عن الحكم 
الواقعي للمسألة, فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام 
الإمام نئل إلئ ذلك أيضاً إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها 
الواقعي إلئ الحكم الظاهري العام . 


)١(‏ العبارة الواردة في الطبعة الأولى والنسخة الخطيّة الواصلة إلينا: «بشرط ترك الاتزام 


بالآخر». والصحيح: «مشروطة بالإلتزام به» كما أثبتناه. 
(؟) وسائل الشيعة ‏ : "٠‏ الباب ١6‏ من أبواب القبلة؛ الحديث 8. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة ا 00 


وأمّا ظهور الجواب في التخيبر الواقعي فباعتبار أَنّه المناسب مع حال 
الإمام إلثِلا؛ العارف بالأحكام الواقعية والمتصدّي لبيانها”" فيما اذا كان السؤال 
عن نواه ميق بالذات. 

وثانياً : لو تنرّلنا وافترضنا أنّ النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجّية 
فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقرّ؛ لأنّ 
موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي علئ الكراهة 
بقرينة الترخيص. فقد يراد بالتخيير حينئذٍ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد 
دليل الترخيص أو دليل النهي؛ لعدم التنافي بينهما؛ لكون النهي غير إلزامي, 
لححدا الصف السفي :نه بالمسدي المدطرا : 

ومنها : مكاتبة الحميري عن الحجّة |إ, إذ جاء فيها : يسألني بعض 
الفقياء عن النضلى إذقاء من الشهد الأول إلى الركمة الخالنة مل تعب عليه أن 
يوا يعض اما نا قار الاايقيه عن الدكيي وجري ا ول ب ال 
وقوته أقوم وأقعد ؟ فكتب إالثلا فى الجواب : «إِنّ فيه حديثين : أمّا أحدهما فإنّه 
إذا تقل امويعا ل لواف رع هليه اللكيره راذا اللكر قله روي إذا ردم 
راسه من السجدة الثانية وكبر ثمٌ جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود 
تكبير » وكذلك التشهّد الأول يجري هذا المجرى. وبأيُّهما أخذت من جهة التسليم 
فق 


كان فوا 


وفقرة الاستدلال منها : قوله إلثِل : « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان 
صواباً», والاستدلال بها لعلّه أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة 


)١(‏ كلمة «لبيانها» غير موجودة فى الطبعة الأولى وقد أثبتناها طبقاً لما جاء فى النسخة 
الخطيّة الواصلة إلينا. 


(؟) وسائل الشيعة : 57" الباب ١‏ من أبواب السجود. الحديث 7. 
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«أخذت من جهة التسليم» التى قد يستشعر منها النظر إلئ الحجّية والتعبّد بأحد 
الحا و 

والصحيح : أنّ الاستدلال بالرواية غير وجيه؛ لأنّ السائل في هذه الرواية 
لم يفرض خبرين متعارضينء وإنمًا سأل عن مسألةٍ اختلف الفقهاء في حكمها 
الواقعى , وإنمًا يراد الاستدلال بها علئ التخيير باعتبار ما فى جواب الإمام إلقلا 
من نقل حديثين متخالفين وترخيصه فى التسليم بأيّهما شاء. إلا أنّ هذا الجواب 
عرندال علق التخين النافن »ذلك لغذة امود 

الأول : ظهور كلام الإمام ئلا فى الرخصة الواقعية, لا التخيير الظاهري 
بين الحجّتين, كما تقدم فى الرواية السابقة. 

الثانى : أنّ جملة « وكذلك التشهّد الأول يجري هذا المجرى» تارةً تفترض 
جزءاً من الحديث الثانى» وأخرى تفترض كلاماً مستقلاً يضيفه الإمام إلى 

فإذا كانت جوء ا من اديت د ولو بقرينة | تدامورد لسوال الزاوى الذي قال 
عنه الإمام : إنّ فيه حديثين -كان الحديثان متعارضين. إلا أَنْهما من التعارض 
غير المستقرٌ الذي فيه جمع عرفي واضح, لياع أخطة الحديث الثاني 
فحسبء بل باعتبار كونه ناظراً إلى مدلول الحديث الأول وحاكماً عليه وعدم 
استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفاً. ومقطوع به فقهياً 
بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم علئ خلاف الجمع العرفي فيه فيكون 
هذا بنفسه قرينةَ علئ أَنّ المقصود من التخيير الترخيص الواقعي . 

وإذا كانث خييلة سهتلة وكان الحديث الثاني متكفّلاً لحكم القيام من 
الخلوي يكن المح انايو روأ له لسن عر (البسلي تكبيركد قاذ شا رسن نين 
الحديثين في مورد سوال الراوي وهو الانتقال من التشهّد إلئ القيام. فيكون هذا 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة مقاط ادا لخن الكو امطقاية الو ةب الالأة 


بنفسه قرينةَ علئ أنّ المراد هو الترخيص الواقعي . 

القالك + أنه لو تقت دلالة الرواية: على التخيير الظاهرق .فى اليد 
نتووةنا تكد يهان التطفيان الأذاق هليم الإنام قم كنا يناسية امير مهنا 
بالحديثين الظاهر في كونهما سنّةَ ثابتةَ عن آبائه المعصومين, فلا يمكن التعدّي 
منه إلئ التعارض يبن خبرين ظبَّيين سنداً ؛ لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع 
بالقطعيّين موجباً لجعل الحجّية التخييرية في موردهما خاصّة. 

ومنها : مرسلة الحسن بن الجهم , عن الرضا لإ -في حديثٍ_قال : قلت : 
يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة يحديتين مختلفين فلا نعلم أتهما الحق . فقال + «إذا 
لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت)1". 

وهذه أوضح الروايات في الدلالة علئ التخيير في الحجّية بالنحو المدّعئ, 
إل نهنا نينا فظة ديد بالا رسال 

وقد قلات يعض الروايات السشدل بها عل الخيير ف العلفة البنا يق 
مع مناقشة دلالتها. ْ 


روايات الترجيح : 

التستتوعة الفادية :ها اقول به من الروايات علئ ترجيح إحدى الروايتين 
علئ الأخرى لمرجّح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية؛ أو صفات الرواية 
كالشهرة, أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة. وهى 


() الاحتجاج ؟: 554, الحديث 777؟, ووسائل الشيعة 77: 155 الباب 4 من أبواب 
صفات القاضىء الحديث .4٠‏ 


(؟) في بحث التعارضء تحت عنوان : الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصّة. 
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روايات عديدة : 

فمنها : رواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولاً 
بموافقة الكتاب, وثانياً بمخالفة العامة, وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في 
الحلقة السابقة". واتّضح من خلال ذلك أَنّها تامّة في دلالتها علئ المرجّحين 
المذكورين. 

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة ‏ قال : سألت أبا عبد الله ِكل عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث, فتحاكما إلى السلطان أو إلئ القضاة 
أيحلٌ ذلك ؟ قال إلا : لعن عاك اليهم فى حقٌّ أو باطل فإِنّما تحاكم إلى 
الطاغوت...». ْ ْ 

قلت : فكيف يصنعان ؟ 

قال : «ينظران من كان منكم ممّن قد روئ حديثنا ونظر فى حاالنا 
اتنا وعراقا ا قا ساو ريمشك :قال معطا ملك كما بقاذا 
حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإِنّما بحكم لله استخفٌ ل 

قلت : فإن كان كلّ واحدٍ اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا 
الناظرين فى حقّهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديئكم. 

قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وامندفينا فئ الحدو يت 
والكوا د ليفك نينا منكيدية اشر 1 

قال : فقلت : فإِنْهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما 

قال : فقال : « يُنظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به, 


)١(‏ في بحث التعارضء تحت عنوان : الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة 1[ 1[ 000 


المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذً الذي ليس بمشهور 
عند أصحابك. فإنّ المجمع عليه لاريب فيه, وإِنّما الأمور ثلاثة : أمر بِيّن رشده 
فتتّبع : وأمر بين عه فيجتنبء:وأمن مشكل يرد حكمه إلئ الله 

قال الراوي : قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات 
عنكم ؟ قال : «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسئّة وخالف العامّة 
فيؤخذ به, ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة ...» ... إلى 
أن قال الراوي : قلت : فإن وافق حكامهم (اي العامّة) الخبرين جميعاً. قال : «اذا 
كان ذلك فأرجئه حتّى تلقئ إمامك.ء فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام 
في الهلكات»!". 

قله الزوا نه حقهما عل المرشعين الساهية غير أنها تذكر قبل ذلك 
ترجيحين آخرين : أحدهما الترجيح بصفات الراويء والآخر الترجيح بالشهرة, 
فإن تمّت دلالتها علئ ذلك كانت مقيّدةٌ لاطلاق الرواية السابقة, ودالَّةَ على أَنْ 
الأعهاء اليه البرجعين السابقيع ملعوقن على عدم وتضوة أبن دين 
ارسي 

وقد يعترض علئ استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من 
المقيو لة اوهو + 

السرله شقة عورد عفر امورو الي فق لكا 
الإمام لق بقرينة قوله فيها : «أرجئه حتّى تلقئ إمامك», فلا تدلّ علئ تثبوت 


)١1(‏ وسائل الشيعة /71 : ٠١7‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث الأُوّل. 
(؟) كلمة (أحد) ساقطة عن الطبعة الأولى. وقد أثبتناها طبقاً لما جاء فى النسخة الخطيّة 
الواصلة إلينا. 
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الترجيحين في عصر الغيبة. 

ونلاحظ علئ هذا الوجه : أن اختصاص الفقرة الأأخيرة التى تأمر بالارجاء 
عع الخطووه 1 يكت تقييد الاتللزي فى الراك السائفة حمطا م ماجدطة 
أنّ التمكّن من لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في 
مرجّحية الصفات, إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها تاكن موردها بين 
عصري الحضور والغيبة, وكذلك الأمر فى الشهرة. 

الثاني أ سير الفقاه رن الديرية لسر امروييج جد لكيه 
علئ الآخر, لا لإحدى الروايتين علئ الأخرى فى مقام التعارض. 

هذا لامر اس وسيم افيه إل الرعيم بالقناقا بول اميم 
بالنسبة إلئ غيره ممّا ورد في المقبولة, كالترجيح بالشهرة. 

أمّا وجاهته بالنسبة إلئ التر. جع بالصفات فلنّنا نلاحظ إضافة الصفات في 
المقبولة إلئ الحاكمّين, حيث قال للا : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في 
الحديث وأورعهما 66. 

هذاء مضافاً إلى أنّ الإمام قد طبّق الترجيح بالصفات علئ أول سلسلة 
السندين المتعارضين -وهما الحاكمان -من دون أن يفرض أَنّْهما راويان مباشران 
للحديثء بينما لو كان الترجيح بها ترجيحاً لإحدئ الروايتين علئ الأخرى كان 
ينبغي تطبيقه علئ مجموع سلسلة الرواة, أو علئ الراوي المباشرء كما هو عمل 
ال ال لأد ة الزاوكن المياعديق إذاكان أحدقنا أعدل 
وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني أنّ رواية المفضول عدالةَ منهما إِنّما تكون 
حجّة فى حالة عدم معارضتها 001 الأغال: وعليه فالناقل لرواية الراوي 
العناقر العدة يكوق بخيراً عن لكفاذل شط الحتكية لزواية الزادي المباهز 
المفضول التي ينقلها الناقل الآخرء وبهذا يكون حاكماً علئ نقل الناقل الآخر, 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة مقاط اطبا تخبط اقرط لامقاية الوم أله 


إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعاً للحجّيّة. 

وهكذا نعرف أنّ تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذَّين 
يمثّلان أول سلسلة السند لا ينسجم إِلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين 
بلحاظ صفات الحاكم. 

وأمّا عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلن سياق الحديث 
ينتقل من ملاحظة الحاكمّين إلئ ملاحظة الرواية التي يستند اليها كلّ منهما. حيث 
قال : « ينظر ما كان من روايتهما عنّا في ذلك لوكا به المجمع عليه عند 
أصحابك ...», فأضيفت المميّزات إلئ الرواية, لا إلئ الحكم . 

ولكنٌّ الشهرة في المقبولة التى ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية 
ظاهرة في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيّتها. وليست 
بمعنى اشتهار الفتوى علئ طبقها؛ لأنّ ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلئ نفس 
الرواية» لا إلى مضمونهاء وذلك يناسب ما ذكرناهء ويعني الترجيح بالشهرة 
علئ هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سنداً علئ الظنّية, وهذا ممًا لا إشكال فيه, 
كذااهه "١‏ .دوليين ذلك ترهزيداً لاحدى الحكمن عل الأخرق» لما عرفع 
سابقاً من أنّ حجّية الخبر الظبَّم السند مشروطة فى نفسها بعدم المعارضة لقطعّ 

فإن قيل : إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح 
بالصفات؛ لأنْ الترجيح بالصفات يفترض حجّية كل من الخبرين ويرجّح إحدى 
السشين علي الأخرى. 

كان الجواب : أَنّ الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمّين, لا إلى الراويين 


)١(‏ تحت عنوان : روايات العرض على الكتاب. 


بك وحن اماقم لاقو ةبد دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
-كما تقدم فلا إشكال من هذه الناحية. 

وهكذا ينضح أَنّ المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين 
الحجّتين من الروايات اكثر ممّا ثبت بالرواية السابقة. 

ومنها : المرفوعة عن زرارة:» قال : سألت الباقر يلا فقلت : جعلت فداك, 
السك الغيراك أى اند عا المسارح ان فا هما لد 

' قال بهل : « يازرارة, خَّذ بما اشتهر بين أصحابك, ودع الشاذً النادر». 

تفرع يا سوى ‏ ارنا مع مشهو ران اط كان هتورذ دك 

فقال ليلا : « خُذْ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما فى نفسك». 

فقلت يها مع عدلان مرضيان موتّقان. 1 

فقال ,لكلا : «انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه. وخُذْ بما خالفهم». 

قلت : ريّما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع ؟ 

فقال كلا : «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك, واترك ما خالف 
الاحتياط». - 

فقلت : إِنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع ؟ 

فقال إلا : «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر»'". 

وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجّحات, وهي علئ الترتيب : الشهرة. ثمّ 
صفات الراويء ثمٌ المخالفة للعامّة, ثم الموافقة للاحتياط. ومع التكافؤٌ في كل 

وقد يعترض علئ الترجيح بالشهرة بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها 
مع امتفاضة الزؤانة وتواترهاء ولكة هذا الاعتراضن غين ونعيد هنا لآن 


)١(‏ عوالى اللآلئ ؛ : ,١177‏ الحديث 9؟5. 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة اق امت لوم لعة 


المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معاً تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية. ونحوها 
من صفات الراويء وذلك لا يناسب الروايتين القطعيّتين. ولكنٌ المرفوعة ساقطة 
سنداً بالارسال فلا يمكن التعويل عليها. 

وهكذا نعرف أن المستخلّص مما تقدّم : ثبوت المرجّحَين المذكورين في 
الرواية الأولى من روايات الترجيح, وفي حالة عدم توفرهما نرجع إلى مقتضى 
القاعدة. 


[ تنبيهات بحث العلاج : ] 

بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلئ عدّة نقاط : 

الأولى : أنّ العاملين بالمجموعة الأولى المستدلّ بها علئ التخيير اختلفوا 
فيما نيهم وف أن التشيير هل هو شين فى المدالة الأضولية آئ فى الحشية- 
أويش انما له الفقيكت اف ل الحو عتما الوايولق لخدف 1 

ومعنى الأول : أن الإنسان لابدٌ له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين : فيكون 
حجّة عليه ويسند مؤدّاه إلئ الشارع . 

ومعنى الثاني : أن الإنسان لا بد له أن يطبّق عمله على مؤدّى أحد 
5-6 

ومن نتائج الفرق : أَنّ الفقيه علئ الأول يفتي بمضمون ما التزم به واختاره, 
وعلئ الثاني يفتي بالتخيير ابتداءً. وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل 

الثانية : أن هؤلاغ اختلفوا أيضاً فى أن التشيير انذاتى» أو استمرارئ: 
عت انكل من عفار الح الختوق التزاما | وماد كل سا لذ عدا 
اللا ايان الككو اود ؟ 
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< 


وقد ذهب البعض "١‏ إل كونه استمرازيا :وتنسكف بالاستضحاتب: إلا أن 
هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلّق إذا كان التخيير فى 
اقلق لأر مرهعه الم هد كان شف لى اغذنا :دابا وهو الاك كنا كان 
استصحاباً. وعلئ أيّ حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير. 
التوفيق بينهما ؟ 

فقد يقال بحمل روايات الترجيح علئ الاستحباب. 

ونلاحظ علئ ذلك : أنّ الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلئ الحجّية 
فلا معنى لحمله علئ الاستحباب, بل المتعيّن الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة 
عدم وجود المرجّح 1 

الرايفة جاءا كيان العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي ؟ 

قيقا ل باطلاق سان الروايات المذكوزة لتلك الموارة فتكون براقعة 
بالاطلاق عمّا تقتضيه القاعدة العقلائية. 

وقد يجاب : بأنّ الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في 
الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين؛ ومن البعيد أن يقع الراوي 
- بما هو إنسان عرفي في التحيّر عه وود جمم عرفىٌ بين المتعارضينء فهذه 
قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقك خاصّة. 

والصحيح أن يقال : إن روايات العلاج بنفسها تتضمّن قرينة تدلّ علئ عدم 
شمولها لحالات الجمع العرفيء فإنّ الرواية الأولى من روايات الترجيح قد 
افترضت فيها حجّية الخبر المخالف للكتاب في نفسه, وبقطع النظر عن معارضته 


.5١4 : ونهاية الأفكار ؛‎ ,.48١ - 48٠١ : كالمحقّق العراقى فى مقالات الأصول ؟‎ )١1( 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة 11[ 010101001111 


بحديثٍ آخر ؛ ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين : 
أحدهما مخالف مع الكتاب, والآخر موافق معه. فتدلٌ على أنّ الخبر المخالف 
للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجّة فى نفسه. وهذا يعنى أن 
المنا رف تلح ظدياع سرون قير ليوف لفن العف ضة بين الخبر ولس 
ذلك إلا لأنّ تلك المعارضة من التعارض المستقب, وتلك المخالفة من التعارض 
غير المستقة. 

الخامسة : ان اخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقرٌ غير 
السعوفي كهالكك لاوط ع العاف من وا 

وقد نقل عن المحقق النائيني'" ‏ قدس الله روحه ‏ الجواب علئ ذلك 
بالتفصيل بين المرجّحات التي ترجع إلئ الترجيح بلحاظ السند ‏ وتسمّى 
بالمرجّحات السندية, كالترجيح بالأوثقية والمرجّحات المضمونية التي ترجع 
إلئ الترجيح بلحاظ المضمون.ء كالترجيح بموافقة الكتاب, فاختار يله : أن 
المرجّحات السندية لا تشمل الفرض المذكور؛ لأنّْ تطبيقها : إن كان علئ نحو 
يودي إلن إسقاظ أحد العام من .وه رسا فهو بلا موبجتقة لآد له مسرغ 
لإسقاطه في مادة الافتراق مع عدم التعارض . وإن كان علئ نحو يحافظ فيه علئ 
مادّتى الافتراق للعامّين فهو مستحيل ؛ لأنّْه يستلزم التبعيض فى السند الواحد 
ور ل العام في مادة الافتراق ورفضه في مادة الاجتماع, مع أن 5 وانحن انا 
المرجّحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط. ولا يلزم 
50 


هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض فى الأدلة» وبذلك نختم الجزء 


98 197:4 فوائد الأصول‎ )١( 
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الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديراً 
بحضور بحوث الخارج. 

وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء 
الأول منهاء ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه ‏ في اليوم الثالث عشر من 
شهر ذي القعدة من سنة ١١51/(‏ ه). 

فنسأله سبحانه الذي يسّر ذلك أن يتقبّل هذا بلطفه, وينفعنا به يوم لا ينفع 
مال ولا بنون» ويعمر قلوبنا بذكره وحبّه. والحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة 
والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين. 


فهرس المصادر 


١‏ -أجود التقريرات, للسيّد الخوئي, تقرير بحث المحقّق النائيني ج .١‏ ط قم, 
مكتبة المصطفوي, ج ؟, ط قم مكتبة الفقيه. 

١‏ -الاحتجاج, لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي, ط انتشارات أسوة. 

٠"‏ الاستبصارء لشيخ الطائفة الطوسي, ط دار الكتب الإسلامية, طهران. 

-الانتصارء للسيّد المرتضى, ط جماعة المدرّسين. قم. 

ه ‏ بحار الأنوارء للعلامة المجلسي, ط طهران. من منشورات المكتبة 
الأشلامية: 

7 -بحوث في علم الأصول. للسيّد المؤلف بك ط مكتب الإعلام الإسلامي, قم . 

: بدائع الأفكار. للمحقّق الرشتي. ط حجرية, مؤسسة آل البييت هه‎ ١ 

#باتاسيين الشيعة لغلوم الإسلام: للنكن تسن الصدرء ل مؤيسية النعمان 
بيروت. 


1 تشريح الأصول. لملا علي النهاوندي. ط حجريّة, طهران . 


مه اما را اماه للع د دروش فى عدم الأصون / الحلقة الثالئة 

٠‏ - تهذيب الأحكام, للشيخ الطوسي, ط طهران. من منشورات المكتبة 
الاتلامية: 

١-جامع‏ أحاديث الشيعة؛ للسيّد البروجرديء, ط قمء نشر الصحف. 

-جامع المقاصد, للمحقّق الكركي. ط مؤسسة آل البيت +86» قم . 

٠‏ -حاشية فرائد الأصول, للمحقّق الخراساني, ط حجريّة. منشورات مكتبة 
بصير تي » قم . 

5 حقائق الأصول. للسيّد الحكيم, ط مكتبة بصيرتي» قم . 

6-الخصالء للشيخ الصدوق, ط جماعة المدرسين؛ قم. 

7-الدراسات في علم الأصولء تقريرات السيّد الخوئي يك للسيّد علي الحسيني 
الشاهرودي, ط مؤسسة دائرة المعارف الفقهيّة, قم. 

١١‏ - درر الفوائد. للشيخ عبدالكريم الحائري. ط جماعة المدرسين» قم. 

الدررالنجفيّة, للمحدّث البحراني متا حي الخوائق مز سبي ا ايشوف 
قم. 

الذريعة إلى أصول الشريعة؛ للسيّد المرتضى, ط جامعة طهران. 

٠‏ -السرائرء لابن إدريس, ط جماعة المدرسينء قم. 

١‏ ضوابط الأصولء للسيّد إبراهيم القزويني, ط الحجريّة, ١١10‏ ق. 

١‏ -عدّة الأصول, للشيخ الطوسي, ط مؤسّسة آل البيت ©8؛ قم. 

7 علل الشرائع , للشيخ الصدوق, ط مكتبة الداوري» قم. 

4" -عوالي اللآلئ لابن أبي الجمهور الأحسائي, مطبعة سيّد الشهداء. قم . 


0 -فرائد الأصول, للشيخ الأعظم الأنصاري, ط مؤتمر الشيخ الأنصاريء قم . 

71 الفصول الغرويّة. للشيخ محمّد حسين بن عبد الرحيم الإصفهاني, ط دار 
إحياء العلوم الإسلاميّة؛ قم. 

- فهرست أسماء مصنّفي الشيعة, للنجاشي, ط جماعة المدرسينء قم. 

فوائد الأصولء للمحقّق الكاظمي, تقرير بحث المحقّق النائيني, ط جماعة 
المدوسية فك 

الفوائد الأصوليّة, للسيّد محمّد مهدي الطباطبائي, الطبعة الحجريّة. 

. 84+ -الفوائد المدنيّة, للأمين الاسترابادي. ط دار النشر لأهل البيت‎ ٠ 

١‏ القواعد والفوائد, للشهيد الأوّلء ط منشورات مكتبة المفيد, قم. 

5" القوانين للمحقّق القمّي. ط حجريّة. المكتبة العلمية الإسلامية. طهران. 

الكافي, للكليني: ط دار الكتب الإسلاميّة. طهران. 

0 كفا يد الأصول, للمحقّق الخراساني. ط جماعة المدوسيق :قن 

0-_مباحث الأصول. للسيّد كاظم الحائري. تقرير بحث السيّد الشهيد. ط مكتب 
الإعلام الإسلامي, قم. 

- محاضرات في أصول الفقه. للشيخ الفيّاضء تقرير بحث السيّد الخوئي, 
ط دار الهادي, قم. 

ااا دسعدرك الوسائل: للمحذت التورئ:ط موسسة ال البيت نيه 

دصري عمق بن بعت لبط دار الك تروت 

9-مصباح الأصولء للسيّد محمّد سرورء تقرير بحث السيّد الخوئي, ط مكتبة 
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٠‏ - مطارح الأنظارء تقريرات الشيخ مرتضى الأنصاريء للمحقّق الشيخ 
أبي القاسم كلانتري, ط مؤسسة آل البيت 84©1, قم . 

. -معارج الأصولء للمحقّق الحلّي. ط مؤسسة آل البيت +82, قم‎ ١ 

7 - معالم الدين وملاذ المجتهدين, ط جماعة المدرسين» قم. 

“4 - مغني اللبيب» لابن هشامء ط مكتبة سيّد الشهداء «ؤوء قم. 

4 - مفاتيح الأضول للسيد المجاهدم ط مؤسسة آل البيت ووو قو 

4 -مقالات الأصول. لآغا ضياء الدين العراقي. ط مجمع الفكر الإسلامي: قم . 

1 - مناهج الأحكام والأصولء للمولى مهدي النراقي. مخطوط . 

0غ من لا يحضره الفقيه, للشيخ الصدوق, ط جماعة المدرّسين» قم. 

-نهاية الأفكار, للشيخ محمّد تقي البروجرديء تقرير بحث المحقق العراقي, 
ط جماعة المدرسينء قم. 

4 نهاية الدراية, للمحقّق الإصفهاني. ط مؤسسة آل البيت +92 » قم. 

٠٠‏ -نهاية النهاية, للمحقّق الإيرواني: ط دار الكتب الشرقيّة طهران. 

١‏ -هداية المسترشدين, ط مؤسسة آل البيت +82؛ قم. 

-الوافية في أصول الفقه. للفاضل التوني, ط مجمع الفكر الإسلامي؛ قم. 

07 وسائل الشيعة, للحبٌ العاملي. ط مؤسسة آل البيت +92» قم. 


الجزء الأوّل 


تمهيد 
(؟١‏ -"29) 


شمول الحكم للعالم والجاهل لقم لقو الكوش ام الفط ولو ا ل 
الحكم الواقعي والظاهري لماجي ا وا فوج ا 
[[ شبهات حول الحكم الظاهري ] ل 
شبهة التضادٌْ ونقض الغرض 0 


شبهة تنجّز الواقع المشكوك 511100 
الأما راك والاصول ا 0 


التنافي بين الأحكام الظاهرية أ و ا او انرا 


وظيفة الأحكام الظاهرية اوس عا امام ا 
التصويب بالنسبة إلئ بعض الأحكام الظاهرية 1571711111 
القضية الحقيقية والخارجية للأحكام 1[ [ز[ز[ [ [ [ ا 0 2207101 

[ تعلّق الأحكام بالعناوين الذهنيّة ] 0 

تنسيق البحوث المقبلة ال ل ا ا ام ا 


اس امم القط 


)058  5*( 
000 ] الحجّية على مبنى حقٌ الطاعة‎ [ 


الذدلة اموه 
(6ه - )"١"‏ 


مبادىّ عامة 
(لاه ‏ "7) 


تأسيس الأصل عند الشكَ فى الحجّية 0 


فهرس الموضوعات 0 0 211010 


مقدار ما يثبت بدليل الحجية 0ا 11[ 1 1[ 1 111 
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية 0001 


وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي وحن خم بو سوال حورم كا ووو ولحي موك 
إثبات الأمارة لجواز الاسناد ا ا ا ا ل 


إبطال طريقيّة الدليل لذ[ [ز 0010 1001100 


تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة 00 


١‏ - الدليل الشرعى 
7 - 38"م) 


ديق ولالات" الدليل السرعى 
(مما - )١85‏ 


21111010111 الدليل الشرعي اللفظى‎ - ١ 
510 الدلالات الخاصّة والمشتركة‎ 
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القسم الأوّل : [ ما يدل على الطلب بلا عناية ] ززز ز 1 00000 
الأوامر الإرشادية 0 

القسم الثاني : [ ما يدلّ على الطلب بالعناية ] الوا وو 
[دلالة النهي ] ل ا 

[ الفور والتراخي ٠‏ والمرّة والتكرار ] 000 

الإطلاق واسم الجنس ا و ا 1 
[ أتحاء لحاظ الماعية ] م 0 

[ وضع اسم الجنس ] اسدضله سرجه توراه اود ور يدا 
التقابل بين الإطلاق والتقييد 0 
اخترازية الفيوى وقرينة الحكمة ووو سو وفع ام ا 

[ دور القيد المنفصل ] ا لوو ا ل 

[ القدر المتيقّن في مقام التخاطب ] د اا 

[ تنبيهات حول الإطلاق ] ةز ةذ ز ز ز ز 0 0 10 00000011111 
ادوات العغموم ا ا ا ا 
تعريف العموم وأقسامه 0001 0 

نحو دلالة أدوات العموم را مسو فصي ا العام ا 
العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد مم و ار و 1 
دلالة الجمع المعرّف باللام علئ العموم 000 
النكرة في سياق النهي أو النفي ا 
المفاهيم اماه ع انط مو ل العاف اد لونم في انر لما لحو 1 
تعريف المفهوم بن ب كران ارارم متاعد المتر ماس وي ا 


فهرس الموضوعات 1 1 1*1[ 21111 
ضابط المفهوم ا 
مورد الخلاف في ضابط المفهوم ا 

مفهوم الشرط دوقوك اللو لماوح لتو ا 
الشرط المسوق لتحقّق الموضوع 0 

مفهوم الوصف ا ال 00 
مفهوم الغاية 0 
مفهوم الاستثناء وس ا وو اك قر وتو ابا مومه 
مفهوم الحصر و وبامد ا وب فا وه رج الف 

؟" - الدليل الشرعى غير اللفظى ا لم بر 
الاك لفل و وو لوو سجس و 1 
دلالات التقرير او م ع فوقس اماج م با م و ايا ا 
[السيرة المحقّقة لصغرى الحكم الشرعي ] مخ ا م 


إثبات صغرى الدليل الشرعى 


(ه؛١‏ - )١95‏ 
القْسّم. الأول «وسائل الإثبات الوجداني 227110 
تمهيد ااعخ ام ل مامحو االو عم الممو تكله لوطع ل الوطكو مالو مال ما ها ات 0 
١‏ التواتر ل حملن ساوسولا اواو سارب اوبح ول و 
الضابط للتواتر 0 


مقدار دلالة الإجماع 0 
الإجماع البسيظ والمركب 0000 
ادب السهرة 10011 
القسم الثانى : وسائل الإثبات التعبّدي 50066 
الفرفعاة الخولي : في انناف آم كيه الأخبار 
3[ لكلة الكتاب على سق الخين | ب 
ل البة علي ششية الشين ) 50085 
[دلالة العقل على حكية الخين:] 00-7 
المرحلة الثانية : في تون دا حفكة الشان 


حجّية الخبر مع الواسطة 0 
قاعدة التسامح في أدلّة السنن 02000 


حجّية الظهور 
(5696ذ8-5١5)‏ 


فهرس الموضوعات 0 
[ الشكٌ في القرينة المتصلة ] 0 
الظهور الذاتئّ والظهور الموضوعي 520 
الظهور الموضوعىٌ في عصر النصٌّ 25201011111117 


التفصيلاات فى الحجية تعس سفوا مدن مو بج توي فم ا 
الكل بي الفيوين وال زدزنزدذد2د2 001000000 


؟ - الدئيل العقلى 
519 لالع) 


1< إقبات القضايا' العقلئة 1[ [ [ [ 1 117110100 
قاغدة اشحالة اكليف جين المقدود 0000 ظ 


بن 


شرطية القدرة ومحلها 210 
خالا ارنقاء القدرة 5707111 


الجامع بين المقدور وغيره تعد عو الود جا وق أو جو جد حو روذج و زه عد عرزو 


شرطية القدرة بالمعنئ الأعمٌ ا 0 


[ أحكام التزاحم ] ماق لوق ا م 
ما هو الضدٌ ؟ فيه واف بع ام ا ونج ا فو لبا ا 


إطلاق الواجب لحالة المزاحمة ف #مند و توي حنمن ل وو ا 221 


مع م 71 


4ه اراي امه ةد دروش فى عدم الأضون / اتحلقة الثالئة 
التقيبد بعدم المانع الشرعي 0 
قاعدة إمكان الوجوب المشروط يضام اسبستعا اانه امم 
النموولية “عام القيوة والمقامات از[ 00001000 
الفيودة القات و مانا عه الحقيد ا 000 
وماق" الرتهوية. والواختب ا 
العنؤولة عن المقدمات: قل الى قي ماد لقا موس سا 
أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم 0000 
اخ اقلق باحك يدن عجوي تنه نط اط ا ا و ل 
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله و 
الواجب التوصّليٌ والتعتدي ا 0 
التخيير في الواجب 1|111[ ا 00000001 
الوجوب الغيري لمقدّمات الوّاجب 0 
تعريف الواجب الغيري 01111 
خصائص الوجوب الغيري 0 ا 000000 
مقدمات غير الواجب 100 1[ [ 211011011101011( 
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري معي لتاب و 
شمول الوجوب الغيري ز[ [ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 000 
فق تحال السادوقة اذ [1[1ز1[1 1[ [ز[ذ[ [ [ [ 0000111 
كدو لواب اشير ان مسو لعفي امو سس 
مشاكل تطبيقية جقاف ل قم اماق أبن ام حا جما لس مرا 
دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإاجزاء اع ا 


فهرس الموضوعات ا ا 0 


دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلاً . . 
دلالة الأوامر الظاهرية على الاجزاء عقلاً . . . . 
امتناع اجتماع الأمر والنهي 211011 
[ اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد ]. . . 
[ اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلّق ]. . . 
[ اختللاف الأمر والنهي في زمان الفعلثة ]4 
[ اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسيّة ] 
[ ثمرة البحث في اجتماع الله والنهي ] ا 
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه 570 
اقتضاء الحرمة للبطلان و 
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة ا 5 
اقنعتاء الحزدمة إيطلاة الغاتاة 8 ش59 


؟ - حبّيّة الدليل العقلى 0 
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الجزء الثانى 


الأصيو ل العملية 
”"١6(‏ -4055) 
التمهيد 

(/ا١”‏ - لممم) 
كمداسن الأصول: الفملة و ا ا ا 
الأضول: الفملية الفرعية والعقلة ب اي ل 
الأضوك السويلة والمصخرزة 000 
كوك بعويان: لصولل الفولنة 0 


الوظيفة العملية فى حالة الشكٌ 
(859؟ ‏ 0١هغ)‏ 


الوظيفة فى حالة الشكٌ البَدويٌ 
8م علوم 


الوظيفة الأوّلية فى حالة الشكٌ ا 0 


الوظيفة الثانوية في حالة الشك اا 
ذث أدلة 'البراءة الترسية 0 
أذلةة البراقة هن الكناب اذ[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 000001111 
أدلة التزاءة من السقه 00 
تل الأعخزاات: العامة ا ل ل 
 '"“‏ تحديد مفاد البراءة عسو تسوه سو او اس ا 1 


اجات انان 1[ [ز[ [ [ [ 000000111 


الوظيفة في حالة العلم الإجمالي 
وك - 5ئ) 


١‏ - قاعدة منجزيّة العلم الإجمالى و ا 
١‏ منجّزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعيقة؟ 
الاتجاهات فى تفسير العلم الإجمالى ا ات ع ا 


تخريجات وجوب الموافقة القطعية 121111011101101 


؟ - جريان الأصول في جميع الأطراف » وعدمه 0 


١ ١‏ 00 0.0.0.00. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


جريان الأصول في بعض الأطراف . وعدمه ا 
جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض الس د ا 
١‏ أركان منجّزيّة العلم الإجمالي 000 
١‏ - [وجود العلم بالجامع ] استس اسرد اس سو 
؟ - [وقوف العلم على الجامع ] 0 
* - [ شمول الأصل المؤمّن لجميع الأطراف ] الم 
؛ - [إمكان وقوع المخالفة القطعيّة بسبب البراءة ] 000000 0 
- تطبيقات منجّزيّة العلم الإجمالي 0 000 
١‏ - زوال العلم بالجامع ز[ ز | ز [ز[ز[ز ز[ز[ ز ز [ [ 0 10000 
؟ ‏ الاضطرار الى بعض الأطراف من ا 
٠‏ - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي 010000 
- الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول 0000 
ه - اشتراك علمين إجماليّين في طرف م 
7 - حكم ملاقي أحد الأطراف 000 


/ا ‏ الشبهة غير المحصورة الوا يع له الولو جك وو ع الول لوعو ونه ٠١‏ 
إذا كان ارتكات ‏ الواقعد فى اعد الطرفين: غير مقدور ++ ] 
9 العلم الإجمالي بالتدريجيّات 00 


:-الطولية بين :طرفى. العلم. الاجمالى 000000001 


الوظيفة عدن :القنك :ف الوجوت والحرمة معاً 


(لا3غ ‏ 255) 
1 العف التوؤي :فى ”الوجوي والحرية ا م ا 
؟ ‏ دوران الامو بين المحذورين و و م امح 20 


الوظيفة عند الشكٌ فى الأقل والأكثر 
(ه؟”؟:  ):66٠0‏ 


التقسيم الرئيسيّ للأقلّ والأكثر ا 0 


3ب الفوران ييخ الأقل ‏ والككثز .فى الأجداء 1 
البرهان الأول : [دعوى وجود العلم الإجمالى ] ا 
البرهان الثانى : [[دعوى كون الشكٌ فى المحصّل ] 00000 


البرهان الثالث : [دعوى كون الشكٌ فى سقوط الأقل ].... ؟*؛ 
البرهان الرابع : [العلم الإجمالي الناشئ من حرمة القطع ] . . 7غ 


النوهاة العاسمن: [ فغوف: دوراق الأدن يق عاشي من نوين 7 


00/١ 0‏ 0.0.0.00. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


البوهان الننادنين +” [العله. الإسيفالى ‏ النافتية امن طاتضية الريادة 0 


؟ - الدوران بين الأقلّ والأكثر في الشرائط 2007 
"٠‏ - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي.... 
؛ - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي... 
بلاسيظاة عاقة تحال الأفل .والأكير 20000 
١‏ - دور الاستصحاب في هذا الدوران 500 

]نك اللاورات :سيف الحدتة والمائعية 70000 

- الأقلّ والأكثر في المحوّمات 9 شظ 

كاج العيية 5990 للأقلّ والأكثر 5-00 


ه ‏ الشكٌّ فى إطلاق دخالة الجزء أو الشرط 


أ الشكٌ في الإطلاق لحالة النسيان اي 


ب الشكٌ في الإطلاق لحالة التعدّر 200 


الاستصحاب 
(١6غ‏ -051) 


فهرس الموضوعات 2122 


[وواة وه غات 00 0 52000 
[رواية الشكٌ فى الركعات ا 1 ااا 0 


[رواية إعارة الثوب للذمّي ] 0 


الاستصحاب أضل أو أُمَارَة؟ ل 


كقية: الختسرلكل «الاعمحات 5100100-98 
أركان الاستصحاب 2100 
.ع القن ,بالعدوت 0 
ب - الشكٌ في البقاء ا ا ا ا 
[صياغة أخرى للركن الثاني ] 0 
الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني 7 
ج - وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة 2 
أَوْلاً : تطبيقه في الشبهات الموضوعية 21000 
ثانياً : تطبيقه في الشبهات الحكمية 500000 


عموم جريان الاستصحاب ل 


[التفصيل بين الشاكٌ في المقتضي والشكٌ في الرافع ] 
[الشصيل: بيت القيؤة الحكية' والمدستوعية | 1 


١ 5”‏ 00 0.0.0.00. دروس فى علم الأصول / الحلقة الثالثة 


[ كيفيّة جريان استصحاب المجعول ] ه ااوطو وى" ود و ا 207 


؟ - استصحاب عدم النسخ 11000000 
* - استصحاب الكلّي 2200 
؛ - الاستصحاب في الموضوعات المركبة 1211011100 
[ جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع ] 5200 
[ ترب الحكم على ذوات الأجزاء ] 50 
[ وهر الشكٌ في البقاء ] ا 
شبهة انفصال زمان الشكٌ عن زمان اليقين 0 


الخاتمة فى تعارض الأدلّة 
(لالاه ‏ كلمه) 


ضوعات 0 
فهرس الموضو 


- لنظر ية العامة للجمع العرفي 0 
َ- ظ ١‏ ْ ظ ' ظ لنعا ض غير المستفرٌ. ٠.‏ 
5 أة م الح 


نظ نعار لنسبة ] هه ههه ىه .6 ى ٠‏ 
م 0 
20 520000 
أحكام عامّة للجمع العرفو 
2 


دليل الحجي 
لمستقر على ضوء دا 
م ْ 0 210000001 
الدليلين المتعارضي [ 0 
وي ا 20006 
0 ر ١‏ 
[ الحجيّة التخيير 0 0 
327 0 2000 
١015000 0‏ 
2 لحالات المختلفة لدليل 
[ الحاللات 


حالة التعا لمستوعب ] ا 
ع | : 3 


نفى م و+ودد 99 ) صيبر 1 ا 
لا عتمال لك لمث بالد لمتعار 


مل نأ لححة 06 ا لظ و د + 
| 0-6 4 
ى َم كو ن د لي ( 


7" - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصّة 0 
١‏ - روايات العرض علئ الكتاب ا ك عد ف ل ب /دة 
؟ روايات العلاج وح 0 

روايات التخيير 1[ 1 1[ 0 00 

روايات الترجيح 100000000 10 00111111111#10101 
[ تنبيهات بحث العلاج ] اي اامسرنة اب خط ص الاب الا 1 617 
فهرس المصادر معي تباطو ولسوا لماحم واه اشيم تكب رةه 


